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إةّ نة له تخمذة وتشكمية ركذي نهدي ولعو بال 
من شرو اننا وسات آغمالناء من ده اللَهمَلا مضل لَه وَمَن 
يُضلل قلا هادي لَه واش شد أن لا إلة إلا الَُوختة لا مريك ل 
رَاَضهَد د محمد عَبْذهُ سوه صل الله عليه وَعَل آله وَسَلّمَ شل 
کشرا. 


ما بعد .. 
فد شرف العم لا فی وهو دَرَجات وَمنازل تغرف با صل 
ب فسمُوها من سُمُوِ» وَقَذرُها من قَذْره فلذا كا أغلاها علوم 
الدّين التي تدرك با معانيه وأنرارهُ وتا شَرقَث وَعَظَّمَ قَذرُها 
ليها الَو َب العايء فوي اللوم اموكة في ا قيقة الي وهنا 
مَعْنى ابر من علوم الشريعَةٍ :اة بالاضطلاح» بل ُو شاي لا 
ن من اللو أشباب الؤصول إل الل عر وجل فبندرخ كه ل 
عِلْم ادى إل هذه ا ية وإ ألمِىّ بالدّنيا ني عُزفِ الني» لك مِنَ 
الملْم ما صر إل هذه القيقة باصي والنات» وينه ما هومن هذه 
ا حقيقة بأضلو اللوم الي درك پا مراد اللو ورول له یا فهذه 
علوم باقيَة كطَّريتي مُوصل إل الله ون فَسَدَث في طَلّبه ا التيَّاثُ 


والقاصد, عل أنه ما من إنسانِ يشعى لتخصيلها فيج د لذا عند 
الطب إلا وجه بها إل الإلحلاص کا قال تجاه رجه اللّهُ: 
طلا هذا العلْم وما نا فيه بير َة ثم ررق الله بعد في اله 
(أخرجه الدارمي بسند حَسَن). 

وأغظَمٌ اللوم التي يُذرَكٌ يها مراد الله تعالى رسوله لإ (علم 
أصول الفقه)» فإ الله تعالی آم بتدبرٍ خطابه فقال: تاب أَنْرَلناهُ 
بك مارك لبروا آیاټه وَلِيَدَكَر أُولو الأڵْباب) [ص: ۲۹]ء ك 
قال : اقلا يبرو القرآن اَم على فٌلوب أففاا؟) [عمد: »]۲١‏ 
وقال: فلا يرود القُرآد؟ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ عَبْرٍ الله لَوَجَذُوا فيه 
آختلافاً كثيرآ [النساء: ۸] وأعظَمُ ما يُؤتاءٌ الإنسان من المعرفة 
فة في ديه يعرف بمَغبوده تارك وتعالی ويوصِلة بو وذلك لَه من 
ا اليتق التي لا ت فخ إا بالإ حلاص وشؤال الله تعال توفي َع 
بل ا لجهد في آستعال الال التي هي مفاتيح ذلك والفَنْح فيها عَلامَة 
عل أن الله تعال اراد ا ر پصاحرهاء کا قال التبم لاة: «مَّن برد الله 
به حيرا مهه ني الدين» (مسفَی ي عليه). 

ولك الله هي (أصول الففه)» فهي متاح الففّه ني الدّينء كن 
ريت إن كان مناك لا أشنانَ لَه أو لَه أشنان لكنه ا يضتَم هذا 
الباب» اظ أن س سَيفتَح لَكَ؟ كذلك مفتاح الأضول» فاته لا بد له من 
آشنانِ» ولا بد أن کون لِلْفِقَهء فإن َرَج عن هذا الضف فليس علا 


ا 


iim‏ ` ا 


لأصول اله اشير ذا إل أن التاصيل هذا للم حر ر به کثيڙ من 
ا مسين اليه َا قد بهء بالأحص اولك الَذينَ 1 د يعْرَفوا بالفقه إنّا 
رفوا با دل والگلا فج اموا لصوا القَّواني لفقو الاب 
والسنة وَجُلَهُمْ لايعْلَمُودَ تارج السُنَنِ وكثر من الكتاب» فكَبفَ 
جين من هذا وَصْمُة أن يصع القَوانينَ لمهم الكت اب والستة وهو 
لس من أهُله)؟ 

عل أن هذا العِلْمّ بدأ صناعَتَة وتَقنينة علل أرب صورَة إل 
الاشتيعاب والكمال الإمام م آبو يالله السافعو؛ الوق سَنَةً ۲٠٤(‏ 
ه) في كتابه الحَظيم (الرسالة) بنا عل دلائِلِ الكتاب والستةء بعيداً 
عن الكل وما لا يتر عليه فائدة أؤ عَمَلء وكاتّث لك الأصول 
منفورَة ني طرق الأئَّةَ ة في الفقه قبل الشافعي مُنذ عَهْدِ أضحاب 
سول الله د بف وإتا قصل الشافعي فيها الٌجريد والاستذلال» قَمنْ 

جاء بغ بقث فيم طائِفَة قليلةً علل أنرهِ من جيع المقهاء غير 
الحنفيّة والأكدرٌ أولئك الجاوزوة ما لا ماج إلبو في هذا اَن 
بب علوم تاوا فبھا ّا علبھا ارج جَة عن الكتاب والستةء ما 


الحنفكة فَسَلَّكوا طريقا افر أ َ ب إل الصواب من ولك الذي جاءوا بعْدَ 


الشافعي» فام تََرُواني فروع ا لكب المنقولة عن الإمام أي حَنيمة 
وأصضحابه وتأمّلوا طَريقَة ذ فة فقههمْ فاستفادوا منها التَأصيلّ» فجاءَث 


ب كثير من يهم في الأصول نافعةه من انال الإمام أي بكر 


-۷ 


صاص الوق سه ۳۷۰ ھ)» لکن وَل متاخرو م فیا دحل فيه 
غوشن» وهذا الول لصي الاب راشاو بيب أن نتقاة أص وة 
منهاء فلذا كان أحّ خسن الطْرق في ف تقنينه وتأصيله طريقَة ية الشّافعو2 رجه 
اللّهوَمَن جَّرى عل منهاجه. 

وهذا الكتابُ الذي بين يديك عَوَدَةٌ هذا للم إلى ذلك النهاجء 
اشلوپ مناي للعضر ني از والإزضاح »سلكت فيه اسلوب 
اسيم والتنويع مع المثيل بأدلة القَريعةٍ ك للمسائل اللأصولية ويز 
الصحيح منها بالأد أي واكم حضاو حَرَّضث عليها فب جنب يلكَ 
السائل التي حُبَث حُسبّث علل هذا العم ولَيْسَث منث مع إشقاط اللّمثيلٍ 
والاستدلال با لا يشت من جهة ة التقَلِ كالأحاديث الصعيفَة 
وآستذراك قضايا أصولكة كثيرة مقر إلى ذكرها أَككَرُ كَثُب الأصولي 
وهي من صميم هذا العلْم» أََعٌ عي رها لمن شاء الْمَارَنةَ هذا الكتاب 
بعرو من کُب الأْصول کا حَرَضث آن لا فوت م٤‏ له اتصالٌ 
بهذا الم عا يقَعّ منشورأني كَمبٍ الأصول رة ما جَرى منها 
تصنيفة علل طَريقة الك افعي أو الحنفيّة أو أل الكلام إلا أوردءُني 
هذا الكتاب» وشَرّطك أن لا أذكر فيو حديغاً أو أثرآفي موضع 
الاشتدلال والاشيشها إل وهو ثبت من جهة التَفلء ولا أقلّدُني 
عزو الأخبار إلى كب الحديث بل أسكخرجُها من أصويا 
کالصٌَحيحَین والسّنن وغیرهاء کا لا الد ني ا لحكم عل سناد بل 


-A- 


هي نتيجَة البحث والدراسة. 

ولا دعي في هذا ا هد الكمالء لكي قَصَذث إله بها آتى الله عر 
َجَلّ من الم والفوّق فإن كان محفقاً للغاية منة فهذا ما أزجوُ وإن 
کان دون ذلك فحَشبي أن يکود مُشارَكَة وححاوَلَةٌ لتذليلٍ صعاب هذا 
امم سيره الم الذي لس لي فيه قصل تفرد أدعيهء بل قذ سبق 
اليه علماءُ كبا رل َف من نتاج عله سبق إن شاء الل 
كاسّيخ عَبدِ الواب حلاف رجه الله والعأمة المَقيه عَبدٍ الكريم 
دان مد الله بحُمُره ونم به ني تاهما في الأصول. 

وأنبهْكَ إل أي قصدث إل ترك إثقال الكتاب بالحواشي في عزو 
المسائل الأصولية إل الكت امختلفة إرادة للتخفيف» وأكتفيث بذكر 
أساءِ المرا< جع اجر الكتاب» لأني م أعمذ إلى سياق الألفاظ من تلك 
المراجع بحروفها لأكود مضطرًا إل عزوها إل مواضعها من تلك 
الكُنّبٍ إلا ني مواضحَ يسيرةٍ جعلت عزوها في أضل الكتاب» وما 
يون من كثير من اللتّعاريف والمصطلحات والتقساتِ كيا 
بألفاظه في كث الأصول» فه ذا النّمَطٌ | أر ضرورة لعزوو لألً 
الأصولینَ تواردوا عل ذکرو» فتراة مكرراً بحروفه في آکثرها من غير 
عزو لقائل في الغالب» لابا مصطلحات أشبَهَت ت التفسيرات اللوي 
وحسْبٌ الباحث أن يقولً فيها: (تفسير هذا اللَّظ في اللَغة كذا)» 


فكذلكَ المصطَلحُ الأصو ل 


ومن جملة ذلك تركي لتفصيل اللخريج والتّحقيتي للأحاديث 
والآثار فان هذا لو أوردئة لصار الكتاتُ ضعْفَ حَجْمه» ولیس 
إيرادّةٌ من لوازم علم أصول الفقه. 

وسكَيتّة: (تيسير علم أصول الفقه) علل ما قصدت إليه فيه من 
تقريب هذا العلم وتيسيره علل طالبه» وتهيئة الأسباب الواجب 
تعصيأًها للمجتهد ويأتي واجداً من أهمٌ علوم الالة اني أرجو أن 
ٹکو لي مشارکة فی تسھیل عزضھاء کا أله يأتي باکورة إصداراتِ 
الركز الذي أنشاناءني أرض المهجر بريطانيا (مركز البحوث 
الإسلامية)» والّذي نطمع أن بحم المقصود به لخدمة العلوم 
الإسلامبة عل أك وجه وأكمله. 

واللّةَ تعالل أ أأل التوفيق والسداد في القول والعَمَل» وأن يجعَلّ 
هذا الاب فرعن لأولي الألبابه وأن َير لي ما مارَلٌ , به اللّسانُ 
والقَلَم» هو حَسپي ونِعْم الوکيل» ولا حول وَلا قو ف 


وڪتب 
أبو محمد مبداللّه بن يوسف الجديع 


يوم عرفة ۱٤۱۷‏ هالموافی لادی عَسَرَّ من نیسان ١۹۹۷‏ 
في مدينة ليدز- بريطانيا 


SO 


أصول الفقه 

@ تنعریغه: 

الأصول: جع أضلء وهو لذ ما ينبني عليه غيرة. 

وأصطلاحا: يُطلَىُ (الأضل) علل أمورء منها: 

١‏ -الدّليل» ومنة قوم (أصلُ هذه المسألة الكتاب والستة). 

) ۲ الرّاجح» كقويم: (الأضل في الكلام الحقيقة) أي لا الجا 
لأا ارجح منه. 

۳-القاعدة ومنه قوّم: (الأضل أن الفاعل مرفوع). 

٤‏ -الاستصحاب ومنه قوممّ: (الأضل في الأشياء الإباحة)» 
وسيأتي بيان معناهٌ. 

والغقه؛ لغةً: القَهْم. 

وأصطلاحاً: العلمُ بالأحكام الكّرعبّة العمليّة المكَتَسَبة من أدلّها 

تفسير التعريف: | 

۱ -الأحکام: ج حُکم» وهو: إثباٿ شيءِ لشيءِ. 

۲ - الشرعيّة: المستفادة من الشريعةء فتخرُجّ منها أحكام العقل 


١١ 


المحضة. 

۳-العمليّة: امتعلَقة بأفعال المكلّفينء فيخرُّحٌ منها الأحكامُ 
الاعتقادية والسلوكية. 

المكتسبة: المستفادة بطريق التظر والاستدلال» فيخرْجّ من 

الفقه نوعانِ من العلم: 

[ علمُ الله تعالى أو رسوله لاف فأمًا عم الله تعالن فهو وَصفٌ 
لازم له علل وجه الكمال» ولو على بالاستنباط لكان تقصا ينره عنه 
سبحاته وتعال» وأمًا علم رسوله َة فمصدره الوّحي الي هو من 
علم الله تعال. 

[ علم املد فإته م يَستفِذة بالتظّر والاستنباط إلا حل 
غیره. 


ھھ کے 
ت 


ه_الأدلًة: جع (دلیل) وهو لغ اهادي. 

وصطلاحاً: ما يدل بال القحح : فيو عل کم د شرعوة 
عملعّ علل سبيل القَطع أو الظنّ. 

٦‏ -الكفصيلكة: الجزئكة أو الفرعكة 

والأدلّة التفصيلةء هي: كل دليل بختص بمسألة معية 
کاختصاص قوله تعالل: ولا ربوا لرن [الإسراء: ۲ ]بخرمة 
الزناء فهذه الآية دليل تفصيلن ختص بمسألة معي معيّة هي الزناء وهو 


-۱۲ 


غي قوله تعالع: ولا تقرًبوا مالّ اليم ) [الاسراء: ٤۳]ء‏ فهذا دلي 
تفصيليٌ عل مسألة م مُعينةٍ أخرىٰ هي حُرمة أك مال اليتيم. 
وأصول الغقه: 

هي القواعدٌ والأدلّةٌ العامة التي توصل بها إل الفقه. 

من أمثلة القواعد: 

١‏ -الاأمْر للجوب کی تصرقه قرينةٌ عن ذلكَ. 

۲ التهي للتحريم حى تصرفَه قرينة عن ذلكَ. 

۳-العامٌ شام لجميع أفراده ما لإ يرد الخصيص. 

والأدلَةٌ هي مصادر التشريع» ك: الكتاب» والستَة والإجماع» 
والقياس. 

0 الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية: 

القاعدة الأصوليّةَ هي: دال يدي بها المجته د للكَوصل إلى 
آستخر اج الأحكام الفقهية» فهي آله الي يستعيلُها لاستفادة تلك 
الأحكا» كالقواعد الثلاث المتقدّمة. 

أمّا القاعدة الفْفَهِيَة؛ فهي ال حملَة ا لجامِحَةٌ من الفِقه تندَرج نها 
جُزيات كثرة بمنزلّة التصوص الوامع للمعاني» كالاسَبَة الي 
تُلاخظًها بين القاعدة الفقهية: (الأمورٌ بمقاصدها» وبين قوله کلا: 


۔- ۳ 


«إا الأعال بالتات»» أو بين القاعدة الفقهكة: (المشمَة ْلب الليسبرَ) 
وقوله تعالع: لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها) [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
فالقاعدة الفقهية جلة جامعة لجحزئياتِ كله من بابها وموضوعِهاء 
بمنزلة المستفاد من أية جامعة أو حديثِ جامع» كالمثالينِ المذكور ین. 
ولو تأَمَلْتَ آعتبار ٭ هي التصرفاتِ بالقاصد نگم تر يندع 
تحت ذلك من المسائل الفرعكة َة في العبادات والمعامَلات والجنايات 
والعقوبات» فأفعال الصلي والمزكي والبائع والمشتري والتاکح 
والمطل والسارق والزاني والقاتل والحالف والقاضِي» إلى غير ذلكَ 
ما تعر فيه التياتُ والإراداث كله مندرځ تحت هذه الحملة» فل 
جاءَث علل الاستيعاب للأمور الكشرة سمَيّث (قاعدة)» و 0 کانت في 
المسائل الشَرعيّة العملية سمَيّث (فقكة وهذه بخلاف (الأصولية) 
إا لا تندرج تحتها الفروع العمليةء إا هي أداةٌ لعرفتها من الدَليل 
الشرعي ومن خلال دراسة قواعِ الأصول في هذا الكتاب ستعلَمُ 
حقيقة المقصود بقولنا (أداة) أو (آلة). 


SO 


٤ 


١د‏ معنى الحكم 

@ تعریغه: 

هو: خطابُ السارع المخعلَقٌ بأفعال ا مكلَفينَ أقتضاء أو ييا أو 
وَضعاً. ّ 

0 شرح التعريف: 

خطابٌ الشارع: هو خجطابُ الله تعال الباشِرٌ كالرحي بالقرآنِ 
والستة» أو امبنر على خطابه الْباشر كالإجاع والقياس. 

المتعاى بأفعال المكلَفينّ: ا مراد بالأفعال ماهو آت في التعريفِ» 
وما لكلف فسيأتي تعريفه في (المحكوم عليه). 

أفتضاء: أي: لبا ويندرج تحته: مطلوب الفغل» ومطلوبُ 
لرك وكُلّ من المطلويينِ يم إل: لازم» وغبر لازم. 

وَضعاً: ما جَعَلّهُ الشّارعٌ سا لثيءِء كذلوك السمی لؤجوب 
اللات أو تزطاًلشيب كالؤضوء لصكة السلاة أو ماعا من 
شيءِ کالقنل ماعا من الإزث» أو حُكمٌ الشارع بصحة شيءٍ أو 


< ۶ کاله ۶ اء ٤.‏ 
فساده آو بطلانه» او شدته او خفته. 


١د‏ أقسام الحكم 
الحكم التكليفي 
نلعریغه: 
هو ما آقتضى طَلَبَ فِعْلٍ من ا لمكلّفِء أو طَلَّبَ كف أو حبر فيه 
بين الفعْلِ والترك. 
وسمّي (تكليفيًا) لأنه يقم بأمتثاله كلفة. 
وتسميئة (نكليفيًا) جَّرى على التغليب» واا فإ ما خر فيه 
السار ليس فيه تكليفٌ ني الحقيقة. 
6 اقسامه: 
يُلاحَظ من انريف أن الحم التكليفي يمك أن يندرجً ته 
خسة أقسا» هي: 
١د‏ الو اجب 
© تعریکه: 
لغة: الساقط والواقع يقالٌ: (وجَّبَ الحائط) إذا سقط ومنه قول 
تال في النْسَكٍ: [فإذا وَجَبّت جنونها) [الحج: ]۳١‏ أي: ذبحَث 
فسَقَطّث ورَقَعَث إل الأزض. 


وفيه معنى الثبوتِ واللّزوم فإ ما سقط يستقَرٌ بشقوطه ويلرَم 


-۱۸- 


الوضحَ الذي يسقط عليه ومن نَم قيلً: (وجَبَ البيع) أي: تَبَتَ 
واستَقَر وَلَرمَ وهذا أصل معنى الواجب في الاصطلاح. 
وأصطلاحاً: هو ما طلبَ الشارعٌ فعلّه عل وجو الأزوم» ورتب 
علن آمتثاله الََحَ والوابَ» وعلن تركه مح الفُدرة الم والعقابَ. 
0 صیغته: 


الي الدَاله 
کشر أهّها: 

صيغة الأمْر بَفظ الإنشاءء بفِعْل الأمْرٍ (آفعَل) كقوله تعالل: 
ل أقيمُوا الصلاة4 [الأنعام: ١۷]ء‏ أو الضارع المجزوم بلام الأمر 
كقوله تعالل: ليوا اللَهَ وليقولوا قلا سدیدا) [الساء: ۹[ أو 
سم فِعْلِ الأمر كقوله تعال: يا أا الَذينَ منوا عَلَيْكُمْ نمكم لا 
يضرّكَمْ من صل إذا هنيتم [المائدة: ٠٠١‏ أو المصدر التائب عن 
غل الأمْرء كقوله تعالع: «فإذا لَقِيثّم الَذينَ كروا قَصَرْبَ الرّقاب) 


.]٤ [حمّد:‎ 


عل إفاة الؤجوب في صوص الكتاب والستة 


وسيأتي في مبحَّث (الأمْر) في (قواعد الاستنباط) بيان دلالة هذه 
الصيغة علل الؤجوب. 

۲ - صيغة (أمَرَ) وما يتصرف عنهاء كقوله تعال: إن الله يأمر 
بالعَذلِ والإخسانِ وإيتاء ذِي القُربئ) [التحل: ١۹]ء‏ وقوله: إن 


۱۹ 


اللَه مركم أن تُودُوا الأمانات إل أهُلها) [التساء: ۸٥]ء‏ وقول كلا: 
«وأنا مركم بخَمْس الله أمَرَني بونّ: لسع والطَاعَةء والجهاب 
والمجُرَة» وال اة (جزء من حدي صحيج أخرجه الترمذي 
وغيرٌه). 

۳ صیغة (كََبَ) و(كَتبَ)» کقوله تعال: كيب عليكمُ القتالٌ 
وهر ره ک4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله يا إن الله كب الإخسانً 
علل كل شيء» فإذا قم فأخيسوا الغ وإذا بحم فاخينوا 
الب وليجد أحدكم سر رَد َه فُرٍځ د ذبيحََه» (أخرجه مسلمٌ من 
حدیث سداد بن أؤ). 

٤‏ صيعَّةً (قَرَص) وما يتصرف عنهاء كق وله تعال: (شُورَةٌ 
أنرلناها وَقَرَضناها) [النور: ]١‏ أيٰ: أوجَبّا العَمَلَ بہاء وعَنْ عبدِاللّه 
بن عباس رضي الله عنهم): أن رسو اللَهِ ‏ لا بَحَتَ مُعاذاً إلى اليَمَنٍ 
قالّ: «إَِكَ تَفْدَمٌ عل قوم آهل كتاب» فليكن اول ما تدعوهُم إليه 
عبا5ة الله عر وجل فإذا عَرفُوا الله فأخيرْهُم أن اله قَرَصَ عليهم 
کن صوات في رمخ ولیلیوې فړذا لوا فاخزهُم ٣‏ أن اللَهَقَد 
رص عليه رة وڪ من أغي انوم * رَد علل فقرائهمْ» فإِنْ أطاعوا 
مها فح منهُمْ وتوق كرائِم أموالممْ» (متفقّ عليه). 

٥‏ صيعَة (لَه عليك فع کذا)» كقوله تعالل: #وللّه علل الاس 


جج البْت من أَسَطاعَ إلیه سَبیلاً) [آل عمران: ۹۷]ء وقوله ا في 
حَیّ الوَجُل عل آمرأته: «ولَكُمْ عليهنٌ أن لا وطن فُرْسَكمْ أحداً 
تكرهوته» فن فعَلْنَ ذلك فأضربوهُنٌ صَرباً غير مرح (أخرجه 
مسلم من حَدیث جار بن عبداللّه)» ومن قول تعال: وهن مل 
لذي عليه با معروف) [البقرة: ۲۲۸]. 

1 - صيغة التب التي فيه ا تنزيل المطلوب منزلَة الام ا لحاصل 
تأکیدا لامر به» کقولِه تعالل: «وَالَذينَ يفون منكُمْ یدرون آزواجاً 
يتربِصن بأنفسهنٌ أربّعةَ أشهُرٍ وعَشرا) [البقرة: .]۲٣٤‏ 

۷-ما وَرَدَ فيه ترتيبٌ المؤاحَدَّة عل تز الامتثال» كقولِو تعال: 
لقان ل َفْعَلُوا فأذَنُوا بزب من الله وَرَسوله) [البقرة: ۲۷۹]» 
وقول التي الاء: من لا رم لا برخم (متفقٌ علو من حديثِ 
جَرير ب عبداللَهِ وأ هُرَيْرَ رَة). 

۸ ضفب ترك الامتثال بالُخالَمَة» كحديث أبي هُرَيْرَة رضي الله 
عنه قال: شن الطَعام طَعامٌ الوَليمَة يُدعَى ها الأغنياء ويرك اقرا 
ومن رل الدَعْوَة فمَذ عَصى الله وَرَسولّة (متَفقٌ عليه)ء وقوله تعالل: 
ومن يتب فأولمكَ هم الا مون [الحجرات: ۱ 

رت تب عل تركو عدم الاع داد العمل كق ولو بي لا 
صَلاة لن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» (متَفْقٌ عليه من حديث عُبادة بن 


۲١ - 


الصامت) وقوله بلا: «لا نكاح إلا بولج» (حديثٌ صحيح أخرجه 
أصحابٌ السَننِ وغيرْهُمْ). 

6 مساتل: 

١‏ -الفعْلُ البَّويٌ إذا جاء تفسيرا لواجب ْمَل كق وله كلا: 
«صلوا کا رأیتموني أصلي» (أح رجه البُخاريّ من حدیث مالك بنِ 
الحويرث) وذ صل بفِعْلي وقوله ياة: «لتأخذوا مناسککْ» 
(أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبذاللّه) وقَذْحَحّ بفعله» هل 
يكون ذلك الفعْل واجباً؟ 

الحقيق الذي عليه أكترُ أل العم أن ايان بالفِغل واقعٌ عل ما 
هو واج كالرٌكوع والسجودِ ني الصلاق وعلل ماهو مندوبٌ كرَفع 
دين صف القدمينِ ووضع اليمتّى عل الُرئء فمجرة الفِغل 
لوي لجل المندوب منها اجب وذلكّ لؤ صح فاه يعني أل 
المندوبات في حقو اة أنقَابَث واجبات بفغله في حى امي وهذا معن 
لا يصو فالتکلیف في حقَه اة مقطوع بان اكد منه ني حى أَمَيه. 

فلا يصلّح إذاً إطلاق أ عل الس إذا كاد بياناً لواجب فكل 
أجزاء ذلك الفعل واجبة عل مء ونا ُستفاد ويها من غير ذاتِ 
الفغل» وتبقى مشروعية الح ابع ة لى ية واجبَة في الواجب» 


ومندوبة في المندوب. 


A 


۲ - 


۲ -(القَزْض) هر (الواجبٌ) عند جمهور الفقهاء فيقولودً: 
(صومٌ رمضانً واجِبٌ) کا يقولودً: (قَرص)ء ويقولود: (زكاء الفطر 
فرض) كا يقولوكً: (واجبة). 

وخالمَهُم في ذلك الحنفيةٌ - وهو روايةٌ عن الإمام أحمد-ففرًقوا 
بين (القُرض) و(الواجب) لا من جهة التّعريف امتقدّي واا من 
جهة طريتي ورود الذًليل الال علل الوجوب أو القَرْضيّة فكانَ 
عندَهمْ ما وَرَدَ بدليل قطعيٌ الورود كالفرآنِ والحديث المتواتر فهو 
قَرْص» وما ورد بدليلٍ ظني الؤرودِ كحديث الآحاد الصحيح فهو 
واجبٌ» وعليه ف(الواجبٌ) أدنى في الحتميَة عندَهمْ من (القَرضِ) 
هذه الحيشية . 

ومذهب الجمهور اصح وآرجخ؛ لرْجْحانِ وجوب العمَلٍ 
بحديث الآحاد د الصحيجء ٭ کا سَيأي بيانه في اكلام علل (دليل السَنَة) 

ي ادل ت الاحكام» لكن يستقاد من هذا مُراعاة طَريقة الحنفة عند د النظّرٍ 
ي نيهم فی الشروع. 

۳ - مسألة (ما لا ب م الواجِبُ إلا به فهو واجب): 

ما يتوقَفٌ عليه الإتيان بالواجب» وهو مُقَدَمَُة الي ينبني عليها 
I:‏ ر جع إلى ثلائة َة أقسام: 


[ ما لا يذل تحت قَذرَةَ ة العبد. 


۳ 


ملّ: رَوالِ المي لوجوب صَلاة الهس فهذه مقدّمة لا ته 
صلاءٌ الظّهر إل بها لكتها ليسث تحت فُذْرَة المكأًف. 

فهذا القشم لا يندرج تحت المسألة المذكورة. 

[ ما يحل تحت رة ا مكف لكته غير مأمور بتخصيله. 

مغل: لو التصاب لوجوب الرّكاة والاستطاعة لؤجوب الي 
فاه تحت قدرته رته أن بجَمَحَ التصابَ» وأن كسب ليحقَىَ الاستطاعَة 
للحَجّ لك ذلك لا بُ عليه. 

فهذا لا يذل أيضاً تحت المسألة المذكورة. 

یځ ت لکلب رمو مار سما 

معْل: الطلَهارَة لصلاة والسعي للجُمُعَة فهذا بحب عليه الإتيان 
به» وهو المقصوذ بالقاعدة. 

ومن هذا التقسيم يلاحَظ أن هذه المسألة ليْسث قاعدَة لإثبات 
جوب ما رذ بجوو دلبل إا هي مسال فشك فسّمَت عليها مقدمات 
الواجب أمّا أن یُقال: تنبت بها واجبات لا دلي عليها إلا هذه 
الجملة فهذامالاوجوة بلعل التحقيتي» وسيأتي في (قواع د 
الاستنباط) في مبحَث (إشارة النصُ) ما بين أن مُقدّمات الواجب 
واب بنفیں دليل ذلك الواجب. 

٤‏ - ل يرد أشتعال لَفْظ (واجب) في صوص الكتاب والستة 


٤ 


بمعناء الاصطلاحي» ولِذا اطا من أَستَدَلٌ بظاهر قوله لاة: «عُشْلُ 
يوم الحمُعة واچ ب عل کل ځتلم» (متفقٌ عليه من حدي آي عي 
ادر عل زی شل ابم راء عل معنی (الواچپ) في 
لاصطلاج وذ بك تبت الأدلة مف مفسرة هذا ا لمكم أن لغشل يوم 
لجعو لیس زی إا ھر تة موکد فکا تاویل لف (واچپ) 
ي هذا الحدیث عل ما ذگ ره به بعْض آمل العِلم: لوكي د في التّذ» 
وهو بمنزلة قول الرَّجُل: (حَمَكَ مَل واجب). 

أقسامه: 

للواجب أقسام بأعتبارات متعدّدة» هي: 

| -باعتبار وَقت آدائه» قسمان: 

[ واج مُطلَقّ أؤ موّسّع» وهو ما طلبَ الشّارع فعْلَه من غير 
تقييدِ لأدائه بزمَن مُعينَ. 

مغل : قضاء ما أفطره الإنسان بعُذر من رمضاد ات ا الله تعال 
قال : َة من أيام ار [البقرة: »]٠۸١‏ فهي فسحة بعد رمَضانَ 
في أيّ َفْتِ شاء من عايهء لا يلرَمُة التعجيل ولا يانم لتخي وإن 
كات المسارعة أبرأً للدّمّة خشية أي محال بيه وبين القضاءء وكذا 
اللات الحَمْس فيا بي الوَفْكِنِ 

[۲] واب مقي أو مَصَيّق» وهو ما طلبَ السَارع فعله مُقبّد 


CE 


بزمَن مُعينٍ. 

مثل: صَوْم رَمَضان لن سهد الشَهْرَ ولا عُذرَ لَه بتأخير الصوْم» كا 
قال تعالل: «قَمَن هد منْكُمُ اسه فيصم [البقرة: .]٥‏ ۰ 

وهذا لا برأ ادمه إلا بأدائه في وقته المحدّد. 

۲ باعتبار تقدیره وحده قسمان: 

[] واجب مقدڙ (محدّد)» وهو ما عي السارعٌ له حدًا حدوداً 
فيلرَمٌ الوقوف عنده. 

مثل: أنصبة الزكاة ومقدار الواجب فيها. 

وحكمُ هذا الع أله يلرم لكلف ولا تبراً ذم إلا بأداِي» 
وتصحٌ مطالبتّة به. ۰ 

[] واب غير محدّو وهو ما م يصع الشّارِع له حدًا. 

مثل: مقدار اة الواجبة عل الزوج لزوجيِيء التعاونِ علل ال 
والتقوئ» الإحسان إل الاس فإلّه ليس هذه الواجبات تقديرات 
شرعية وألا يعود تقديرها إلل الظّرفي وإدراك الكلّفِ» أو إل العرفِ 
أو قضاءِ القاضي كا في المسألة الأولل. 

۳ باعتبار تعیینه بذاته آو عدم تعیینه» قسان: 


سے 


[] واج معيَنّ» وهو ما تحتَّمَ عل ا مكلف أن يوقَعَّه بعينه من 


E 


مثل: صِيام شه ر رمَصَانء فإدً الكل ليس عراًّبينَ الصيام 
والفِطرٍء بل تعيلَ عليه الام ولیس كه بديلٌ عنه ما كانت له قدرءٌ 
عليه. 

[۲] واج غير معن وهو ما تحّمَ علل الكلف أن يوقعه» كن ٠‏ 
أحتيار وسم ب أصنافي من الأفعال يتفن الواجبُ بفعلي أحها. 


0 


م کار لین فاا دة کن د تتحقَقٌ بواحد من ثلاثة 
أشياءَ: طعام عَسَرة مساكينًء أو كسوتجّمْ أو عتق رقبة» أي ذلك 
لک امت رر یر ا ر 

٤‏ بأعتبار الطاب به» قسمان: 

[ واج ين أؤ: (فرض عَينْ)» وهو ما توجة فيه الطَكَبُ 
اللازم إلى كَل مكلف فلا قط قيا البَعض به المؤاخذة عن الباق 

مثل: الصلواتِ التمْيں» وح البيتِ» وصلة الأرحام. 

[۲] واجبٰ كفا ئي أؤ: (فرض كفاية)» وهو ما طَلَبَ الشارع 
حصوله من جماعة الكلَفينَء بحت لو قام به بعضصَهُمْ بث ذمَة 
سائرهمْ. 

مثل: الجهاد ني سبيل اللّه» والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
وتحصيل الأسباب اظ الشرورات الخنين: الدينء والتيں 


۷ - 


والمالء والعزْض, والعَفْلء كالكفرغ للعُلوم المتخصصة في الشريعة 
والحياة وإدارة شؤونِ الحكم والقضاء والسياسة. 

وآجتاع النّاِ علل الت ريط بهذا الواجب أجتماعٌ علل الإثم ولا 
4 ۶ 6 ت ر 0 ر د ۰ م 4 
ترا ذِمهّمْ حت يوج فيم من حمق الكفاية لسائر المسلمين 
بتحصيل ذلك الواجب. 


۷= المضدوب 

@ نعریغه: 

لغة: يقال: (نَدَبَ القوم إلى الأمر) أيْ: دعام وحثهُمْ إليو 
فاللّدبُ: الدعوةٌ إلل الكّيء وا لحت عليهء و(المندوبٌ) المدعو إليه. 

وأصطلاحاً: ما طلبَ الشّارع فعْلَّةٌ من غير إلزام» ورتب على 
آمتثاله المد والّوابَ» ولیس على تركو الم والعقابُ. 

۵ ته ) 

١‏ كل صيغة مر قام بُرهانٌ علل عدم الإلزام بهاء أله كما تدم ني 
(الواجب) أن صيغة (آفعَل) دالَةٌ علل الوجوب بأل وَضعها عل 
أصح المذاهب وأقواها دليااً فإذا قا بُرهانٌ عل إرادة جر التب 
صُرِفّث دلالة تلك الصيغة إلى الّذب. 


- YA- 


مثل: قوله تعال: يا ها الَذينَ آمنوا إذا تدايَُم بديْن إل أجل 
مسمى فأكتبوه) الآية [البقرة: ۲۸۲]» فقولة: اشر صيغة مر 
أصل دلالتها عل الوجوب» لك اكم معقول المعنى يتعلَّیُ بحُقوقي 
اللي فإذا وجّدوا أستخناء عن الكتابة بالثفة والراضي فهي حُقوقهُم 
وهُمٌ أصحايماء وما يقَعُ من الصَرَر فهم يحتملوة فلذا قال من بعْدٌ: 
فإ من بعْضكم عضا ليود الذي أَوَيْنَ أمانتة# [البقرة: ۲۸۳]» 
فكانً الأمَرٌ بالكتابة على سبيل التذْبٍ والح والإرشادِ لصلحتهمْ. 

۲ كل صيغة خبرة تَصَكََتِ الت وليشت موَرَلة بالأنر» 
كَصِيَغ الترغيب بأذكار أو تطوعات خصوصة» کان جيءَ: (مَن قالّ 
گذا فل ذا وگذا)» أو: (مَن صل گذا فله گذا). 

٣‏ کل فلي نب وي فص به الَشريع علن ما ياي يباه ني (دليلي 
السُنَة)» كصلاة الرّواتب» وصيام التَطوٌع. 

© ألقابه: 

يسمي (المندوث): 

١‏ -الستة. ۲ التافلة. ۳ -المشكحت. 

٤‏ -التَطوعً. ٥‏ القضيلة. 

ومن العُلماءِ من يقول: سى (مندوبا) إذا كانَّث مصلَحفُة 


2 ص 


ع ص ۰ o‏ 
أخروية» و(إزشادا) إذا كانت مصلحته دنيوية. 


-۲۹- 


0 درجانته: 

ليست المندوباث علل درجة واحدة من جهة التذب إليهاء بل 
متفاوتة بعتبارات: 

| تة مۇكدة: 

وهي ما داوم التي ل علل آمتداله وربا مع آقترانو با حت علي 
قول مثلٌ: صلاة ركعتي التطوٌع قبل صلاة الصبح» فقذ صح عن 
عائشة رضي الله عنها قالّث: «ما رايت رس ول الله ية في شيءِ من 
الّوافل أسرَع منه إلل الركعتين قبل القَجْر» (متفق عليه» واللّفظ 
لمسلم)» وقال لا: «ركَعَتا القَجْر خير من الدّنيا وما فيه ا٠‏ (رواه 
س 

۲ ست غير مۇكدة: 

وهي ما كان من السنن عا واب علي اللي لاف كص ام 
الطوع» فاته کیا کان يصوم ح حّی بقل لا فط ویفطر حت يقال لا 
يصوم» وكصلاة 5 ربع رگعات قبل لَص فقذ حت عليه ا بل من 
غير مواظبة عل فعلها. 

ويندر ج تحت هذا الباب جيم ما حت التب ية عليه بالقَؤْلِ من 
التطوٌعات» و يمل عنه المواظبة عليه بالفغل» كقوله كلا: «تابعوا 
ين الح والمرق فإتها يتفي ان اقفر والُنوبَ كا ينفي الي حَبَكَ 


۳۰ _ 


الحديدِ والذّهَّب والفِصّة» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا اجه 
(حدیث صحيځ رواء ال مذي وغيرٌ ز)» وحتٌ عل الغمرة في 
رمضادً» ومع ذلك فا آعتمرَ ر ب في حياته إ إا أربع عم وحج حه 
واحدة. 

۳ قضيلة وأدَبٌ: 

تسى كذلك بسَة الزوائد)» و(سئّة العادة)» وهي الأفعال 
اللبوبّة في غير مر التَعبدِ كصفة أكله وشربه ونؤمِه ولباسه ومَشيه 
وژکويه» ونحو ذلك فن الاقتداء بال بلا فيها فضيلةء فذلكٌ من 
باب اللَشبه به» وهو مدو ما 1 يُعارض مصلحة أرجَح. 

وهذا باب جرئ فيه الحا لبوي علل مقتضى الطْبع البشريّء أ 
علل مجاراة الُزف الذي م يالف الذّينَء فا كان منه بمقتضى الع 
فالشتة فيه أن بجاري الإنسان طبْعَ تفه ما دام لا بالف الريعة 
وبدلك حمق الاقعداء بأتمٌ من تحقيقه له لز تكلَفَ وتصتَعَ بخلافِ 
طبه ليُوافقّ المشَيَة التبويَة أو القغدة التبويةء وإ كان جارياً على 
افقة العُرْفي كني الإزار والقَميص الطويل» فان السة التي ينبغي 
امتابعة فيها هي أن تجاري ا مسل عرف بيه وزم انه في ذلك ما دا اه 
يحالف شرعافي نوع لباسهمْ وهيتهمْ» ويكون بذلكٌ قذ حقَقّ 
الاقتداء بال اني آسمى معانيه في هذه القضبة» ویکون قَذ حالف 


AE 


الاقتداء بمخالفة الخُزفيء لان الكو ني المجتكع والتايى عل سبيل 
الموافقة لا ا مخالفة مقصوذ للشّريعة لعلا يقح اللَمْرْ ومن ثم الارتفاع 
علل الخلتي والتّركية للذّوات» وإنًا يدع المسلمٌ من العُرْفٍ ما خالفَ 
اشر ني مر أو غهي. 

وبع هذا فيبقى من (سنن العادة) ما لا يندرج تحت طبع ولا 
عزفي ب لا يخلو ني أكشر الأحيانِ من معان شرعبة أو صحبة أو غير 
ذلك ججذها المتأمُل لو أمعَنَ النَظَرَء وهذا كصفة جُلوسه سه اة للأكلء 
فاه قال: «لا کل منکئاً وفیه معنی شرع دینو ومعنی صخي 
فا معن اللّرعي ادبن به ال کا بق وله في دی آحر: اكل كا 
يأك الع وأجلس کا لس العَبْدٌ» (حديثٌ حَسَنٌ روا أبن سعد 
وأحد ني لهه وغررهما)» و هذا معنى تواضم وآنكس اي واا 
لمعن الصخي فإ الاتكاء سر اریم كما فس با جلو معتمدا 
علل ٿيءِ» وعلل آي يرين فهي هيئة مكَنِ َذةَح لل الإقب الي عل 
الطَعام بنهمة مع أستع داد البّطن للامعلاء فقد آسترحتِ المفاصل 
وأرتقّعت القيوفُ بخلافي جلسة العَبد اللقة اني صور ها صورة 
جلسة الحَجلانِ الذي ينتظرٌ متى يفرع من طعامهء وقد قال التب بلا: 
ما ملا آڌمي٤‏ وعاءَ شرا من بَطنء بحَشس آبن آدَم كلا ت يُقَمْنَ 
صلْبَّه» فان كان لا تحالة فلت لطَعامِه ولت لمّرابه وثلْث نمه 


(حدیت صحيځ روا الرمذي وغيرّه). 
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المندوب تكليف اختياري لمصلحة المكلف: 

إد الله عر وجل جمَل ني المستحبًاتِ رحة للعباد تصل بم إل 
المقامات العليةء ففي الحديث القدسئ: «ولا يزال عَبْدي يتقرَّبُ إل 
بالتوافلِ حتّی أحبّه»» كا جعَلَّ فيها عوَضاهمْ ع يقعٌ من تقصير في 
الفرائض فتجار تَفْصهاء كا صح عن أبي هُريرةً رضي الله عنه عن 
نبي بق قالّ: «إن أو ما باَب بُ الاس به يوم القيامة من أعمامُ 
اللا قالّ: يقو ربا جل وعَز للائكه وهو أعلَمٌ: أنظَرُوا ني 


ت 
o‏ 


صَلاة ےه ی انی تیا ات یٹ کن رن ا 


ذاكيْ» (أخرجه أصحاب السنن). 

ولو أيْقَنَ اعد آنه آم الفرائش وما آنتقص منها شيت كانث نافلةة 
زيادة ني درجته» وإ ترك الطوٌعات حینع ن فليس علو من مائو 
دلبل ذلك ما آحرجه اللّيخان من حديثِ طَلحة بن عيبدالل رضي 
الا له عنه قال: جاءَ رج إل رسول اله ا من أل نَج اثر لأس 
ُسحَع دوي صوتو ولا بق ما یقولء < حت دناء فإذا هو يسال عن 
الإسلام فقالّ رسول الله بيا: «كش صلواتِ في اليوم واللّيلة» 
فقالً: هَل عل غيرها؟ قال : «لا إلا أن تَطَوَعَ» قال رسول الله لا : 
«وصيام رَمَضان» قال :هَل عل غيره؟ قالّ: لا إلا أن َطَوعَ» قالّ: 


۳ 


وذکر له رسولٌ الله َة الركاة قالّ: هَل عل غيرها؟ قالّ: «ل إل 
أن تَطَوَع»» قالّ: فأذبرَ الرَجُل وهو يقول: واللّه لا أزِيدٌ عل هذا ولا 
أنْقَّص» قال رسول الله ية «أفْلَحَ إن صَدَقَ». 

ولك الصذْقّ في ذلك أمرٌ مظنود والعَبد يعمل العمل لا يضم 
إتقاته من كَل وجوههء لِذلكٌ يبق محتاجاً إل التطوّع» ولا بحسن به 
أن يتركة طول عُمُره معتمداً عل أدائه الفرائص فان خير اهدي 
هدي محمد بي وقذ كان المثلَ الأعلل في المحافظة علل كثرة 
التطوّعات. 

0© مسألة: 

َكب الحنفية ومالك إلى أن ن شَرَع في التَطوًع فاه يَصيرٌ عليه 
من لَرْمَّه القَضاءُ عند | لحنفيةء وعند المالكية: يلزمة الققضاء إذا خَرَجَ 
منة بغير عُذر» ولا يلزمة إذا حَرَج منه بذر. 

وأ دلوا بعموم قوله تعال: يا أا الَذينَ منوا أطِيعُوا الله 
وَأطيُوا الرسول ولا بطلا ك4 [عكّد: .]١۳‏ 

ومذهَبٌ الشافعي وأحمد وسفيان الثوري: هو تطوعٌ قبل الشروع 
فيه وبعْده» ولیس عليه قَضاء لو تَرّکه» إنّ| الأمْرٌ له إن شاء قَصَى وإِنْ 
شا ترك وهذه الآية ليث في ذلك نّا هى في إبطال اسنات 


۳ 


بفِعْلٍ | لیات أو بالرياءء وقذ صح عن التي ڳلا آنه قال: «الصائم 
المتطوع مي فيسو إن شاء صام إن شاء قمر (أحرجه الرمذي 
وغيرةُ من حديث أ هانیء» وله شاهدٌ من حديث عائشة). 
٣‏ الهرام 
0 تعریفه: 
لغة: المع و(المحرَم) الممنوع منه» وهو ضدٌ الَلال. 
وأضطلاحاً: ما طَلَّبَ الشَارعٌ الكفٌ عنه علل وجه الم والإلزا 
وياب تا ركه آمتثالاء ويْعاقَبُ فاعلة آختياراً. 
ومن أسمائه: المحظوز. 
6 صیغنه: 
يستفا (الَحريم) من صِيَغ كثيرة مستعملة للدّلالة علي في 
صوص الشَرع منها 
١‏ لفظ (الحريم) الصّريء كقولِو تعالل: «وأحَل الله الع 
وحم الربا) [البقرة: ٥‏ ) وقوله ئا: كل المسلم علن المسلم 
حرام: م۵ وما وزضة» (حديت صحیځ روا مسل | 
۲ - تفي الحل» كقوله تعالل: فن طلَقَّها تھا فلا ی لمن بغ ی 
تكح روجا غيرَه# [البقرة: ۰ وقوله کلاو: «لا بحل مسل آن 
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هجر أخاه فوق تلد ث ليال» (متفی ی عليه). 

۳ صيغة التهيء وهي أنواعٌ تعودٌ جنها إلن: 

[ لفظ (التهي) الصريح» كق وله تعال: يهى عن القَحشاء 
والمنكر والبغْي) [التحل: ١‏ وقولِه ل لعل رضي اللَهُعنه وقذ 

وهَبَةٌ خادما: «لا َضربة فاي ميث عن صرب آهل الصّلاق وإني 
رام ا أقبلّنا) (رواه البخارى في «الأدب المغرد): ٠١١‏ بسند 
حَسَنٍ). 

ویلْحَی بهذا قول الصحاب: (نہی ر سول الله ية عن كذا). 

[۲] صيغة (رَجَرَ)» كحديث أبي الزبير قال : سات جايراً يعني 
أبن عبداللّه) عن كَمَنٍ الكل والستَوْر؟ قالّ: رَجَرَ التي اة عن 
ذلك (أحرجه مُسلة). 

[۳] صيغة الأمر بالانتهاءء كقوله تعالل للتصارى: ولا تقولوا 
ثلاثة آنتهوا حيرا لَكَمْ€ [التساء: »]۱۷١‏ وقوله لاة: «يأتي الشيطان 
أَحَدَکَمْ فیقولٌ: مَنْ حَلَیَ کَذاء مَنْ خی کذاء حٌى یقولً: من لی 
ربُك؟ فإذا لَه فلْيَستَعذ باللّه ولينته» (متَفقّ عليه عن أبي هُريرة). 

[] صيغة الع المضارع المقترن ب(لا) الَاهيةء كقوله تعالل: 
ولا ربوا الزنا [الإسراء: ۲) وقوله لا ک: «لا بع بعكم عل 
بیع بعض» (متفق عليه عن أبن عُمَرَ). 


RE 


[] صيغة (لا ينبغي)ء كق وله با ني الحرير: «لا ينغي هذا 
للمتَقينَ» (متَفیٌ عليه من حديث عُقبة بن عامر). 

[] صيغة الأمر بالّرك بغير صيغة التهي الصّريحةء كقوله تعالل: 
إا الحمْر والميسر والأنصاب والأزلام رجش من عَمَلٍِ السيطانِ 
فأجتنبوةٌي [المائدة: ۹۰]ء وقوله تعال: ويسألونَك عن المحيضِ فل 
هو أذّى» فأعتزلوا التساء في المحيض) [البقرة: ۲۲۲]»ء وقوله باة: 
«آجتوا السَبْعَ الموبقات» قالوا: يا رَسول الله وما هُىّ؟ قالّ: 
«لشَرك بالل والسخرء وقتل التي الي حرم الله إلا باحق وال 
الّباء وأكَلٌ مال اليتيم والكَرَل يوم الرّخفِ ودف الْحْصَناتِ 
المؤمنات الغافلاتِ» (مبفقٌ عليه عن أبي هُربرة)» وحديث عبِاللًه بن 
عُمَر رضي الله عنه) قالّ: طلَفْت آمرآتي عل عَهْدِ رَسول الله ل 
وهي حائص» فذكر ذلك عُمَر لرسول الله لاف فق ال: «مُرهُ 
فلراجغهاء م يدها حى طهر تم عيض حَيْصةٌ أحرى فإذا 
لهرت فلَيْطأفّها قبل أن مجامِعَهاء أو بُمْسكهاء فإعَها العدَةٌ التي أمَرَ 
اله أن يُطلّىَ ها الثساء» (رواه مسلة). 

٤‏ ما رتب عل فعْله عقوبة أو وَعيد دُنيويٌ أو روي فهو دلي 
عل تحريوه» فمن صوره: 

[1] عقوبة الحدود كقوله تعالل: #والسارق والسًارقة فأقطّعوا 


¥ 


أيديا) [المائدة: ۳۸]ء وقوله: #الزانية والراني فاًجلدوا كَل واحد 
منها م جَلْدَة4 [النور: ۲]. 

[ التّهديدٌ بالعقاب» كقوله تعالن: يا أا الَذينَ منوا آتقوا الله 
وَذَرُوا ما بي من الرّبا ِن کشم ومني # فان تعلو فأڏّنوا بحَزب 
من الله ورسوله) [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]ء وقوله تعالل: لین ل ينه 
الافقود وَالَذينَ في فلوم مَرَّص والموجفون في المدينة لنغريتكَ م 
م لا بجاو رونك فبها إلا ليلا * مَلْعُويِنَ أيتا فوا أخذوا ولوا 
تَقَتیلاً ¥ د سه الله ني لذبن ؤا ن بء ون َد لس اله ديلا 
[الأحزاب: ٠١‏ -1۲]ء وقوله تعالل: إن لذي يأكلون أموالّ 
اتام ظا إا يأكلون في بُطونيم م نارآ وسَيَصَلَوْنَ سعيرا) [النساء: 
٠١‏ وقوله بلا لته أقوامٌ عن وَذعهم ا لمحُمُّعات أو ليختن 
الل عل فلو م تم ليكو من الغافلينَ» (رواه مسلمٌ وغيرُهُ عن أبن 
عَمَرَ وي شريرة)» وقول ب «لكل غادر لواء يُعْرَفٌ به يوم القيامة» 
(م ممق عليه)» فهذه فضيحة يوم العَرْض. 

تريب اللعنة علل الفِعْل» وهي نوع من الع وبق وفي و 
سرش به کثرنی الکتاب وال 

ه ‏ وَضف الفِعل أنه من الذنوب» ومنه وَصَفة بأنّه كبيرة كقوله 
:ما من دنب ادد أن يُعجُل الله تعالل لصاحبه العقوبة في الدنيا 
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مع ما يدر لني الآخرة مثل البغيء وقطيعة الرجم» (حديثٌ 

صحیځ رواء بو داو وغيرةُ عن أب بَكَرَة)» وَنْ نین رضي الله عنه 

قالّ: سل التب اة عن الكبائر؟ قالّ: «الإشراك بالل وعقوق 
الوالدين» وقنل التيس» وشهادةٌ الزور» (متفقّ عليه). 

٦‏ -وَصفٰ الفِعْلِ بالعذوانِ» أو الظَلّ» أو الإساءَة» أو الفشق» أو 
َو ذلك کحدیث َباللّه بن عَمْرو رضي الله عنه) قالّ: جاء 
أعرابيٌ إل التي اة يسألةُ عن الوْضوء فأراهُ الوضوء ثلاثا تاثا ته 
قالّ: «هكذا الوْضوء فمَنْ زا علل هذا فقَذ أساء وَعدًّى وَظَلَم» 
(حديثٌ حَسَنٌ» أخرجه التائ وغيره)» وقوله تعالل: ون تَفعَلوا 
فاته سوق بكم [البقرة: ۲۸۲]. 

۷- تشبيه الفاعل بالّهائم أو السياطين أو الكَفَرَة أو الخاسِرينَ أو 
نحوهن کقوله :س نا مكل الؤء الذي بع ود في هو 
کالكَلْب يرجح في قیئه» (متَفقٌ عليه من حدیث أبن عباس)» وقوله 
تعالن: إل المبدّرينَ كا نوا إخوانً الشياطين) [الإسراء: ۲۷]ء وقوله 
تعال: ومن يوش منکمْ فان مه4 [المائدة: ١٥]ء‏ وقؤله بلا: 
لإ يبس الحرير في لديا من لاحلا لَه ني الآخرة؛ (متفقٌ عليه من 
حدیث عُمَرَ بن الخطًاب). 
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الفغل بأله زنا أو سَرفة أو شرك أو غير ذلك ومن ذلك قول كلا: 
إن الله َب عل آبن آَم حه من الرّناء أذرَكٌ ذلك لا تحال فزنا 
العَيْنِ التظ وزنا اسان المتطى» الحديث (متفق عليه عن أبي 
هريرة)» وقول لا: «أسرَأً الاس سَرفَةَ الذي يرق صَلانَهُ» قالٌوا: يا 
رسو الل وکیف ينرق صّلات؟ قالّ: «لاْمّ رُكوعَها ولا 
سُجودها» (حديثٌ صحيخ» رواه الدّارمي وأحمدٌ وغيرهما)» وقولةٌ 
:من حَلَفَ بغیر الله َقَذ شرك (حديثٌ صحيځ رواه أبو داود 
والتّرمذی وغیرشا). 

© أقسامه: 

الَّحريمٌ م يأتِ في شريعة الإسلام إلا لشيء كانث مفسدئة 
خالإصة أو غالب وجي المحرّماتِ لا تخلو من أن تكونّ علل واحدٍ 
من الرَصفين» وهذه قاعدةٌ عظيمة في افق لإدراك ما يمكنٌ أن يلْحَىَ 
بالحرام بحسب رَُجُحانِ جاب المغسدة أو فقدان المصلحة. 

والمغسدة ني المحرّم تكونُ في ذات الشّيء المحرّم» أو يكون المحرَمُ 
سبباً فيهاء وعليه فا محرّمات قسمالٍ: ۰ 

| حرم لذاته: 

مثل: الشرك والزناء والّرقةء وأكل الخنزير» فهذه حرمت 
لذواتہاء ومفاسدها خالصة أو راجحةء ويترتّبُ علل فعلها: الإثم 


E 


والعقابٌ وبُطلانُ كونها أسباباً شرعيَةٌ لوت شيءٍ من الأحكام» 
فالزنا معلا لا يه بو السب ولا يا أحكام الزواج الصحيع 
والسّرقة لا تبث الملكية لمال المسروق» وهكذا. 

۲ حرم لغیره: 

هو مُباح ني الأصل أو مشرو لوه من المفسدة أو رُجحانِ 
الحرمة في تلك الحال. 

مثلٌ: البيع والشّراي فاه ماح مشروع إلا أنه حرم عند سماع 
الثّداء الأول للجُمُعَةٍ لايع بمزاولته حيتز من تفويت المع 
والرَجُل خب آم رأة أجنبية لبت زۇ جَها حلالٌ ماح لكت يحرم إذا عله 
أن مسلا غيرّه قذ تقدَمّ لخطبتها حى نضرف عنها أو تصرف عن 
وإتا كانت الحرمة العارضة لا يسبب بُ ذلك من العداوة بين المسلمينَ 
بسب ما بقع من الإیذای ومطة آن يي عل بيع حيو والص لاء 
مشروعة في كَل وقت إلا في ساعات معت الشريعةٌ من الصلاة فيها 
دفعاً لشابہة الكُمَارِ حیثُ یسجدون لاسمین عند طلوعها وغُروبما. 

ولؤ أوقحَ المسلمٌ الفغْلّ من هذه الأفعالِ ني وَفتِ تحريوهاء فهل 
يصح منه الفغْل مح الإ أو يفسد الفعل معَ الإلْم؟ بين الفقهاء 
خلاف٬‏ وسياتي في (مبحٽ التهي). ۰ 


٤ 


0 ننبیه: 


فة 


فرق الحنفبّة ةني المطلوب الكفٌ عنه عل وج الإلزام بينّ ما ثبت 
بدليل فطعي الورودِ كالقرآنِ والسنَة المعواترة فسكؤا ما ثبت به 
(الحرام)» وما ثبت بدليل ظتئ الورود كحديث الآحاد الصحيح» 
فسمّره: (المكرو هة تحريا)» وهذا شبية ما تقدّم هم ني الَفريق بن 
(الفرْض) و(الواجب)» وجمهُور العلاء علل عدم التريتق» وهو 
الصوابُ. ۰ 
٤د‏ الکروه 


0 تعریفه: 

لغْة: مادئةٌ (كره) وهو أصل يدل علن خلافي الرّضا والمحبق 
ف(المكروة) ضدٌ المحبوب. 

وأصطلاحاً: ما لَب السَارعٌ من امكل تركة لا علل وجه ا لنم 
والإلزاې وياب تارك آمتثالاًء ولا عاقب فاعلة. 

وقد ستول لف (الكروه) ني لسا الشرع بهذا العنىء وكذلك 
بمعناء اللغويّ الذي هو ضد المحبوب» فربًا وُصفَ به ۽ (الحرام)ء كما 
في قوله تعال بغْد ذكر بعْض المناهي في سورة الإسراء: كل ذلك 
کان سيه عند ربك ریم السرا ۸[ وجي ا 
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مكروهة. 

لكن هذا الاستعهال لا يشكل عل المعنى الاصطلا<ح_ ء 
ل(المكروه) عل أنه نوع من الأحكام التَكليفيَة غير (الحرام). 

0 صیغته: 


تغرف الكراهة في الأحكام الشرعكّة عة بأستعالات تدل عليهاء 
ترجع إلى ثلاثئة آنواع: 

١‏ - لفظ (الكراهة)» كا في حديث المغيرة بن شعبةً رضي الله عنه 
قالّ: قال الت ل: «إِنَ الله حَرَم عليكمْ قوق الأمّهات وَوَأد 
انات ونع وهات» وگرة كم قي قال وكنرة السؤاله وإضاعة 
امال“ (متفق عليه)ء وفيه تفريق بين بين (الحرام) و(المكروه). 

ومنها: حديث الهاج بن فت رضي الله عد ای ي 
وهو يبول فسلَمَ عليو فل ير عليه حى توضأًء ثم اعدد إليه فقا 
اک رت ادا اله روجا مل شار قال 
طهارة)» (حديثُ صحیځ رواه بو داو وغيرُه)» مع ما ثبت عنه 
آنه کان يذ كر الله علن كَل أحيانه (رواهٌ مسلمٌ عن عائشة). 

۲ - صيغة التهي اللي قسام برها علل رها عن اريم 
کحدیث عب الله بن عب ای رضي الله عنها عن التب ا قال: 
«الشفاء في ثلائة: ني شَزطَة جم أو شرب عَسَلٍ» أو كي بنارء وأنا 


فقالّ: 
:عل 
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أنهى أمّتي عن الكي» (رواه البخاريئ)ء فهذا التّهئ للكراهة لا 
للگٌحريم» وما دل عليه: حديتٌ جابر بن عبْدالله رضي الله عنها 
فال : سمغت ال إل يقول: «ٳِنْ کال ني شيءِ من ادويتكُمْ خير ففي 
ربو عسل آؤ رة جم آولَذعَو من ناوه وما أب آن آکتوي؛ 
(متفق عليه)» فهذا إذنّ هم ني الكداوي بالقلا المذكورات مع 
كراهة الکكي. 

ومن ذلك حديتُ عبڍاللء بن عُمرَ رضي الله عنهم ن رسول ال 
بي نی يوم خيبرَ عن أكلِ الوم (رواه البخاري)ء وهذا الي ليس 
للحريم بأدلّة عديدة منها : حدیث أي أيُوبَ الأنصاريٌ رضي الله 
عنه قال : کان رسول الله ڳل إذا أ تي بطعام كل منه وبَعَتَ مضو إل 
وله بعت إل يوما مضا ل اكل منها لان فيها ثوماً فسالة: أحَرامٌ 
هُو؟ قالّ: «لاء ولكتي أَكرَهُةُ من أجل ريحه» قال فاي رَه ما کرهُت» 
وفي رواية: وكات التي لا يود ی (رواه مسلة)» والمقص ود اه کان 
يأتيه اللَّك. 

۳ - الروك التبوية التي صد بها الشريع م لا التي جَرَٹ بمقتضی 
الطَبّم البَشريّء وهذا قبل ما يده الفغْل السَويّ من الاستخباب 
فكذلك بيد لر الكراهة. 


ومن أمثلة ما كان التب لا ترك عَمْدا قصب النّشريع لا 


٤ 


طبْعه: تركة مُصافحة الثاءِ في البيعَةء قالَّث عائشة رضي الله عنها: 
ما مٿ يد رس ول الله ل د آمرأة قط غير أنه بايعهُنٌ بالكلام 
(متفقٌ عليه)» وقال لا في حديث أَمَيْمةَ بنت رََبْمَةّ: «إيّ لا أصافځُ 
السا إن قولي لمئة آمرأة كقولي لامرأة واحدة» (حديت صحیخ› 
رواه مالك وغيرّه)» فهذا ترك مقصودٌ للمصافحةء مح نّا كات من 
َة البيّعةء وما كان ليَدَعَ مُستحبًا» ولا مُباحا يستوي فيه الفعْلُ 
وارك والمرأة مد إليه يدها وهُوَّ يكف يده كا جاء في بعض روايات 
هذه القصة, والتّركٌ اجرد لا يرْقى بنفسه إل أن يكو المتروك 
حرام إلا أن يدل عل الحريم دلي مستقل غير ارك ول يأتِ في 
هذه المسألة ما يدل عل تحريم جرد الصافحة لاء إلا أن تكونَ 
سوق فقذ صح عنه ب قولة: «وزنا اليد اللَمْس»» والرنا لايق 
بغير شهوة» والمصافحة تق بشهوة وبغير شهوة» فمجرٌدها مكروه 
وبالشهوة حرام 

6 مسائل: 

١‏ - لفظ (الكراهة) في أستعمال العلماء جار على معنى الكراهة 
امذكور ههناء وى الحنفية فم يقولود: كراهة تحريم» وكراهة 
تنزيه» والتّوعٌ الأول في َقْسيمِهمْ هذا من قسم (الحرام) كا تقدَم 
النبية عليه والتَاني من قسم (المكروه) الاصطلاحي: 
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۲ - ويمع في كلام الشافعي وأخَدَ وبغض ص آهل الحدیث استعالٌ 
لفظ (الكراهة) بمعنى الحريم وبمعنى الكراهة الاصطلاحيّة 
فلاحظ ذلكٌ. ۰ 

٣‏ يلاح ظ اد التي ي ٳذا تي عن شيءِ» ودَبَت أله فعَكَهُ فن 
عله يدل عل اواز ولا بقال: صرف اللي عن اريم إل 
الكراهَة فإله اة لا يفعَل المكروة. ۰ 

٥‏ امباح 

© تتعریفه: 

لغة: مات (بوح) وتدل عل سه سََة الشّيءِ» ومنة قيلّ: (باحة 
الدَار» ومنة جاءَث (إباحة الّيءِ)» وذلك لكونه مُوَسَعاً فيه غير 


وأصطلاحا: ما خب الشارع الكلَفَ ن علو وآزكوء ولا يلح 
مَذځ شر عو ولا ذم بعلو أو زي إلا أن يقر فعلة أو ترك ب 

لح فيثابٌ عل ننه 

وهو: الحلال. 


0 صیغته: 


ھەر .2 ۾ اوه ي و ا . 
عرف الإباحة برق تعد جنها إل أربع: 


ا 


١‏ -الصيغة الصّريةّني الحلّ» كقولِه تعال: «اليَوْم أجل لك 
ايبات وَطَعامُ الذي أوتوا الکتاب جل لَك وَطَعامْ جل کہ4 
الآية [المائدة: »]١‏ وقوله 4يا في البَحر حي سألوهٌعنه: «هوّ الهو 
ماو اليل مي (حديث صحيح رواه أصحاث السّنن). 

رفع احرج أو الإثم أو الجناح أو ماني معنى ذلك كقوله 
تعال: ليس عل الأعمى حر رَجّ» ولا عل الأغرَج ؛ ج٬‏ ولا عل 
الريض حَرَجْ» ولاعلل أنْفكمْ أن تاوا من بوتكم أؤبيُوتِ 
آباكُمْ الآية [النور: [٦١‏ وقوله تعالع: فمن آضطر غير باغ وَلا 
عاد قلا إِلْم عليه€ [البقرة: ١۱۷]ء‏ وقوله تعالل: لیس عليكم جنا 
ًن دَذخُلوا يوتا غير مَك وة فیها ماع کُم [النور: ۲۹]ء وعَنْ آي 
المنهال عَبْالرَحنِ بن مُطيم قالً: سألْث البراءَ بی عازب ورَيْدَ بنَ 
اقم عن الصّرَفي؟ ففالا : كتا ارين عل عَهْد رَسول الله كلاف 
فسألا سول الله له عن الصّرْفي؟ فقالّ: «إِنْ كان دا بد فلا بأس» 
وإ كان تَساء فلا يَصلَّح» (رواه البٌخارئ). 

۳ صيغة الأنرالواردةبغة ار إا كان شباحاًني الأضلء كقرله 
تعالل: ذا قن قَضِيَّت الصلاة فأنتشروا في الأزض واتغوا من َل 
الل [الجمعة: ۰ امیش حفر ت ساعد 
الحمُعة وإيجاب السعي إليهاء فلا أنتهى العَرَض من ذلك عاد الم 
إل الإباحة السّابقة بقة بصيغة لَب أرية ا رفع اناع العارض لأجْلِ 
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الحمعة. 


ومنها صيغة الأمر الواردة لإفادة تشخ الحظرٍ والعَودة بحكم 
ايء إلل الإباحة كا لو ل يرد ا حط کقرل کلا: بتكم عن زيارة 
الُبورٍ فزوروهاء وتَهينْكّمْ عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأميكوا 
ما بدا لَكُيْ وكَيْثْكَمْ عن اَي إلا ني سقاءِ فأشُرّبوا في الأسقية سقية كلها 
ولا تَشْرّبوا مُشكرا» (رواه مسلم)ء فهذه أوامرٌ جاءت لإزالة الحظر 
الذي ورد لسَبَبٍ» وقذ كاَّتِ الأشياء المذكورة قبل الحظر مُباحة 
فعادث بهذا الأمر إل ما كانث عليه. 

٤‏ - أستصحات الإباحة الأضْلبّةء وهذا الذي يقال فيه: (الأصل 
في الأشياء الإباحة» فكل شيءِ ماما يرد دليل ينقلة من تلك 
الإباحة ة إل غيرها من الأحكام التكليفية > فلا يدًعى! وجوت أو 


استحبابٌ أو تحريم م أو كراهة إلا بدليل نال إليها من اللإباحة. 
وهذا أصلّ أسثفيد من نصوص صريحة في الكتاب والستة وهو 
مناي للمعق ول الصّريع» فاد من اعظّم مقاصد التشريع: رفع 
الحرج» والإباحة خي ورف ا محري ثابٿ اء بخلاف ماهو 
مطلوب الفِعغْلِ او لرك فإ الكل عاج إل تكلفب القب ام بوي 
تحصل له به العف والأشياء لا حطر ها فإن لث بغي الإباح 
من الأحکام التلیفبًة ارم منھا تکلیفٰ غر متنا وهذا لا یتناسَبٌ 
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مح قدرة ا مكلف ومح الرّحة به. 

واللَهُ أمتنّ عل عباده بالإباحة للأشياءِ فسخَرَ شض ما في السماوات 
والأزْض نعمة منه ورحةء قال تعالى: (وَسَحَّرَ لَكَمْ ما في الّماوات 
وما ني الأزض جيعاً منْةٌ4 [الجاثية: ١١]ء‏ وقال: هو الذي حَلىَ 
َكُمْ ما في الأزض جيعاً [البقرة: ۲۹]ء وقال تعالع: # قل مَنْ حرم 
زينة اله التي احرج لباه وَالطَيَاتِ می الرّزق؟ فُل هي لِلَذينَ آمنوا 
في اللياة الذّنيا خالصة يوم القيامّة4 [الأعراف: .]١‏ 

وهذه قاعدةٌ عظيمة في الفقهء فإ الأضل ني كَل شيء ا جل حى 
يوج من الشّرع دليلٌ برج من ا ميل وأ ما يرج من الل إل 
حرمة أو كراهة فصل ي الكتاب والستةء وهو عصور معدو د يكن 
أن ستقصي أفراد أل تقر قولة تعالن: فل تعالّوا انل ما حرم ربكم 
عليكَم) [الأنعام: »]٠١١‏ وقولة: قل لا أذ فيا أوحي إل حرم 
علل طاعم يطعم إلا أن يكونً ...€ الآية [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقوله: 
قل إن حرم ري الفواحش ...€ الآية [الأعراف: ۳۳]ء وقولة: 
«وَقَذ فصل لكُمْ ما حرم عليكّمْ إلا ما آضْطرٍرْتُمْ إليه4 [الأنعام: 
۹4 وحتى الذي يجري المنعْ منه عن طريتي القياس فإِلَه لا يحول 
الأضلَ إن أن يقالّ: (الأضل في الأشياء الحرمة)» فلؤ وَصَلَ القياسش 
بأصحابه إل هذا ا معني المعكوس لكان ذلك دليلا بنفينه عل فسا 
قياسهمْ. 


- ۹ - 


0 انتقال الشيء عن حكم ال باحة: 

ليث أصناف المباحات قابلةٌ للحَصٍْ لْكنْ أ كانت الإباحة فيها 
آستواء طرتي الفِغْلٍ لرك جار أن ي إلى أحَدِ الطرفينِ بأعتبار 
عارض, فالقاعدة أن يُقالّ: يبق حُكمُ الإباحة للشّيءِ ثابتاً ما 1 
يترَجُح فيو جاب الس دة أو جانِب المصلحة فإذا رجح أحَذ 
ا لجانبين فاد فة الراجحة نيل باح مكروهاً أو رما 
والمصلحة الرّاجحة خيلةُ مندوباً أو واجبا فالكيء يكَمَبُ حك 


جديدا بأعتبار عاض أخرَجَة عن الإباحة. 

أمثلة: 

١‏ الكل والثُزْبُ مُباحانِ من جيع السات لَك الإسراف 
فيه إل حَد التّخمة مكروف قال الله تعال: #وكلّوا وَأشرَّبوا ولا 
تنرفوا) [الأعراف: ]۳١‏ وَقالّ لر لاة: «ما ملا آَم وعاءَ شرا 
من بَطٰ» بحسب أبن دم أكلاث بقن صلب فان کان لا اله فمل 
لطَعامه وثلْتٌ لسرابه وثلْت لمَه» (حديتٌ صحيخ روا الترمذي 
وغیره). 

اللو واللّعبُ مُباحانِ في غير حرم معلوم الحرمةء فإذا سا 
تفويت فريضة كإخراج الصلاة عن وقتهاء أو جرا إلى حرم كالتّعدّي 
علل الغير أو مواقعَة فاحشة» أنتقلا إلى التحريم. 


۳- الوم مُباحّ» فإذا كان للنَقَوّي علل طاعة الله أو كشب الرَزْق 
صار مستحبًا. 

٤‏ - الوم في السَّرٍ ماح فقذ قال تس بن مالك رضي الله عنه: 
كتا سافِر مع الي بف فلم عب الام عل المفطرء ولا لطر علل 
الصائې وعن عائشة رضي الله عنها: أن رة ب عَمْرو الأسلمي قالّ 
للتبي :صو م ني السَمَّرٍ؟ وكا كث الصّوم» فقالّ: «إِنْ شت 
صم وإِنْ شت فأَفْطِز» (متفقٌ عليهما)» لكي الفِطْرَ يكونٌ واجباً إذا 
أضرٌ الصوم بالُسافر فعَنْ جار بن عبداللهِ رضي الله عنها: أن 
رسو الله ل حرج عام الح إل مکة في رمَضاد» فصام حٌى بلع 
راع المي فصامَ الاس ت دعا بقَدَح من ماء (وفي رواية: فقيل 
لَه: إن الاس قذ سی عليه اليا ونا بنظرود في فَعَلْتَ» فدَعا 
بقَدَح من ماء بعد العَصْرٍ) قَرفَعَةُ حٌى تَر الاس إلیه ثم شَرٍبَ» فقيل 
له بعد ذلكّ: إن بعْض الناس قذ صا فقال: «أولعكَ العصاةٌ أولعكَ 
الصا (أحرجه مسلمٌ بالرٌوايتين)» ولا يُسكّى عاصيا من فعَلّ 
مباحاً. 
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الحكم الو ضعي 


0 تعربكه: 


هو ما یقتضی جَعْلَ شیءِ سَببا لسَیءِ ار أو شر طا أو مانعاً منه. 

وسمۍ (وَد ضعبًا) لاله موضوع من قبل الشارع» فهر الذي فَرَر 
مثلاً: أن الكرقَة سَبَبْ َب لقع الي والؤضوء شزط لصكة الصلاق 
وقَتلَ الوارث مورَلّه مانِعٌ من الراث» من غير أن يتعلَىَ بطَلَّبٍ من 
الكلّف. 

ومنه لاجظ القَرق بين (الحكم التكليفيع) و(الوضعي ي) بکونٍ 
الأول داحلا تحت فدرة امأف وأمّا التّاني فليس مبنيًا عل قدرة 
مكلف أو عَدَم فُدرَته إا هو قرا الشريعة في آعتبارِ الأشياء أو عدم 
آعتبارها. 

6 أقسامه: 


من خلال تعريفي الحكم الَضعي لظ ال لحت فيه يعود إل 
آنواع ثلاث اللبب» واللزط وامانع» ووج وة كل منها أو تلف 
(عَدم وجووو) يتفرع عنه صكة العمل أو ساد کا يتف ما وضعنة 
الّريعة من الاعتبارات الًابعة لقُدرة ا مكلف عل الامتدال إلل: 


س وا 
عزيمه» ور حصه. 
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فهذه خسة أقسام: الكَببٌء الشَرطً الانِعء الصحَة والبُطلانِ (أو 

المساد)» الأخصة والعزيمة وهذا بيانها: 
١د‏ السب 

6 تعریغه: 
:َل شيءِ بُوَصل ب ل غيرو. 

وأصطلاحا: الأمْر الذي جعَلَ الشّرعٌ وجودَةُ علامة علل وجود 
الحکې وعَدَمَة علامةً على عَم الحكم. 

اذا كاد السبَبُ معقول العنى بذرك العقل مناعبتة للحكم شي 
(العلّة) کا سى (الكبب)» مغل : الإشکار علَّث لتحريم انر 

ولفاکا5 لک في مقو ال ر يی ر 
ناسبه للځکم فصر علل تسمیته (سببا) ولا سی (علَة)» مثل: 
دخول الوَفتِ سب لوجوب الصلاة. 

فائدة هذا لصيل : 

ما سمي (علَةَ) صح فيه القياش» وما لإيُسمٌ (علَةً) تع فيه 
القياس. 

وما ياعد علل معرفة كو الشَيء سَبباً: : إضاقة الحم إليو تقو 
مََا O E‏ 
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فالمغخرث والشَهُر والشَرْثْ واليَمينٌ أشبا ب لا أضيفث إليه من 
الأحكام. 


ينقسم (السَبِبٌ) بأعتبار من سه إل قسمين: 
۱١‏ ۔ ما جعانۂ الشّريعة سا آبتداء من غير أن يکود لمكأ فعْلٌ 


من أمثلته: 

[ زوالٰ الشمیں لوجوب صلا الَُر قال تعالل: قم 
الصلاة دلوك السمْس) [الإسراء: ۷۸]. ۰ 

[] دُخول الشَهْرِ لؤجوب صوم رمَضادء قال تعالى: فَمَنْ 
هد منك السَهْرَ فليصنة# [البقرة: .]۱۸١‏ 

الاضطرارٌ لجحواز أكل الميتةء قال تعالع: «فمَنِ ضط عَيَْ باغ 
رلا عاو تلا ْم عل 4 [البقرة: ۱۷۳]. 

[6] المرش لإباحة الطرء قال تعالع: [فمن كان منم مريضاً أو 
عل سَفَرِ فده من أيام خر [البقرة: .]٠۸٤‏ 

ما سبة مكلف فرتبّت الشريعة الآثار علل وجوده. 
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1 السَمَرٌ لإباحة الفِطرِء قال تعالل في الآية المتقدّمة: أو على 
[] الزنا لإقامة الح قال تعالل: #الزانية والراني فا جلدوا كر 
واد منه) مَةَ جَلْدة [الثور: ۲]. 

[] الرَدّة لإباحة دم المرتد قال التي اة: «مَن بد دينة فأفتّلو 
(أخرجه البُخاري). ۰ 

1 الإهداء للك الممدى إليه للهديّة والبيعُ للك المشتري 
للسلعة» والتصدق للك المتصدَق عليه للصَدَقَّةق فهذه وشبهها 
أسبابٌ لتقل ملكَية الّيءِ ن صارَث إليه» ویکون بها حر اصرف 


۲ الشرط 
تعریفه: 
َعَةً: العلامة. 
وأصطلاحاً: ما توقّفَ وجود الئّيءِ علل وجوده» ولیس هو جُزءاً 


من ذات ذلك الشیءِ بل هر حارج عنه» کا لا يلرم من وجوده 
وجوذ ما كال رطا فيه. 
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من أمثلته: 

[ الوضوء لصحَة الصلاةء قال تعالل: يا أا الّذينَ منوا إذا 
قَمْتَمْ إلى الصلاة فأغسلوا وجوككة) الآية [المائدة: ١]ء‏ وقالّ التية 
لا : «لا قبل الله صَلاة بغير طُهور» (أخرجه مسلمْ ويره عن أبن 
مرا 

فصحَة اللاة موقوفةً عل وجودِ شط الوْضوءء وليس الضوء 
جُزءا من نفیں السلا کا لا يلرم من وجودہِ وجود الصلاة. 

1ذ ولع الزوجة رط لصح ة عَقد النكاح عند جه ور 
لاء لقسوله كلا: «لازكاح إلا بولج (حديتٌ صحيح روا 
أصحاب السنن وغيرْهُمْ). 


0 الفرق بين الشرط والركن: 

يشترك (الشرط) و(الركن) في أن كلا منها يتوقَّفُ عليه وجود 
الٿيءِ» فالؤضوء شط للصلاټ والوُ کوځ ركن فيهاء ولا بُ من 
وجود كَل منهما لصكَة اللا لكنْ يُلاحَظ لفق بيهم في أنّ: 

ارط حارج عن نفیں الصلاۃ لیس جُزءا منها. 


والرْكنَ جز من نفیں الصلاة. 
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وهر اذى جانة ار ية د رطا كول الول عل المال الذي 
َم التصابَ لإيجاب الزكاة فيه. 

۲سط جَغل: 

وهو الذي يه نضعة الناس بأختيارهم ف تصرٌّفاتہم ومعاملاتیم ١‏ 
ي عباداتممْ» كالشروط التي يصطَلحودَ عليها في عُقودهمْ. 

والفقهاء ختلفون في هذاالنوع من الشروط في صحتها أو 
فسادهاء وما تدلّ عليه الأدلّة فيه القصيل» وذْلك بتقسيمه إل 

[ شط صحیځٌ: ونعْرَفُ صحَفُةُ بأنْ لا يکود وَرَدَ ني الشَرْع ما 
بطل مثاله: آ: رایع سخا سي عل المي ل و ي 
E‏ قيةا» فبعتث فاً کیت نا إل آمل 
فل هنا آتية با كل ودن مث ف ألصرَفث» فأزسل عل أئري 
قالّ: «ما كَنْتْ لخد هلك فحُذ مَك ذلك فهر مالكَ» (متفی 
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عليه)» وما روي من النهي عن بيع وَشرْط فلا يصح من جهة 
الإإسناد. 


والدّليل على صكة الشروط في الأضل قول تعالى: يا أا الَذينَ 
منوا افوا بالعقود# [المائدة: ]١‏ وقولة: وَأوفوا بالعَهد إن العَهْدَ 
کان مسولا [الاسراء: ١۳]ء‏ وقال التي هة: «أحى الشروط أن 
e3 Lo‏ م r‏ و 
توفوا بها ما آَسَحْلَلتَمْ به الفروجً (متَفقٌ عليه عن عَقبة بن عامِر). 
1 رط باطل: ويرف بُطلائة بؤرود ما ببطلة ني السرع» 
ومثالَه: حديثُ عائشة رضي الله عنها قالَث: جاءَثني بَريرَهٌ فقالّث: 
يە وء و ا u. Time f. an f e‏ 
كاتبث هلي علل تشع أواق ني كل عام أوقيّةء فأعينيني» فقالث: إن 
أحبُوا أن أعدّها همْ ويكود ولاك لي فعَلْتُ» فدَهَبَّث بَريرَةَ إن هلها 
فقالّث هي فأبوا عليهاء فجاءث من عنذِهمْ ورسول الله ية اليش 
فقالّث: إن عَرَضث ذلك عليهم فأب وا إلا أن يكود الرَلاء هي 
فسَمع التب لاف فأخحبرت عائشة التبي اة فقال: «خذما وأشترطي 
هم اللا فإت| الوَلاءِ لَنْ أعكنّء ففعَلَّث عاِسَة ثم قامَ رسول الله 
ية في الاس فَحَي ة الله وأثنى عليه» َم قال: «ما بال رجالي 
يتر طون شروطاً ليست في کتاب اللّه؟ ما كان من شط ليس في 
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تاب الله ذ فهر باعل وإذ كان م زيل تضاء ال احق وقزط الل 
اوق وات الوَلاء لن أعتَقّ» (مكَمْقٌ عليه). 
والمقصود من َون الشَرْط في كت اب الله أو ليس فيه أن يكونَ 
مشروعاً لا عنوعاًء وهو عل القسيم المذكور. 
على هذا مذهبٌ الحنابلة وطائفة يرهم من الفقهاءء والدّليل فيه 
أبين» وهو المناسبٌ لاعتبار المصالح والمفاسد. 
ومذكَب ا حتفي قريب منه لكَهُم قاأّوا: هو ثلا لاثة أقسام: شَرْطٌ 


صخ حرط فايس وقزط بال دقرا ي لايس وبال 
ا الفا ما كا فيه منعة لكل عارص لوضف الصحيح فيفش 
به اعفد للك آمّا الباطل فليس با يصح العَْدٌ به أو يفش بل هو 


شيءٌ حارج عن نفي الق فهو بمنزة الَو لا ير عل العَقَدء 
وستأتي المسالة فريباً. 


٣‏ امان 
@ تعریفه: 
قَه: من (اع) وهو آن تول بي السحْص وبين ايء فتجعَلَ 
بیتهم| (مانعاً). 
وأصطلاحاً: ما رتب الشَرعٌ عل وجو العَدَمّ. 
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@ هو قسمان: 
١‏ مانغ للځکم: 


والمعنی: أن يقح فعْلٌ من ا مكلف ستو جب حُکا شَرعيًا بان وج 
في ذلك الفغل تحقَق الأسباب الموجبَة لذلك الحم فَوَضصَعَت 
الّريعة (مانعاً) دون تنفيذ ذلك الحكم. 

مغالة: قول لاة: «لا يقل وال بولّده» (حدیت صحیځ لغیره 
أخرجه الترّمذيٌ وغبرٌه)» فهذا (مانع) عند جمهور العلاءِ من إقامة 
القصاص عل الوالد إذا قل أبته عَمْداً فمعَ أستيفاء الوالدِ لشُروط 
القصاص فقذ جعَلَّت الشريعة أبوّتّه مانعةٌ من القصاص. 

۲مانع للسّبب: 

والمعنئ: أن تكودٌ الشريعة قَرَرَث حكما تكليفيًا بناء عل وجود 
سب أقتضى وجودةٌ وج ود ذلك الحم لكنْ عَرَص دون إعال 
ذلك السب (مانِع) اسقط السَبَبَ والحكم. 

مغال: مكلف ملَكَ نصاب الرّكاة وحال الول عليه عنده» لكته 
جح ذلك الما لدَيْن عليه فظاهر الأَمرٍ وجوب تنفيذٍ حكم إخراج 
الزكاة لوجود السب المقتضي لذلكَ وهو مِلْكٌ التصاب» لكنْ عَرَصَ 
لذلكَ السب (ماِع) من الاعتبار فألغا وهو (الدّين)» فقذ صح عن 
الت لا أنه قالّ: «لا صَدَقَة إلا عن هر غتّى» (رواه أحدٌ وغيرُهُ 
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بسن صحيح من حدیث آي هُریرة)» واللَُ عز وجل جعَل ني أصنافي 
ال كاة الغارمينَء وصاجبٌ الدَين غار فأستفام أن لا تچب عليه 
لاء وإن وج سب الوجوب وهو بلوع الاب لأ إلا مع 
لأجْلِ الدَينِ. 


> الصحة والسطلان 

8 المقصود بهما: 

أفعال المكلَفينَ إذا أستوقّث شر وطها وأنتَمَّتْ موانعُها ووَقَعث 
علل أسبابها فقذ حكَم الشَرعٌ بأنّها (صحيحة)ء وإذا أختلّ ذلك أو 
بعش نقذ حم الف با (باطلة). 

و(الصحيح) ما تّبث عليه آثازة الشرعيّة» من: براءة الذمَةَ 
دغر الغا ادات راتخن ترد رامرات < 
يُطالَّبُ ا مكلف بإيقاع نف العبادة مر آخرى ما دامَث قد حفَقّث 
َضبَ الصحة کا أن َف الع ملا حول ملكي ابيع من البائع إلى 
المشتري بغير ريبة ما كان العقد قد حمق وَصفَ الصحُة. 

و( الباطل) ما لا ترت عليه الآثارٌ الشرعكّة عة فلا تبراً الذّمَهٌ من 
صلل بغير طهور شار ولا يصح طَلاق من أكرة عل الطّلاق 
لوجود مانع من صحَة هذا اصرف . 
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0ل فرق بين الباطل والغاسد: 

و ۱ ت 7 ت رە ت ت ر 
جهو العُلاء على عدم التفريق بين وَصف الشيء بآنه (باطل) أو 
(فاسد). 

والحنفيّة واقَقوهُمْ عل عدم التَفريق بين الوَصفين في العبادات» 
كن خالَموهُمْ في المعامّلات ففرًقوا بيتهماء فقاوا: 

١‏ -الباطِل: مارجَعَ الخلَّل فيه إلى أركانِ العَقَب مثل: (بيع 
ا لمجنون) فإن الشارعَ ألغى أعتبارً عقودِه وتصرٌّفاتهء وأهليّة العاقدِ 
من أركانِ صكة البيع» فالبيعٌ باطلّ غير نافذ. 

۲ الفاسة: ما رجح اخّل فيه إلل أوصاف الحَفْدِ لا إلى أركانه 
مثل: (التكاح بغير شهود)» إذ الشه ود فيه من أوصافِ العَقَدِ لا مِنْ 
أركانه» فالعَقْدٌ فاس لكن تترّبُ عليه آثارٌ شرعية فيجب للمرأة 
المھر إذا دل بہاء کا جب عليها اده ويْلحَق الوَلَدُ ا. 

oh fon‏ ارو ت 

وقول الجمُهور أظهر في عدم التفريق. 


ده العز يمة والر خصة 
0© تعریفهما: 


العزيمة لُغةً: الإرادة المؤكدة» ومنه قولة تعالع: و1 تَجذ لَه 
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ما [طه: ]۱۱١‏ آيٰ: قَصدٌ مۇك ني فل ما أَمرَ به. 

4 ‌ @ و . 

وشرعا: سم لا هو الأصل في المشروعاتِ غير متعلت بالعوارض. 

مثاها: الصلاةٌ ني أوقاتها هي الأصلّء فهي العَزيمةء وإِعَامٌ الصلاة 
هو الأصل فيهاء فهو العَزيمةء وحرمة الميتة هى الأصل» فهى 
العزيمة. 

ھ رر ى و رر 

والخصة لعةً: اليسر والسهولة. 
أصله بالعذر. 

مثاها: جع الصلاتين للعُذر كالسَمَر والمط وقَصْرٌ السّلاة 
للمُسافرء وإباحة الميتة للمضطَرّ أحكامٌ خارجة عن الأضل الذي هو 
الحزيمةء والموثرٌ فيها العُذرُ. 

فالعزيمة أضل الأحكام الكليفية» والرخصة الثروح عن الأضل 
بعذر. 

وعليه: فالرّخصة باقية ببقاء العُذر» منتفية بأنتفائه. 

8 أسباب الرخص: 


الأنباب التي برجم إليها جيم الوص الشَرْعيَة سَبْعَف إليكها 


۳ 


١‏ ضصَعْف الل بب لإشقاء التكليفي عن الصبيء والمجنونء 


ية 2 


وفيف التكليف في حى النساءِ فلم جب عليهن عة 


ك 


چهاد. 
-الرَّض» سب للفطر في رَمَضانَ» والصّلاة من فعود أو 
أضطجاع» ونال الممنوع للعلاج إن فَقَدَ سواه 
۳-السَمَر سب للفطر في رَمَضادء وَقَصْر الصَلاة الرْباعِيَةٍ 
وشقوط اُمُعَةء والزيادة ني مده المشح علل الحمَين. 
- اللياء سَبَبْ لإشقاط الإنم والمؤاحَدّة الأخرَويّةء وصِحة 
الصوْم لن أك أو شرب وهو كذلكٌ. 
اجهل س سَبَت لإشقاط الواح إذا ميقع بتقصير في العم 
كا يكون سيا رَد السَلْعَة بد شرائها لعَيْبٍ جَهلة المشتّري وَفتَ 
لیابم کہا یکو سا لذ ني عا اھا لان المجتو نی عَلن 
-الإكرا سَبَبّ لإباحَة الوقوع في المحظورات فعا للأدّى 
الذي لا ڪَمَل. 
۷ - عمو اللو وهُوّفي الأفر الذي َع الافكاك عن 
كالجاسة الي یشقٌ الاخځتراز عنهاء كَمَن به سَلَس بَوْلٍ» واختال 
سير العَبنٍ في البيوع» وتخو ذلك. 


- € 


© آنواع الرخص: 

الْحَص الشرعية تعودٌ إلى أنواع ثلاثة: 

١‏ -إباحة المحرَّم لعُذر الصرورة وإليه رم قاعدة: (الصروراث 
بي المحظورات). 

مثاما: لظ بكلمة الفر عند الإكراهء كا قال تعال: إلا مَنْ 
رة وليه طمن بالإيان) [التحل: ]٠٠١‏ وأكَلٌ ايع ة والدم 
ولم از روزي الحَمْرٍ للمضطر کا قال تعال: فمن أَضطْرٌ 
ع باغ لا عاو قلا ثم عليه [البقرة: ۳ وقال: # وقد فصل 
لک ما حرم علَيْكَمْ إلا ما آضطررتُمْ إليه [الأنعام: 1۹ 

- إباحة ترك الواجب» وفيه قولةُ ل: «وَإِذا منك بأَمر فاتوا 

منة ما أَسَْطَعّْمْ» (متَفقٌ عليه من حديث أي هُريرًّة). 

مثاها: ترك القيام في الصلاة للعاجز مع قَرْضه» فعَنْ عمران بن 
حصين رضي الله عنه قالّ: کائث بي بواسيی فسات الي لا عن 
الصلاة؟ فقالّ: «صَلّ قائ فإن سطع فقاعد فإن 1 تَسَْطِع فعَلل 
جَنب» (أخرجه البُخاري). 

والفطرٌ في رمضات للمسافر والمريض» قال تعالل: [ومَّن كانَ 
مريضاً أو عل سَمَرٍ ةم أيام أحَر€ [البقرة: .][٥‏ 

۳ تصحيح بعْضِ العُقود مح خلال ما تصح به رفعاً للحَرَج 
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وتيسيراً عل التاس. 

مثاضا : الإذْنْ ني بيع لسم (أو: السَلف)» أو عَقَِ الاستصناع» مع 
کا متها تعدو لبق موج راولت شاف تم ذاق 
شرو کا قال النبي : «مَن اسلف ي شيءِ ففي كَل معلوې 
َوَزنِ مَعْلوم» إل أجل مَعْلوم؛ (متفیٌ عليه عن أبن عبّای). 

6 درجات الخد بالرخص: 

الأخذ بالرْحَص الشّرعيّة يتفاث حكمُة إباحةٌ وندباً ووجوباً 
فهو عل ربعم درَجات: 

١-التخيي‏ بين الأنحذٍ بالؤخصة وتزكها 

مثالّة: الفِطرٌ للمُسافر عند آستواءِ حالِه بالصوم والفِطر فإنً له أن 
بطر أو يصو من غير بأس» كا قال رة بن عَمْرو الأسلمية للت 
سم تر وا و شري ا لاوت م 

ل شه شعت فأفطر» (متفی 

اسز رونت 

له فصر الصلاوني لقره فإئها خض ص جَرّى العَمَل التو 

EET‏ حى أنه يصح أن التي اة أت 
صلاة قط ني الَف وهُذه المداومة دال علل تفضيل الاخ بال خصة. 


ت 


هذا علل مذهَب جمهور العُلاءِ في أن و صر الصلاة في السَمر ست 


1 


خجلافاً ن ذهَبَ إل وجويها. 

۳-تفضيل الركٍ للرٌخصَةٍ 

مشاما: أحتمالٌ الأذى في الله من أكَرة عل أن يقولّ كَلمَة الكُفَْرِ 
بلسانهء فإ أراد أن يأخْدٌ برْخصة الله له فله ذلك وإ صب وأحكَمَلّ 
وَلؤبلَعَ الأمْر إلى قله فذلك أفصّل» وقد كان هذا حال المرْسَّلينَ 
وكثير من أتباعهمْ. 

٤‏ وجو الأخزِ بالرْخْصَةٍ 

مثالة: أل المضطر للميتة فعا للهلكة عن تسه فان تحريم 
إلا کا لضرَرھا عل الَفیں» فحینَ کاٹ سَبباً للحا أ 
دة غق رر ایی تت وة ا اركاب رر 


ع ر 


الأدن قال الله تعالل: ولا تقتلوا أنفسَكم إن الله كان بكم رحيا4 
[التساء: ۲۹]. 


\ ot 


© فل يمع الأخذ بالرخڪ؟ 

صح عن التب اة ته قالً: «إِن الله حب أن وی رُحَصۂ کا 
يكْرَُ أن تى معصية» (أخرجه أحمدٌ وغيرة)» فا أحبَة اله تعالى لا 
يصح أن يقال: هو منوع مَنْعَ كراَة ولا مَنْعَ تحريم. 

وني الحديث الذكور راكة رك الخ بالخ تتزهاً عنهاء فال 


توو 


لا يصح التثزه عا حب الله تعالىء ويؤكّدةٌ حديثُ عائشة رضي الله 


۷ 


عنها قالّث: صَنَعَ رَسول الله اة أمراً فتر حص فيي فكع ذلك ناساً 

من أصحابه ذ نكم كرهوة ترخا عنة فة ذلك فقام حطيباً 
فقالّ: «ما بال رجال بهم عني آمو رضت فيه فکرهوهُ وتنرَهُوا 
عن فواللّه لأنا أعلمَهُمْ بالله شد لَه حَشية» (متفی عليه). 

أمّا ما يُروَى عن بعْضِ السَلَّفِ والعُلهاء من كراهَة تع ارحص 
وذم من يفْعَل ذلك فليس لمهم ني وحص الله ورسوله م جاءث 
به السّريعَّةء إن الرْحَص التي يستفي ها اناس من خلاف الفقهاء 
فهذا العام حرم كذا وهذا رخص فيه» فذءٌ العلماءٌ من يبحَثُ عن تلكَ 
الٴحَص ویعمَل بہا أو بُشیعُھ ا بین الت ذما شدیدا لأا صر 
بفاعل ذلك إل أستحلالِ ما حرم الله ورسوله فا لمجته قذ يقو 
الرَأيّ ني المّيء مالف حم الله ورسوله إلا لا قد منه بل 
باجتهاده ظتًا منة أنه الصواتُ فمن ن عَمَدَ إلى وخحصة هذا العام أو ذا 
ا أخطًأوا فيه فتتبعه فق آجتمَح فيه ال كَله. 
حك إساعيل بن إسحاق القاضي الالكية أنه دحل على الخليفة 
المعتضد باللَه العبّاسيّء قالّ: فَدَفَعَ إل كتاباًء فنظرث فيه فإذا قذ ْم 
له فيه الوْحَص من رَلَل الخُلماء ففلت: مُصتف هذا زنديق. فقال: ‏ 
تسح هذه الأحاديث یثُ؟ قلت: بلل» ولکن من اباخ امسر ل بیع المع 
ومن أباح الع بيع الختا وماعن عال إلا وله زل ومن أَحَد يكل 
ز لل العلماءِ َب دين فأمَرَ بالكتاب خرو ق (سير أعلام النبلاء 


ت 
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وتا لواب ني هذا ن ينظ ني کم الله ورَسوله لاف فتق اس 
رخص المجتهدينَ بموافقتها للکتاب و اسن أو مامتها هياء فان 
وَاقَقّتْ فهي رُحصة شرعية بها الله والأخذ بها حَسَنٌ وإن خالْمَث 
فلها حكَمُها من الحرمة أو الكراهة. 

© کرع: 

ما صل با ىكم الوَضعر) مُسكياٿ شعي ثلاث هي أؤصاف 
للوبا5ة غبار الَفتِ الذي تى فيه وهي: 

١‏ -الأداء: وهر إيقاعٌ العبادة ني وَفتها ا لمعي ها شرعاً. 

۲-القَصَاء: وهر إيقاعٌ العبادة حارج وَفتها الذي عَيَهُ الشارع. 

وجَدير بالتنبيه عليه ههُنا أن القَضاء يرذ ني صوص السَرع إلا 
ي إيقاع الوبادة بعْدَ روج وقَتها بعُذر كالتؤم عن الصلاةء أو الصو 
للحائض أو النقساء ما حرو الوَفْتٍ بدونِ عُذر فلمْ يرذ فيه 
القضاء بخلافِ الذي عليه كث من القهاءِ. 

ويؤكد ذلك مسأل أثارَها الأصوليُودء هي: هل القَّضاءٌ يكون 
بالأمُرٍ الأول الذي كان به الأداءء أو بحتاج إل أمْر جديد؟ جهورْهُمْ 
أله يحتاح إل مر جد وهذا هو الصوابُ فإ الِبادةَ العلقةَ بوَفٍْ 
إا مقصود الل ارع أن تَقَعَ ني لفت الذي حدده هاء فإذا أخلّ 
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لكلف بذلكَ فأداها حارج وقتها بدونِ عُذر فلم يمَعْ عله ها كا 
مر وقذ قال الل :من عَملَّ عَمَلاً ليس عليه أمْرُنا فهُوَ رَه 
(أخرجه مسل عن عائشة)ء وهذا بخلافِ المعذور» فهو إمَا أن تكونَ 
الئَريعة أسْمَطّث عنة القَضاءَ فلم تأمَُرْهٌ بء كا في قضاءِ الصَلاة 
للحائض» وإمًا أن تکون مرن به بأمرٍ جديد» كصلاة الام والتاسي» 
وقضاء الصَوْم للحائض والتمَساء والمريض والْسافِ وقضاء احج 

ويتفرَعٌ عن هذا مسألةٌ مشهورة وهي قَضاء الصلاة والصَوْم 
ونحوهما لمن ترك أداء ذلك في وقته متعمدا فهذا ليس له حصفي 
لقضاء إلا سيه الوب الصوح وأن كير من العطرع. 

۴ الإعادة: وهي إيقاع الوبادَة ني وَفتها بغد تدم إيقاعها عل 


لل في الإجزاءء کنقاصِ رُکنِ. 


۲ الحاكم 

تعریغه: 

ا لحاكم حَقيقة هو الله تبارَكٌ وتعالى وده والوسل مبلَغونَ عن 
الله لا بش يخود أحكاما أخداء من عد انيه والجته دو 
مكيفو م الهلا مبتدئود له كذلك وإن شو موا حُکاماًء أو 
ّت الأحكام إِليهمْ. 

وهذه حقيقة واضحة في تاب الله كا قال الله عر وجَل: 
الله كم لا مُعمَبَ كمه [الرعد: ۱]» وقال: إن الحم 
إل لله [الأنعام: ۷٥]ء‏ وقالّ: وما آحمَلَفْتَمْ فيه من شيء فحْكَمةُ 
إل الله [الشورئ: .]٠١‏ وقال لنب :إن نرا إليكٌ الكتابَ 
باحق لكَحْكَم بين الاس بم أراك الل [الّاء: ١٠٠]ء‏ وقال: 
فاكم بينَهُمْ با أنرَلً الل [المائدة: »]٤۸‏ وقالّ: ومن | يكم 
بها أنرل الله فأولمكّ هُمُ الكافرود [المائدة: .]٤٤‏ 

وعلل هذا فالتشريع حى الله تعال وحده» ونسبةٌ إلى الت بلا أو 
إلل الحُلاء المجتهدينَ نسبة تجازية ذلك لأبم يعالجولّه وينظرولً فيه. 

6 و ظيفة العقل: 

العقَل مَناط التكليف» وهو آله المَهم كم الله لا مثبعاً للشرائي 
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وإذ نبت شيت فاا أن يكودً من حم الل فيع ود إثبسالة إل كونه 
ځکم اللو لا ځکم العفلِه آو لا یون من حم الله فهر رئ قال 
تعال لنب ا: وان آخکُم بيهم با نر اللَه ولا ك تبغ أهُواءَهُمْ 4 
[المائدة: ٩٤]ء‏ وقالّ لنبيّه داؤد عليه السّلام: لفاخکہ ین الاس 
باخ ولا تيع هوی فيلك عن سَبیل اللَِّ) [ص: .]۲١‏ 

وهذا ل يَسْتَعْنِ بنو ادم عن معرفة حُكم الله ببعكَة الرْسل وإنزالي 
الكُتّب» ول سهم عقوم جرد إلى ادى ويكفي لذلك معلا َأ 
سَمَلِ بني آَم یا فق ذ قال له رب متنا: «وَوَجَدَكَ ضالً دّ4 
[الضحى: ۷]ء وقالً: [نحنْ فص عليكَ أخسََ القَصصِ با أوْحَينا 
إليك هذا القَرآنّ وإِنْ كنت من قَبْله ي الغافلي) [يوسف: ۴]. 

رالعلة ني أن الَف لا يصأح أن يکود ثرا للقّرائع هي إمكان 
جنوج عن الوا وميل العَقَلِ عن الصواب حقيقة لا جح 
وذلك اليل هو سَبَتُ تفاوت الغقول» ولذا قال الله عر وجل : أند 
يكَدبّرود القرآن؟ ولو كان مِنْ عند غير الله لَوَجّدوا فيو أحلافاً 
كثرا4 [التساء: ۸۲]. 

وللعَفل تحسینٌ ونقبیځ لا كران لکتّه لا يشت بمجرّدهِ وجو 
ولا ذب ولا حرمة ولا كراهة ولا إباحة ولا صكَة ولا قَسادٌولا 
رُخْصَة ولا عَزيمة ولا یترب عل مقتضا ثواب ولاعقاب 
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Te‏ »ٌ۶ 2 و ر ۰ کے 
بشيءٍ من تلك الأحکام قال الله تعالع: وما كتا معذَبينَ حى لَبَعَتَ 
رسولاً [الإسراء: ١٠]ء‏ وتا تقوم الحجة عل التق ببلوغ أحكام 


الله هَمّ. 
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٤د‏ الهکوم فيه 

0 تنعریغه: 

هو ما تعلَیّ به خطاب الشّارع» أو: هو الفعل ا مكلف به. 

أمثلتة: 

| -قولة تعالل: وتوا الرّكاء€ [البقرة: ]٤١‏ أفاد إبجاب الرّكاق 
وهذا الأمرٌ تعلق بفغل لكلف الذي هو (إيتاء الرّكاة). 

۲ قولة تعال: يا أا الَذينَ منوا إذا تَدايشَمْ بين إلى أجل 
مسمًى فأكتب وة [البقرة: ۲۸۲]ء أفاد الدب إل كتابة الدّينء ودا 
الأمرٌ تعلَىَ بعل ا مكلف الذي هو (كتابة الدَينِ). 

۳-قولة تعالل: ولا ربوا الزّنا) [الإسراء: ]۳١‏ أفاد حُرمة 
الرناء وهذا التهي تعلق بعل ا مكلف الذي هو (فربانٌ الرنا). 

٤‏ -قولة تعال: ولا تَيكّمواا بيت منه تلفق ود4 [البقرة: 
۷ أفاد كراهة إنفاقٍ امال ا-لبيث» وهذا التّهي تعلَیَ بفغل المكلَّفِ 
الذي هر (إنفاق الخبيث). 

ه ‏ قولَةٌ تعال: *[وإٍذا حَلَلّْمْ فأضطادُوا) [المائدة: ۲] أفاد إباحة 
الصَيدِ بعد التَحلل من الإحرا» وهذا الأمْرٌ تعلق بفغل امكف الذي 
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هر (الاصطياد). 

© متى يلزم الغعل المكلف؟ 

یکول الفِعْلٌ لازماً للمكلَّفٍ إذا أجتمَعَ فيه َصفان: 

۱ ۔آن یکونَ معلوماً للمکاّف. 

فال مهل ينفي التكليفت» فلؤ جه إنسانٌ كود الؤضوء شَرطاً 
لصحّة الصلاة وكان يُصلي زماناً بغر وضوءء ثم عَم هذا ا لحك 
فاه لا يُطالَبُ بقّضاءِ ما صلَاهُ بخير وُضوء إلا صلاة ٣يرل‏ في وَقتِها. 

ومن الذًليل عليه الحديث المشهور بحديث المنيءِ صلاته فعَنْ 
آي هر يرا رضي الله عنه: أن التي ية دحل الملسجد فدتمل رجُلّ 
فصل د ثم جاء فلم عل التي بلك فر التي لا علي اللا 
فقال: «أرجع قصل فنك ل تصل» فصلل ثم جاء ءفسلّم على الي بل 
فقالّ: «أزجغ قصل فإك 1 صل ثلاث فقال: والَڏي بعك با لي 
فما اخسن غيرة فعلَمْني» قال: «إذا قَّمْت إل الصّلاة فر ...» فساق 
الحديت (مَفیٌ عليه). 


وموضع السَاهدٍ منه أن هذا الرَجُلَ كال يُصلي صلا غير صحيحة 
وهو لا يعْلَمٌ حى علَمَه ال اة كيف يُصل؛ و يأمُرة اتر بيا أن 
يعي شيئاً من الصلّوات الى صلاها عل تلك الصف إلا الصلاة الى 


راه يُصلَيها. 
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لکن کل یُغفی الَف اجهل مح إمکان العم آم بوا د؟ ابجواب: 
أنه ياد َم بال ريط في طلس العِلْم مع القُدرَة عليه وذلك من حي 
املا لا بخصرص جل بحم معن قال اله تعال:: «فانآلو 
َه الذكر إن كم لا مود [التحل: <[ 

ومن الأصوليينّ من فرق بينَ اجهل بالأحكام من يعيش في بلادٍ 
إسلاميّة» ومن يعيش في بلا غير إسلاميّة» وليس الفريق بظاهر في 
الأدلةء فإ اجهل وارد علن أي حالء لكي الذي يقَعُ في دار الإسلام 
ن المعلوم من الدينِ بالضرورة لا يخفى والحجّة به قائمة فلو 5 
رجلٌ من المسلمينَ وقد تربّى في الإسلام وبين أَهْلِه ودعي أنه لا 
يعْلَمُ حُرمة الرنا ما كاد عُذرا يحول بيته وبين العقوبق لأ ا حجة 
ظاهرة ني مثل ذلك وقول مول علل الكذبء إل أن یکوت ئي ب 
َب عنها معا اين ولب فيها من الإسلا سلام إلا سمه فهذه دا 
شه بدار الكفرِ ون بقي لأهُلها سم الإسلام. 

والأقرَبُ ني هذا أن يعود الأمَُرٌ إل أن يدر كل ظزف بيا يناسبه 
والمدة فيه عل بُلوغ الحجُق ما اجهل ذائة فهو و مانِع من التكليفِ. 

۲ن یکونٌ مقدوراً للمکلّف. 

أيٰ: يمك وقوعٌ آمتثاله له ليس خارجاً عن طاقته وقدرته» وهذا 
حاصل في جیع تکالیفِ الإسلام» فليس فيها فعلٌ يستحيل آمتثالة. 
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ومن اخسن ما يدل علل هذا ما رواءمسلةٌ في (صحيحه» من 
حديث آي هُريرة رضي الله عنه قالّ: رث علل رَسول الله بة: 
للل ماني الكماوات ماني الأزض» وإذ دوا ماني اشيم آز 

وه جاسكم به الله فيفر ن يشاء ويعَذّبُ مَّن يشاب واللَهُ على 
کل شىء قَديرٌ [البقرة: ٤‏ قالً: فاشْكَد ذلك علل أصحاب 
رسول الله یا فأتؤا رسو الله ية تُه بركوا علل الرْكبء فقالوا: 
أي رَسول الله كفنا من الأعال ما ثُطيقٌ: اللا والصيامَ والجهاد 
والصَدَقَةَ وَقَذ ّث عليكٌ هذه اليه ولا طيفّهاء قال رسول الله 
ا اتریدود أن تقولوا گا قا ال مایت من قم سرا 
وعَصَيْناء بل قولوا: سَمعنا وأطَعْنا غفرانَكَ ربّا وليك المصيرً» قالوا: 
سَمعنا وأطَعنا غفرانَكَ ربا وإليك المصب فل آقترآها القَومٌ ذلّث ا 
الُم فان الله ني إثرها: من الرس ول بم انز اليو من ربّه 
والممنون كل آمَنَ باللّه وَمّلائکته وکته وَرْسلهء لا فرق بين أحدِ 
من رُسلهء وَقالوا: سَمِعنا وأطَغناء عُفْراتَك رَبّا وإليك المصير) 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ فل قَعَلوا ذلك بَسَحَها الله تعال» فأنرَل اللَهْعَرٌ 
وجَل: للا يكلف الله فسا إلا وْسْعَها ا ما كَسَبَّث وعَليّها ما 
أكتَسَبَث ركنا لا تُواخذنا إن سينا أو أخطًأنا) قالّ: َعَم ربا وَلا 
کخم عَلَینا ضرا کا لَه علل الَذينَ من قَبْلنا) قالّ: َعَم ربا ولا 
حملا ما لا طاق نا په قال: َعَم واف عَنَا وَاغفِر لَنا وَأرْكَمنا 


¥ 


نت مولانا فأنصُرْنا عل القَوْم الكافرين) [البقرة: ۲۸۲] قالّ: َعَمْ. 
وني رواية أخرى لمسلم: قالّ: «قذ فَعَلْتُ» بدلّ: «َعَمْ». 


وأ يتخرَج عل وج ود هذا الوَضفٍ في الفعْل املف به 
قاعدتان: 

۱ لا تکلیف ب لا یُطاق. 

۲ المشقة نجلب ايسر 

6 أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يضاف إليه: 

الفغل من جهة أتصاله بح الله تعالى أو بح اللي أربعةٌ أنواع: 

١‏ -حق الله عر وجَلّ: 

وهو حَقّ عام» لا يمك أحَد إسقاطة بوَجْه من الؤجوه» وأحكامةُ 
واجبة النفيذ في ذمة كل من تناوَلَة هذا الحى. 

ويند رج تحته أنواع كثيرة: 

[] العباداث الَحْصّةء مثل: الإيمانء والصّلاة والركاق 
والصيام» وا لىج وهذه واجبة عل امكف أبتداء. 

1 العباداث التي فيها معنى المؤونة مثل: زكاة الفطرء فهي 
عبادة من جهة أنّها صَدَقة» وهي مؤونة من جهة أا وجَبّث على 


لكلف بسَبّب غيره وهو الفقير. 
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[Y]‏ مۇوتة فا معني الوادت مغاهُا: الريب ة علل الأزض 
العشرية» وهي حق يۇخحذ ىا نُه الأزْض من الزيع واب فيهاء 
فهي هذا مؤونة لأا ثابتةٌ فيا د نيئه الأزض» وأمًا (فيها معن العبادة) 
فلاا زكاءٌ تندرم تحت مصارفها. 

1 مؤونة خالصة معاا: ا راجّ» وهو: ضريبة تؤتحد عل 
الأزضِ التي ترك بأيدي أهُلها غير المسلمينَ بعد تَنجها تفرضُها 
عليهم الدّولة الإسلامية» ومصرفها المصالح العامة 

[] عَقوباتٌ كاملة ليس فيها معنى غير الَقوبةء مثل: ادود 
كحد الزنا والكرقة والجرابة. ) 

[] عُقوبات قاصرة مثاها: رمان القاتل من الإزث فإكَّبا 
عقو رذ علي بافی في بدت أو حر ا ايها اله حرم يلكا 
لولا لقتل لاشتقاده. 

۷١‏ شقوبات فبها معنى الوبادي مثاا: الكثارات» ككقارة امین 
والقّهار والقل» فمن جذ انها حقوية فلك لكونها م تبث عل حطيئة 
من الكلّفِ» ومن جه أّها عبادة أّبا تؤدّى كذلكَ کالسو والإطعام 
وعتق الرّقاب. ا 

[۸] حن قائ بتفيه ليس متعلَقا بذمّة ا مكلف مثالة: أداء اميس 
من الت تلك سم حم اله َر وجل بها في الغ ائم لا أي 
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۲ حق العَبْد: 

هو مَصاله وهو حى حاص والمكلّفُ صاحِب القرار فيه 
مُطالّبة وإسقاطاًء وذلك مثل: الذَيْن» والديةء وسائر الحقوق المالكة 
للأفراد. 

۳-ما اّمع فيه الحقَانِ وحقٌ الله فيه أغّْب: 

مثاله: حَد القَذْفِ» فحن الله فيه من جهة وقاية المجتَمَع من أن 
شي فيه الفاجشةء وهذا صر عام وحق العَبٍْ من جهة ما فيه من 
إظهار عفته وبراءته» والصَرَرٌ العام أغْكَبُ من الصَرَرٍ ا لخاص» فاته لز 
الجر للقَدََة بم يردَعَهُمْ عن إشاعة الفاحشة في الَذينَ آمنواء فكأنً 
تلك الإشاعَة وإِن وَقَعَتْ لشخص بعينِه فإّها متعدية إل غيره من 
أفراد المجتَمّع لعمُوم القَسادِ بهاء وهذا مرجُحٌ للح العام فلهذا لا 
يملك أن بُسْقط حَدَ القَذف أحَدٌ. 

٤‏ - ما أجتمعَ فيه الحقَانِ وحق العَبدِ فيه أغْلَّب: 

مثاله: القصاصُ من القاتل العَمٍْ فيه حى لله من هة مايق به 
من إشاعَة الأمْن وحفظ حياة الاس من الاعتداءِ عليهاء کا قالّ 
تعالل: وَلَكَمْ ني القصاص حَياءً يا أولي الألْباب لعلَكمْ قود 
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[البقرة: ۱۷۹]ء وهذا حى عام فهو حن لله تعالل» وفيه حى لأولياء 
لقتل من اء شدورهم وإزالة غيم عل الا غأ ارب 
حقَهُمْ ني ذلك علل الحقّ العا فل عاد الأمر إل العَبد فهو حو 
الاختيار في حقّه» فكانً له أن يقتص» أو يعفر عن القصاص إلى أخذ 
الدَيّةء أو يَعْفوَ عن القصاص واادية جيعاً قال تعال: (قَمَنْ عَفِي له 
من أخيه شي فأتّباعٌ با لمعروفِ وأداء إليه يإخسانِ ذلك ْفيف من 


ربكم ورَحَة4 [البقرة: ۱۷۸]. 
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٥‏ الحکوم علیہ 

تعریغه: 

هو السَخْص الذي تعلق به جطاب الشّارع» وهو المكلّف. 

6 رط صحة التكليفک: 

لا يكوك الإنسانٌ صالاً للَكليف إلا بآجتاع وَصْفين فيه 

.لّفَعلا-١‎ 

۲ البلوع. 

والدّليل عليه قولة كاز يل رفع القَلَمُ عن تلائة: : عن المجنولٍ 
اغلوب علل عقلو حى تبر ون التايم حتى يستيقظ وعَنِ الصبي 

حى يختل (حديتٌ صحيح أخرجه أحد وأصحاب السنن وغيرهُمْ 
عن جماعَة من الصحابة)» وصح في حديث آخَر: «المعتوه» بدلّ 
«المجنون المغلوب علل عَقَله». 

وقول اة «أرْبعَة حَجّونَ يوم القيامة: رج اص ورجُل 
احق ورَجُل هر ورجُلّ مات في المَْرَة فما الأصمٌ فيق ول: يا 
رت لذ جاء الإسلامٌ وما أسْمَعٌ شيئ وأمّا الأحَق فيقول: َب ق 
جاء الإسلامٌ والصَبيان حذفوني بلع وأمّا ارم فيقول: رَب لذ 


ت 
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جاء الإسلام وما أعَقلء وما الذي مات في المَنْرَة فيقول: َب ما 
أتاني لَك رَسول» فياخ مواثيقَهُم ل طيغ ازيل اليه رسولاً أن 
آذخلوا ال قال: فوالّذي تشي بيده لز وها كاك عليه رد 
وسّلاما» (أخرجه أحد وأبنُ حبَّانَ وغير هما بإسناد صحيح من 
حديث الأسوَدِ بن سَرِيع» وله شواهد قويةٌ عن جماعَة من السحابة). 

فهذا بُرهانٌ علل أن العاجر عن فَهْم التكاليفٍ الشَرعيّة لزوال 
العفْل و تَفْصِه أو عَم لوغ الُم لا يصح أن يكود مكلماً. 
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٦د‏ الأهلية 
@ تعریغها: 
لَعَةً: الصلاحيّةء تقولٌ: (فلانٌ أَهْلْ لكذا) أي صالخ ومستوجبُ 
له» وتقولٌ: (أَهُلَة لكَذا) إذا جِعَلْتَه صاخاً له. 
وأصطلاحا: نوعانِ: 
۱ هليه وجوب: 
وهي صلاحية الإنسانِ لان تبت ت له الحقوق وتجبَ عليه 
راچا 
بكر عن هذه الأهليّة ب(الذَّمّة)» فكل إنسان له ذم تتعلّقٌ بها 
ترق ررایاك 
وتثبث هذه الأهليةٌّللإنْسانِ بمجرّد (الحياة)» فكل إنسانِ حي له 
أهليةٌ وجوب. 
قيل: أَضل هذه الأهليّة مُسْتفاد من العَهْدِ الأول الذي أَحَدَه الله 
عل علل بني دم کا قال ڪز وجل: ورذ خد ربك ون بي آم من 
َه ورهم ذريتهم شدحم عل انشيوم آ اث ربكم قالوا لى 
شهذنا» الآية [الأعراف: ۷۲ ذلك أن (الذمَة) هي العَهْد» 
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والحَهْدٌ الثابت لاإنسانِ بمُجرّدِ إنسانيّه هو هذا الحَهد. 

أمَّا تسميتّها (ذمّة) فقيل: لال فص العَهْدِ يوجب الد فشكي 
الحَهْدٌ بم وول إليه نقضة. 

۲ أهلية أداء: 

وهي صلاحية الإنسان للمطالبة بالأداء بان تكونَ تصر فائة معتدًا 
ہا 

وهذه الأهليةٌ تثب للإنسان ببلوغه سن (التّمييز). 

6 اإأهلية كاملة وناقصة: 

أهلية الإنسان ت تختلف ک الا ونقصاً بحسب کاله أو نَقَصه في الحياة 
والعَقَل» ویمکن إدراگ من خلال أدوار حياة الإنسانٍء وهي 
کالتالي: 

:نينجلا-١‎ 

ُو موصو ب(الحياة)» وهو تفس وإن م يستقل بعد عن مي 
يدل عليه حديتُ أبي هُرَيرَةً رضي الله عنه: أل رَسول الله لا ضى 
ي آمرأتين مِن مايل اق أفتتتاء فرَمَث إحداهما الأخرى بحَجَر» فأصابَ 
بَطتها وهي حامل فف فقَعَلّث وَلَدَها الذي ني بَطنهاء فاختَصموا إلى الت 
لف فقَضی أن دة ما في بَطنها عر : عَبْدّ أو أَمَة فقالّ ول المرأة اي 
غَرِمَٹ: كف آغْرَمٌ يا سول الله من لا شرب ولا أکلّ» ولا تی وَلا 
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آشتهلء فوغل ذلك بء فقا التي لا: «إلا هذا من إوانِ 
الكَهّانِ» (مَفیّ عليه). 

فهذا الحديتٌ فيه آعتبار حياة اجنين شرعاًء لكنٌ التي بل مَل 
ديكَة دية المولودء بل نَقّصَث عن ذلك وذلكَ لأجل عدم نفصاله 
وأستقلاله. ا 

هذا فأهليثة (أهليةٌ وجوب ناقصة) يجب له لا عليه ومن فروع 
هذه الأهلية: أستحقاقة الميراتٌ والوصية. 

۲ الطفل غير المميز: 

ولیس لللّمييز سن محدّدةّني الشّرع» إا هو مر تقديريٌ يعودٌ إل 
ماعَلَّبَ عليه من اللَريتي بين امنافع وا مضا وإدراك امل 
والصواب ويمكنٌ أن َل له ضابط بهم الَفْل للاستئذانِ قبل 
الخول في الساعات القّلاث التي قال الله تعالل فيها: ليا آنا الذي 
نرا نگم لین ملگ اگم ودين ا راا م م 
لات مَرَاتِ: من قبل صَلاة القَجْرِ وحينَ ضعو ثِيابكَمْ من لظهيرة 
رمن بعد صَلاةٍ الا ت مزر 4 له لار 0۸[« 
وكذلكَ به بتمييز المَفل بين ما هُوّ عَوْرَةٌ وما ليس بعَوْرَة فن الله تعالى 
ذكر فين آسكثناهُم فين دي الرأء بحَضر تيم زيتتها الأطفال الذي 
يُميّزوا بقولِه: أو الطَفْل الَذينَ ا يَظْهّروا عل عَورات الّساء) 
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.]۳١:رونلا[‎ 

٤ 5 2‏ 0 ر ° س . 
َب له الحقوق وعليه» أمّا وجوت الحقوق فإذا صحُت للجنين فلَهُ 
أول» فتثبت حقوفة في الميراث والوصيَّة وغير ذلك وأمّا الوجوبُ 
عليه فليس علل معنی أله مُطالَنٌ بہاء فإِنّه ليس عليه أهليةٌ أداي وإنّا 
جب عليه حقوق يؤدّيها عنه ولي كوجوب الرّكاة في ماله فن علا 
وله آن بخُرِحَ من مالِه الزكاة ولو انلف سَيئاً وجَبَ الصَمان في ماله 
يؤديه عنه وليه لکتّه لا يؤاحدٌ في نفسه ولا يو صف بالتقصر لمقّدانه 
شط التكليف. 

أخرَجَ مسل عن عَبْدٍاللّه بن عباس رضي الله عنهما قالّ: رَقَعَت 
آمراة صَبيً ها فقالّث: أهذا ح؟ قال: «نَعَمْ» ولك أَجرّا. 

فهذا فيه صحَةٌ حَجّ الصّبي» وجه ور العُلاءِ علل أن ذلك في حف 
وليه من ْله وأداء المناسك به. 

sومو‏ و :2 

٣‏ الطفل المي الذي ل يبلَع: 

شت لا س © An tL‏ . 

تثبت له هلية وجوب كاملةء فهو أو بهذا الحكم من غير المميزء 
وتقدَمَ آنا ثابتة له. 


ا و مر ر ت هة 
وكذلك تشبث له أهليّة أداء ناقصة بسب نقصانِ عَقَله» يصح منه 
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الإيان وجي العبادات ولا بحب عليه ذلك فهو غير ماز 
بالإخلال کته مأجورٌ عل الامتغال» کا تدم ني حديث الح وأمَرٌ 
الأولادِ بالصّلاة ونحوها من العبادات من جهة الأولياء قبل أن 
يبلغوا الم ليس لوجوب ذلك عليهمْ» إنّا لتأديبهم ورينهي فقذ 
تقد تقدّمٌ ا لحديث الصحيح ني رفع القَلَم عن الصَبي حى يحتَلِم. 

وأمّا تصرفائة ا لاله فهي علل ثلاثة أنواع: 

[ ما فيه منفعة خالصة للطَفْل» كاهبة والصَدَقَة له» فلؤ قَبلَها 
فقبولة صحيح مغْكار ناء عل الأضل في مراعاة منقّعته. 

[۲] ما فيه ضر رر حالص له فتصرفة فيه غير مُعتر» أن َب من 
ماله فهو ليس آهل صرف في امال لقصو الحَفلء وقد قال الله 
تعال لولج مال اليتيم: «فإن اَسُْمْ مِنهُمْ رُشدا فاذْفَعُوا إِليهمْ 
أمواهبٌ4 [الساء: .]٦‏ 

1 ما ترد بين المنفعَة والصَرَرِء كمزاولَة البيع والشراءِ من قبل 
الطَفْلء فاحتمال ارح والخسارَة وارد فيهاء فهذا الع من العقود 
صحیح منه إذا أذنَ الور دنه جر النَقَّص في هَل ة الأداءِ عند 
الصبئ. 

٤‏ البالِعٌ العاقل: 

هذا سن الاكتال الذي تبت فيه الأهليان: أهليَةٌ الوجوب 


-AA- 


وأهليّةٌ الأداء كاملتين» فهر صالخ لحميع الكاليف الكّرعة» 


Qe‏ ا 


و 
ومسؤول عن جمیع تصرفاته. 


6 عوارض الأهلية: 
٤‏ ت ےه و 3 وه و ِء ك 
الاهلية الكاملة قد يعتريا ما يُزيلها أو ينقضها أو يوئر فيها بتخيير 
ونُسكّى تلك المؤثرات ب(عوارض الأهلية). 


وتنة تنقسم ق فسمین: 


اد قوارض كونیة 

وهى امترات في الأهلكّة الخارجة عن إرادة الإنسان وتصرفه 
ويندرج تحتها: 

١‏ -الجنون: 

وهو آختلال العَفْل بحي يمتح من صدور الأفعال والأقوال على 
تج العَقْل إلا نادراً. 

لايمتع هليه الوجوب» لأنّبا تثبث بمجرَدِ الحياةء فله أهليّة 
وجوب كاملةء لكنْ ليس له أهلية أداء» فهى منعدمة في حه لزوال 


-۸4- 


العَقٌل. 
ا ^ ت س ر ت ت 
وتقدَم فيه قول النبئ يل «رُفِعَ القَلمٌ عن ثلائة: عنِ المجنونِ 
المغلوب علل عَقَله حتَّى يرأ الحديث. 


۲-العته: 


e\ ¢ 


ت 


هو آختلالّ في العَفْل صر به صاب تلطا بُشية حال أحيانا 
حال العقلاء وأحياناً حال المجانين. 

فهذا له حالان: الإلحاق بالجنونِ حي تَعْلِبُ عليه أوصافة 
وبالعاقل حينّتَعْلِبُ عليه أوصافُة» لكتّه لا يكونٌ له منزلة العاقل 
البالغ من أجل ما يعتريه من وَصف المجانين» فلذا: 

تبث له أهلية وجوب كاملة وتنعدم في حمَه أهليّة الأداء عندما 
يُلْحَىُ بالمجنونِ» وتثبت له أهلية أداء ناقصة حينَ يُلحَى بالعقلاءِ. 

وفيه قول ية في بعض الأحاديث الصَحيحَة الواردة في رفع 
القَلّم: «وَعَنِ المعتوهِ حى يَعْقَلَ». . 

۳-النسیان: 

لا يناي الأهليّين: أهلية الوجوب وأهليةً الأداءء لبقاء تمام العَقّلء 
ولك عُذْرّ في إسقاط الإأم والمؤاخذة الأحروة لا وفع بسيبه من 
الأفعال أو اللَصرّفات» أا المطالبة بالأداء فشابتة عليه لا تسق 
بالسيان إلا فيا آستثناء السَرْعٌ من ذُلكّ. 


۹۰٩ _ 


وهذه ثلاثة أمثلة 

1 رجُل تی صلا فلا يعر بترکها بعد التّذكرء فق صح عن 
التب بيا ته قال: «مَن تسى صلاة فليّصل إذا َكَرَها لا كار ها إل 
ذلك» (مىَفی عليه). 

[۲] رجل استّووع أماةٌ فتركها في موضع نِسياناً فدَهَبّتْ عليه 
وجب عليه الماد فن الله تعال يقولٌ: إن الله مركم أن وذو 
الأمانات إل أهُلها) [الشاء: ۸٥]ء‏ وهذا من حُقوق العبادء وحُقوق 
العباد َم وهم أصحات الح فيها مُطالَبةً وإسقاطاً. 

۳١‏ ر جل یي فال آو شرب وهو صائم فليم صومه فال 
وشربة صَدَفَة من ريه تبارَكَ وتعالل عليه» وهذا حقة سبحاته فأسْمَمً 
المطالَبَةَ به عند ليان کا قال التب لاة: «إذا تسى فأك وَشَربَ 
فليم صَوْمَة؛ فان أطْعَمَة الله وسقاء (متَفى عليه من حديث أبي 
هُريرة). 

أمّا الأضل في إسقاط الام عن التاسي فقول كلا: «إن الله وضع 

عن اَم مي اطا والتسيانَ وما آَسكرهُوا عليه (حديتٌ صحيځ رواه 
ا ماجة وغبره . 

کا ستاب الله تعالن دعاء المؤمنينّ حينٌ قالُوا: #إربنا لا باجنا 
إن سينا أو أخطأنا)[البقرة: ]!٦‏ فقالّ اللَهْعر وجَلّ: «قد قَعَلْتُ» 


-۹۱- 


(رواه مسلمٌ» وقد تقَدَّمَ بطوله). 

٤‏ النوص واا غماء: 

الام والْعْمَى عليه ساقطة عنها أهليَةٌ الأداء ني حال التوم 
والإغیاي ومُطالان بها ما فاتيا بسب تلك الحالل بد زوا همذا 
العارض بالانتباه والاستيقاظ» فالشّريعَة رَفَعَث في الحقيقة الإلْم 
واللَومَ ني الفويت أو ايعان في حال التوم والإغياء. 

فعَنْ بي قنادةَ رضي الله عنه قالّ: قال سول الله هاة: «ليس في 
اثر ريط إا اشریط ف ایقع ان گر صلا حبذل وفع 
الأحرى (حدیث صحيح رواه مسل وأبو داود وغیرهما). 

وتقدَمَ في حدیث رفع القَلَّم: «وعَنِ التائم حى يسسَبقظ». 

أما المطالَبةٌ بالفائت وأحتال نتيجَّة التَطَلٍ بعد زوال هذا العُذر 

فعَنْ انس بن مالك رضي الله عنه قالّ: قال نبي الله :من 
لبي صلا أو نام عنها فكمارا أن يُصلَيّها إذا دَكَرَها» (متَفیّ عليه) 
وني رواية مشليم: «إذا رَقَدَ أحذْكُمْ عن الصلاة أو عَمَلَ عنها فليُصلّها 
إذا ذكرّهاء فد الله يقولٌ: لقم الصلاة لذكري) [طه: .»]١٤‏ 

ولو فعَل الَئِمٌ و لغم عليه خطاً فيا هو من حقوق العبادء كان 
أنقَلَبَ علل إنسان فمَعلَه لَه حمل نتيجة احَطَإ لا نتيجَة العَمْدِه لحَدَم 


-۹۲ 


us‏ 4 ا و 
التحقيق لبَطه موضع آخر. 
ه -المرض: 
المريض ثابتة في حقّه الأهليمان: أهليَة الؤجوب وأهليَّة الأداي 
لكن للمرَضِ تأثِرٌ في بعْضٍ الأحكام يسه ا هذا العارض فلذا 
سقط عن المطالبة بيا يَغْجز عنه من حقوق الله تعالء كعَجزه عن 
القيام في الصلاةء وجواز الفطر من رمَضانًء وغير ذلكَ. 
أمّا ني عُقودِه وتصرٌفاتهء فإتًا صحيحة جيعا فان له تام العَقَلْ 
وكال الأهايّةء فبيعُةٌ ونذكاحُة وطَلافة وغيرٌ ذلك من عُقوده صحيح 
لكن آخَلف الفقهاء في نكاجه وطَّلاقه في مَرَض الموت» فأمًا 
الاح فأبطَلَه , بعضهُمْ و صكَحَة الجمهوز وعلة من أبطلَه أنه قَصَدَ 
به الإضرار بالوَرََة بإدخال وارث جَديد عليه وقول الجمهور هو 
الموافق للأضل» وأمّا طلاقَّة إذا كان بائناً فصَحيحٌ ماض عندَهُمْ 
لهم آختَلّفوا في توریث الطَلَمَة منه» فجمهورُهُمْ عل نّا تَرِثُ من 
وطائفة منهم الشّافعو؛ أّها لا تَر منه. 
cu f 1 seo e ° 6‏ 


۳ 


فورتّها عُثانُ رضي الله عنه بعد آنقضاء عتما (رواه الس افعيء 
وغيرٌه). 

ولیس في إبطال ا لقوق بهذ الَصرّفات شي في الكتاب والسنة 
وما دام المري كامل الأهلية فقصرفُة صحيح مُعكرّ» وتصحيحة 


هما من العوارضِ الكونية المختَصّة بالتساء وها لا نافيا أهلية 
الؤجوب ولا أهليّة EE‏ 
والصذم والطّوافِ بالبْت في وَفت وقوعها من المرأةء وتبقى المطالبة 

بقضاء لصوم والإتيان بطوافِ الإفاصة دون طوافي الوّداع» على 
تفیل غرف من گئب افو اسا ر العبادات فلا يحول بين المرأة 
وبیتها عارض الحيّْض أو النفاس علل الحقيق. 

٠‏ عن معا5ة دوت قات : سال عائكَة فمَلْتُ: زا ر 
َضي الوم ولا تَقضي ضى الصّلاة؟ فقالّث: أحَرورية انتِ 
OEE PEE‏ 

الوم ّلا نؤْمَرُ بقضاءِ الصلاة (متفى عليه). 
وعَنْ عائكَة رضي الله عنها قاّث: حرجنا مع التي لا لا نذكَرُ 
إل الح فلا جنا سرف طَمفْث» فدح عل التي بل وأنا أبكيء 


- ۹ - 


فقال: «ما يبكيك؟» قلث: َووذث اللو آي احج ج العام قال: 
«لعلّك نفشت» قلت: ن نعم قال: «فإنٌ ذلك شی به الله عل بات 
آَم فافعَلي ما قعل ا لحاجُ» غير آن لا تطوني باليّت حى تَطهُري» 


وعَنْ عائسَةَ أيضاً قالّت: قال لي رَسولٌ الله لاة: «ناوليني انمره 
من المسجد؟» قالّث: ففَلْتُ: إن حائص» فقالّ: «إنَ حَيْصَىَك ليْسَث 
في يدك (أخرجه مسلم). 

وليس يُعارض هذا شيء يبت . 

۷-الموت: 

اموت تنعَدِمٌ فيه الأهليَانِ: أهليةٌ الوجوب وأهاية الأداء. 

لکن هل يقي يء بطب بو الث پمک آداؤۀ عه؟ 

تكن دل الاب والس عل بقاء الَّْنٍ حا حًا بُطالَبُ ب به الميّث لا 
رأ نة إل بأداقه عنه» ولذا لايُْسَمٌ ميرالة وبصي إلن ورأنه إلا بغ 
آستيفاءِ ديونه منه» کا قال تعال: من بعد وَصية يوصي با أو دين 
[السساء: »]١١‏ وك ذا يصح تحمُلة عنة من قبل غيره فتسفًط عنه به 
الواح كبا ثبت في الم عن سم ة بن افرع رضي اله عن آذ 
التي بلا أي بجَنارَ لَص علبهاء فقا: َل عليه من دَبْن؟» قالوا: 
لاء فصل عليه تم ُز ق بجَنارة أخرى فقالّ: هَل عليه من دَيْن؟ ( 


۹0 _ 


قالوا: َعَم قالً: «صلوا عل صاحبگبٰ» قال أبو قمادة: على ينه يا 
رسو اللَه» فصل عليه (رواه البُخاري وغيرة). 

وأختَلف الفقهاء ءي زكاة ماله لو وَجَبّٽ جَبٺ عليه قبل موتو و يؤڈهاء 
فل يرم َر إخراجُها أ لاء فذكَبَ الحنفية إلى عدم إخراجها 
حیتُ کان هو ا لكلف بہاء ماله من بعلِه بعد أستيفاءِ حقوق الق 
ّي كاّث عليه يعودُ لورثتهء وذكَب الشّافعيةٌ إل وجوب إخراجها 
عنه من ماله» لأ وج ويها عندَهُم في نفي المال» ومذهَب الحنفيّة 
أصح ني هذاء فاته كان ا مكلف بہاء وهو إا أن يكن قَصَد عَدَمَ 
الإخراج أو الاير فتلك ححطيئة لا حَمِل أثرّها عنه غير وم أن 
يكو عَجَرّ عنها أو يرل وقتّها حي مات موسّعاً فليس عليه فيها 
مؤاخذة لكن لؤ أخرَجها الوَرَّة كا صدَقة نافعة فقأ صح عن 
عائشة رضي الل عنها أن رجُلاً قال للت بلا ل: «إ امي فلت 

َفْشھاء وأظنھا لو تكلَّمَث تَصدَقَّث» فهل کا اجه ر إن تصدَفْتُ عنها؟ 
قال : «تَعَمّ) (متفی عليه). 
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۲د قوارض مکتسبة 

وهي المؤتّراث ني الأهليَة التي للإنسانِ فيه ا كسب وتيا 
ويندرج تحتها: 

:لهجلا-١‎ 

الجاهل ثابتةٌ ها الأهايتان: أهلية الوجوب وأهليةٌ الأداء والحهل 
عارص مطلوب من إزال وهل يُعْدَرُ ببقائه؟ 

تقَدّمّ جوابُ ذلك في بيان وصف الفعل الذي يكن لازماً 
للمكلف أنه لا بُدّ أن يكن معلوماً له فأغنى عن الإعادة. 

۲-الخطاً: 

وهو ما قاب اللَّعمُدَ» وهو عارص لا اني الأهليين: هلي 
الوجوب وهلي الأداء لكتّه عُذْرّ ني إسقاط الإنْم واللّوم كا تقدّمَ ني 
(السيان). . 

والأضل فيه قول كلا ا تق دَم: إن الله وصح عن أمَّتي اطا 
والتسیان وما آشتگرهوا علیه» وقالّ الله ع وجلّ: ويس عَلَيكُمْ 
جنا ف] أَحطَأتمْ به ولكن ما َعَمَدَّث فُلوبْكيْ وكا الله عَفوراً 
ررحي [الأحزاب: .]٥‏ 

فما يمع من اع ني حى الله تعالل فهو معفوٌ عنه مغفور لصاجب 
ومن ذلك ححا امفتي في فتواه بأجتهادء وحَطَاً الجتهد ني القباة. 
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أمّا ني حُقوق الوباد فان وَقَعَ اللّعدّي خطأً كا في اَل ا صل ملا 
فاته مع قوط الإثم عنه لكته لا سمط المطالَبة جُلةّ كا قال تعالع: 
وما كاد لوين أن يقل موم إا طا وَمَن ل مؤيناً حا 


ا 


فتحرير رَقبة مُؤمتة وَدِ ديه مسلَمَة إل أهُله) الآية [الساء: 14۲ 

أمّا إن أًجرى شيئاً من العُقود كالبع والتكاح والطّلاقء فا لجمهوز 
علل إبطال تلك اللَّصرٌفات لانتفاء المد وخالقَهّم الحنفيّة 
فصححوهاء والأضل مع مذكّب الجمهور. 

۳-الفزل: 

هوً: أن لا يراد باللَفْظ معنا وهو ضدٌ ا لحد 

و(اهازل) من يتَكلَمٌ بالمَيْءِ وهو يُذْركٌ معناء لكلّه لا يُريد ذلك 
المعنى ولا يختارةُ ولا ترضاء 

إذاً ف(اهزل) لا اني الأهليين: أهليّةً الوجوب وأهليّةً الأداي 
کن هل یترب عليه آلد؟ 

الكَصٌ فاث القولة التي تقر ن باهزل ثلاثة أنواع: 

[1] الإخبارات:" 

وهي (الإقرارات) كان يقول: (لفلانِ علي كذا)» أو (هذا امال 
لي) أو (أنا تلت فلانا)» فهذه إقراراتٌ فاسدة لا يترتّبُ عليها شي 
اها گزٽ. 
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[۲] الاعتقادات: 


وَقَعٌ عل ما يتكلَم به الالء ولا يقال يرذ حقيفتها حقيقتهاء مثاشا: لو 
کا کل ارقا ات رلا ارت أذ ب 
وعَدّت ردَةّ عن الإسلام لا في هَزله من الاستخفافِ بدين الإسلام. 
> تور < ر ر رک اوەک ت و 
قال الله عَز وجَل: وَين سَألتَهُمْ ليق ول إنا كنا نخوض 
وتَلْعَبُ» فل اباللّهِ وآیاته وَرَسوله كَسَّمْ تَسْتَهزئون ٭ لا تَعْتَذِرُوا قَذ 
تم بعد إيمانكَمْ€ [التّوبة: »]٠١- ٠١‏ وقالّ التب اة: «مَّن حَلّفَ 
فقال: إني بريءٌ من الإسلام» فن کان کاذباً فهو کا قالّء وإِنْ كانً 


کو رر 


صاوِقا فن يرج إلى الإسلام سالا“ (أحرجه أبو داو وغيرّةُ بسنل 


صحیح). 


[] الإنشاءات: 

وهي العقود» وهي نوعانِ: 

(۱) تنفد مح ازل وق صحيحة وهي اني وَرَدَٺ ئي قولو ڳلا 
لات جدهنَ جد و هری جد: الطَلاق» والنكاح والرجَة» 
ديت َس روا الرمذي وغية)» ولع امعنى في إنضاء هذه 
العقودٍ حتّی مع ازل أتہا لا تلو من حیٌ لله تعالی فبهاء فیکود ازل 
بها من آنا آيات الله زوا وقذ قال تال في صد بيان أحكام 


سے ى 


الطّلاق: ولا تتٌخذوا آیات الله هزوا [البقرة: .]۲۳١‏ 


-۹۹- 


(9) لا تنفد معَ ازل ولا مء وهي سار أنواع العقودء كالبيع 
والإجارة وغير ذلك فلؤ قال إنسانٌ لآخَر: (بعتكٌ گذا) هازلاً فلا 
يصح ابيع لانتفاء الراضي بأنتفاءِ قَضدِ المازل» وقذ قال الله تعالى: 
لیا أا الَذينَ منوا لا الوا أموالَكُم بينكُمْ بالباطل إلا أن تكودَ 
تجارة عن راض منكّمٌ4 [التساء: ۲۹]. 

٤‏ -السفه: 


1 


هو فة رض للونسانِ وله علل التَصرُفِ بالا بخلافي 
مُقتضى العَفْلٍ مع وجو العَفْلٍء فيقال: (السَفيةٌ ليس أهلاً للنَصرّفِ 
في المالي). 

فهو لا يُنافي الأهليّنين: أهليّة الوجوب وأهليّة الأداءء من جهة 
كونِ السفيو اطبا بالتكاليفِ لوج ود العقْلٍء لكتّه يور في تصرفه ني 
الأموال» فيوجِبٌ الجر عليه فلا يُمكَنُ من اللَصرّفِ فيها ما دام على 
هذا الوَّصف. 

قال الله تعالن: ولا تووا لسم اء آموالَكُم الي جَعَلَ الله لَك 
قياماًء وَأززْقوهُمْ فيها وَأكَسوهُم وَقولوا هم قَوْلاً معروفاً [الشاء: 
٥‏ وقالّ حي أمَرَ بكتابة الدَيْن: فإ كان الذي عليه اق سَفيهاً أؤ 
صعيفا أو لا يَسْتطيع أن يمل هو فلْيمْلِل وليه بال ذل [البقرة: 


[YAY 
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و ا 


وما لايتصل بالأموال من العقود كالتكاح والطّلاق ونحوهاء 
فهی صحيحة نافذة منة فاته لا يُتصوَرٌ في نفی العَقَدِ تبذيرٌ وإساءةٌ 
آستعال کال مال. 

_السکر: 

وهو زوال الكَقْل بسبَّب تعاطي الخمرَةء بحي لا يدري السكران 
ماذا یصدرٌ منه من تصرٌفات حال سشکره. 
اشک آي: تسد ني حو اما لادان 

لكر الفقهاء ء أختلفوا في نتائح تصرٌفاته إِذا سَكَرَ بطریقی مرم لا 
ححا فشدًد ا جمهورٌ عليه نظراً لارتكابه الحرم بريه ا حمر وذكَبَ 
طائفة من الفَقهاء وهو قول للحنابلة إلل عدم الاعتداد بأيّ تصرف 
قوع له» فلا يصح منه بيځٌ ولا نکاځ ولا طَلاقٌ ولا إقراژ ولا شي 
نظرا لمَُده شَرْطً التكليف الذي هُرَ العَقَل ونتفاءِ الاختيار. 

de‏ ۶ 2 ور ص چو الت ت 

وأما ا لحقوق المتعلقة بابش فإنه لو آتلف شيئا للغر ضمن. 

ولکن؛ لو قل فل َتل؟ الجمهو قالوا: َعَم وذهَبَّث طائفةٌ إلى 
عَدَم نله منهم الظَاهريةء لانتفاءِ وَضفٍ العَمْدء إا حب القصاض 
في العَمْد. 

وقول مَن قالّ: لا عند بتصرً فاته هو المتوافقّ مع الأدلَة والأصول 
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الشّرعيّةء ولا يصح أن يُعاقّبَ بغير حَد الحَمْرةء فإذا تعدّى عل غيره 
بغير القثّل فاته يحمل حى العَيْر كا بحتملة اجنود في مالهء أا 
القصاص فقذ تخلفَ کنن فيه وهو (العَمَدٌ)ء فلا ت 
بطریق شام کک قرب اکر وهو لا یفام بار غر ولال 
أن نزي في عقويته علل ما جاءَت به الشريعة. 

> الا کراه: 

هوّ: مل العَبْر علل آن يفعَلَ أو يقو ل ما لا يَرضاءٌ ولا بختارة لو 

و(الإكراة) لا يتاي الأهليين: أهليةً الوجوب والأداء» لكت يوتَرُ 
في بعضِ الأحكام بسبَّبٍ ما يدف إليه الإكراه من اصرف عل 
خلاف مض ١‏ الشرع. 

والأضل فيه قول كلاد «إن الله وَصَعَ عن أمَّتي اطا والسسيانَ 
وما رهوا علیه»» وقالّ الله تعالل: من كَمَرَ باللَّه من بَعْدِ يانه 
کہ ےہ ی ر ووو 2 ت 4 
إلا مَنْ أكرة وقلبة مطمئن بالإيمان# [النحل: ١١٠]ء‏ وقال تعالل: 
ولا رهوا ايم لل البغاء إذ ارذ حصنا ليتغا عرص اليا 
الدنياء ومن يُكرههُنَ ُن فان الله ِن بي كراهن فور رَحیم 4 
[النور: ۳ فرفعَ الله الإثم م اللوم عن أكَرة علل قول أو عل إذا 
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كان ذلك الفِعْل أو القولُ عيبت بمواقعته الإثمُ. 

لكنْ ما حُكم الَصرٌفات الواقعَة من المكرّه؟ 

في ذلك جلاف بين الحنفيّة وغيرهم يُستفادٌ من كشب الفِفهء وما 
دلّث عليه الأدلَة ني ذلك وهو مذهَّبُ الجمهور أن الإكراة نوعان: 

[۱] إکرا بحق. 

كإكراه القاضي المدينَ علن سداد الذَینء فهذا إکرا* صحيځ كرأ به 
ذمَة ا لمكرّه. 

[۲] إکراه بغیر حق. 

کالاکراءِ عل قول کلمة الف وقثل التفیں» والسرقةء وشزب 
المرب والتکا اح أو الطَلاتي أو اليم. 

هذا رع من الإكراو لا بتر علي نة رل بع بو ارم فهر 
تصرف باطل. 

إل لقتل فاختلفرا فب فقي : لا يعفى فيه عن الكره لاسخواء 

تفي الكرّه ومن يراد قغلة ني الرمَةء فلؤ قي لشخص: (أقتّل فلاناً 

وإ تلاك والطلوب قله سام فقة أستويافي صم ال رلا 
مرجُح» فانتقی العذر ب(الإکراه)» لکت لؤ قت مرها فهل قط منه 
آم يقت من الذي حَلَة علل المَنّل؟ مدهب الحنفية في هذا أظهَرُ من 
مذكّب غيرهم وهو: القصاص من الحامل عل انل آنا الكرة له 


۳ 


صار بمنزلة الآلةء والقاتل حقيقة من الَا إلل القغل. 
وما صل بحقوق الوباد غير القتل» كإتلافِ أموالمِمْ» فالصان 
فيه عل (الكره) الذي حل غيرَةٌ على الفغل» لا علن (المكَرَه) المدفوع 
إل الفغْلء وهي مظلمة ثابتة ني ذمَته. 
ومن الأدّة الي أبطِلّث با ثا الَصرّفات لعلة الإكراء: قول 
بلة: «لا طلاق ولا عاق في إِغُلاق» (حديث حَسَنٌ روا أحمد 
وغيرة)» و(الإغلاق) الإكراف 


8 الأدلة نوعان: 

١‏ -نقلية: 

وهي . : الكتابُ» وال ن والإجاعم وشَرْع من بنا 

وسمَيّت (نقلكة) لأنّما راجِعَة إل الَفلِ ليس للعَفل شَيءٌ في ٳثباتا. 

۲ عقلية: 

وهي : القياس» والمصلحة المرْسلةت والعرف والا 2 ت 

وسُمَيّث (عقليّة) لان مردها إل التظّرٍ والرَأي ون ۾ تستقلَ با 
العقول. 

2 لے 

والأدلة هى البَيان لشريعَة الإسلام. 

© مرجع جميع الآدلة إلى القرآن: 

تقدَمّ أن العقَلَ لا يستقل بإثبات الأحكام وأ مَرْجِعَ ذلك إل 
الرحي» والوّحو ما أوحى الله تعالل به إل نبّه لاف وهو: الكتات 
والستَةء وإنّا علمْنا أن اة و حي بدلالة القرآنِ» وأمرنا باباعها بار 
القرآنِء فعاد أمَرْها إل القرآنء وسائر الأول دوتها ما أتَمَیَ عليه الاس 
وما آختلّفوا فيه عاد أعتبارة إلل الكتاب والسَنَةء فالإجاع لا يتصوَرٌ 


°۷ 


کا سيأتي من غير الاستدلالِ له من الكتاب والستّةء والقياس لا ّم 
إلا بدليل من الكتاب والستةء وسار الأدلّة ليس فيها ما يمكنُ 
تمع الاسعدلال به اا لکنا را وحيث کان مرجع أَمْرِ ‏ 

لس إل القرآنِء فقذ صح أن مرجع جيع أدلَة الأحكام إل القرآنِ. 


0 رتبب الآدلة: 


ذا کا ترچ ج الاد إل اراو فوب قر رة ان رر 
أركاني الرجوع إليه لاستفادة الأحكام» ول كانت ( الستة) مبينة مبنة 
ل ا ای مل الالال ل وال 
لوي) ي لال اقرا ی ر ر 

بر الأدلة ٤‏ الست تیپ تعود إل فة أتصاها بالوحيین» فا لإجاع) لا 
یعود تقریرة ١‏ إل نظرء وعُمدئة على التَص. فهو ألصیٌ من سائر الأدلّة 
بالوحي» د ثم يأتي رتيب الأدلّة التظريّة وعلى رأسها ( القياس) فهو 
أظهَرُها من جهة اتصاله بالوحي 

وقذ روي في ترتيب الادَة حديتٌ مشهور لا یکا يخلو منه كتابٌ 
من كشب الأصول» وهو حديث مُعاذ بن جَبّل رضي الله عنه: أن 
رسول الله ا حينَ بعمَة إل اليَمَنِ فقال: كيف ضع إن عَرَص لَك 
قضا؟» قال: فضي با في کتاب الل قال: «فإن ا يكن في کتاب 


°۸ 


اللَه؟» قالّ: فة رَسول الله قالّ: «فإن لم يكن في سنه رسول الله 
ب؟» قالّ: أجتهذ رأيي لا آلو قالّ: قَضَرَبَ رسو ل الله يا صذري 
ٿم قالّ: «ا مد لله الّدي في رسو سول الله ياء لا برضي رَسولّ 
الله كي (أخرجه أحمد وأبوداود والرمذي وغيرهُب). 

وهذا الحديث لا بُ أئمَة الحديث من السَلّفِ» ووافقهُمْ على 
قوم في ردو محققو المحدثِينِ من جاء بعدَهُم فمن ضكفة ورة: 
الُخاريء والترمذي» والدارقطنوم وأبنُ زې وأبنٌ طاهر المقدسيّء 
وأبنٌ الجوزيء والذهبي4 وأبو القَضل الراقوك وبع حجر 
العسقلان» وغيرْهُمْ من أئكَة المحدثين ونْقَادهيْ وعلَهٌ ا لحديث تعودُ 
إلى الاختلافِ فيه وَصلاً وإزسالاًء وجهالة بعْض رواته في موضعين» 
وواحدةٌ من تلك العلل تسقط بحديث في القّضائل» فكيفَ بحديث 
في الأصول؟! 

ولكنٌ ضَعْفَ هذا الحديث لا يوتَرٌ ني ترتيب الأدلًة المذكورة فن 
أصولً الشريعة نة ودلّث عليه وهو المنقولٌ عن أصحاب اء 
بل وذلك بتقديم الوحي أوّلاً علل الرّأيء والوحي ٴکتاب وسنت 
والستة تابعة للُرآنِ من حيتُ ألها مله ودرجة الاب لا قصالح أن 
تكونَ مساوية للمتبوع قضلاً عن أن َسبّه» كيف والقرآنُ کلام رب 
العالينَ تبارك وتعال؟ ويزيد هذا تأكيداً ما سيأي في الفريق ين 
طريقي نقلٍ القرآنِ ونفْلٍ السَةء ب فيه بلا ریب دلالةٌ, نة عل تأكيد 


۱°۹4 


هذا التقديم» أمَّا مرتبة النظرٍ والاستنباط فحيتٌُ لا يكونٌ الوحوي 
فهي جدير بالتاځر بعد بهذا الاعتبار. 

وهذا الترتيبُ من جهة البَذءِ في الاستدلال ومنزلة الدّليلء آم من 
جهة كونِ الدّليل حُجَة ني إفادة الأحكام فالوحي: كتابٌ وسنة درجة 
واحدة کا سيأتي بيانه. 


۱۹ - 


الدليل الأول 
الشر اق 

© نعریګه: 

القرآن: سم للكتاب العري امل علل رسول الله حكد كلاف 
المد بالبسمَلة فسورة الفاتحةء والْختتم بسورة النَ. 

0 خصائصه: 

١‏ - كلام الله مرل علل رسوله حكد لاة. 

فتخرج الكَمَبُ اني أنرّث علن غير حكَدٍ ى كالّوراة والإنجيل 
وربور داود عليه السلامٌ فليسث فرآناً. 

أا الحديث الذي رواءً الُخاري وغية عن أبي هُرَيرة رضي الله 
عنه عن التي ا قا: قف عل داؤة عليو الام القرآانء فکانَ 
یأمرٌ بدوابّه فشر فیقر أ القرآنَ قبل أن َرَج دوابة» ف(القرآن) هنا 
لیس اسم الكتاب» إا هو مصدر ك(القراءة)» وقد روئ البخاري 
١‏ . سے iL e‏ 
هذا الحديت في موضع حر من «الصحيح» بفظ: «خفف علل داو 
القراءة. 

۲ - لفظّةُ ومعناء من الله تعال. 


۔ ۱۱۱ 


فحَرَّجَت الأحاديث البِوية ية فلا ُسكّی (قرآناً)» َرَج تفسير 
القرآنِ فهو كلام مَّن قالّه. 

٣‏ کله َر 

کا قال تعال: لکتات قصلت آيانه ‏ قزآنا عَرَيًا لقَوْم يعْلّمود) 
ْصلت: ۳]» وقا: هذا سان عَرٌَّ مي [الحل: ٠٣‏ 1۰ 

فحَرَجَّت ترجة معانيه إلى غير ل العَرَب» فلا تُسكّى (قرآنا). 

؟ - قطعي الؤرود إلينء لتوار تفله. 

قال الله تعالل: راوحو إل هذا القرآن لأنذِرَكمْ به وَمَنْ َ4 
[الأنعام: ۹ دل هذا أنه سيبل ناسا غو اَي وعو؛ او اذوه 
عن رسول الله لا مب اشرة وله من الحجة علل أولئك الاس بتي 
مقدار جيه عل الَذينَ خوطبوا به مُشافهة من رسول الله لف وفيه 
دليلٌ علل بلوغه لمن سيْلُعةُ بطري القَطع لا الظَنّ وواقع فل القرآنِ 
مرگ ن ایی سذ رار برش ینو رای ا 
ليفط فلم يرل تة القرآنِ جيلاً بغ جيل منذ رن الصحابة اَي 
تلقوه عن رسو اله ل جولو القن عن شيوخ في الُلدان 
التباعدة وهم ينقلونً نفس القرآنِ لا بختلفونَ فيهء وما الكتابة فهي 
الرهان الأعظَّمُ علل حفظ هذا الكتاب» واللَةُ تعالى قال فيه: ذلك 
الكتابُ) [البقرة: ۲] ول يكُنْ ساعَتها صار كتاباً مجموعا؛ إشارة إل 


tN 
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أنه سيكونٌ الطَريقّ إل وقايته وبتقائه کا آنرله الله َر وجل فكُيِبَ 
بأُمُر رسول الله ا وأستنس بإجماع الصحابة وبلعّت نسخة الفاق 
ول ترَل لا لف في شيءِ» وستبة لا تلف في شيءِ. 

إا ااج إل اتقر ني للل من القرانِ من جهة الؤرود» فهو 

وح بتوائر القرآن: القراء ات غير امتواترة فلا تسكّى (قرآناً)» 
إا تکون من قبل أحاديث الآحاد إذا ثبت إسنادها إلى التي اف أو 
من قبیل تفسیر الصحابٌ فيكو له حُكمٌ مذكَب الصحابً ور أيه 
وسيأتي تحقيق القول فيه. 

قر ا لر عن ین سسعوو وخرو ی کا اوق یی ا 
م ا 2 كق قىل ر 
(ني قراءة عب يالله كذا)» وهذا يبقئ له حُكم الفسير والرّأي لا حم 
الحديث الرفوع» قَضلاً عَنْ أن يسمی فراناً. 

وهذا مذهَت الشافعية ةه خلافا للحنفة وبعض الخحنابلة. 

° محفوظ من تطرّق الزيادة والتَفَصِ | ليه ومعصوم من طروءِ 
اللغيير والتبديل عليه. 

قال تعالل: تًا تَر برلا الذَكَرَ وإنّا لَه لحافظو د [الججر: ۹]» 


۱۳ 


ے 


وقالّ سبحاته: : ونه لتاب عَزي * لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه و 
ِن حَلفِهِ مه زيل مِن حَکیم کی4 [فُصّلّت: Céer-\‏ رف 
وجَلّ: #ولامېد مب للات اللو [الانعام: ٤]ء‏ وقالّ: وذ 

عليهم آيائنا بات قال الَذينَ لا يجو لِقاءنا أت شی نا 
ل ل ما بکود ي نله ِن تلقاء تفي إن أي إلا ما يوڪ 
إل [يونس: ٥‏ ون نافع مولن عباللّه بن عُمَرَ قالّ: : طب 
الحجًاج فقال: بن لزيد لم الل تعالن» قاّ: : فقال أبن عَمَرّ 
رضي الله عنهها: «كَذّبَ الحا إن بو ار لال گول الله 


تعاللء ولا يَسْتَطيح ذلكّ» (رواءُ البيهقر في «الأساء والصفات» ص 


وهذا آختصاص للقرآنِ لیس بُساویه فيه کلام فلا قدرَةَ لأحَدِ أن 
ياتي بشيءِ مله لا سورة ولا أقلٌ ولا أكَتّر» قال تعالل: قل لين 
أَجتَمَعَتِ الإنْس واليِنْ عل أن يأئوا بوعْل هذا القرآنِ لا يأتونَ بوْلِه 
ولو كان بعْضَهُمْ لبعْض ظَهيرا [الإسراء: ۸۸]» فلا يقر أَحَدٌ أن 
باني بمکل کمتلوء کا قال تعالى: ولا يأتونَكٌ مَل إلا جثناك بای 
وس حسَنَ تفسبراً# [الفرقان ۳۲ ولا أن يأ بافظ كَلَفْی کا قال 
تعالى: الله رل 1 خسن الحدیث کتاباً شاا ماني َقْسَعرُ رمن جود 
اَذينَ سود رم ثم تلن جُلودْهُم فلوم إلى ذكر الله [الزمر: 


-۱٤- 


۳ ولا أن یا بحکم کخُکھےء کا قال تعالل: ومن أحَسَنْ من 
الله کا لقَوم يوقنودً& [المائدة: .]٠١‏ 

أا وجوه ذلك الإعجاز فمرذها إل كث علوم القرآنِء أو 
مُصتفات فردَث ها . 

هذه ا لخصائص جِعَلَتِ القرآن القاعدة العظمى لحميع أحكام 
تريعة الإسلام في كل عضر وبيثقه وهو ُه الله على عليه ما بيت 
الذنا ٠‏ 

© أحكاهه: 

الأحكام التي دل عليها القرآن جم إل ثلاثة أنواع: 

۱ أحكام أعتقادية: 

وهي التعلَقَةٌ بجانب العقيدة كقضايا الإيمانِ باللَهِ وملائكته 
وكَثبه ورْسله واليوم الآخر. 

۲ أحكامٌ أخلاقيةً سلوكية. 

وهي ما الہ الق ران في جانِب تہذیب التفیں وتزکیتھاء اعمال 
اقلوب الي يرتكر عليه ا تحقيق هذا الجاإب» كمعاني: اؤ 
والرَّجاءِ والرَغبة والرَهْبة E‏ والب والرّضا والبُغْض والفَرَّح 


9 ص 
والحزن» وغبر ذلك. 


هُذان التوعان من (أحكامٍ القرآنِ) لا يَندَرجانِ تحت الأحكام التي 
صد بعلمَي (الفقه وأصوله)» من جهة آرتباطهما بالباطنء وان کان 
يشملَها ما يَّصِل بصيغة الخطاب في (علم أصول الفقه)» فصيغة 
الأمرٍ بالإيانِ لا تحرج عن مدلو ما في (علم الأصول) وهو وجوبُ 
الإيمانء والتهي عن الفاق لا برح عن دلاله عل تحريمِه علل ما 
عليه القاعدة في (علم الأصول). 

۳ أحكامٌ عملي 

وهي المتعلقة بأفعال المكلَفينَ» وهي المقصودة بهذا العلم. 

وَرجِع ي جلها إل نوعين: 

[ العبادات: وهي ما يتصل من الأحكام بالعَلاقَة بين العَبْدِ 
وبين رَه تعال» كأحكام الصلاة والصيام و الرّكاة و الخ 

[ المعاملات: وهو سم يُطْلَىُ علل ما سِرَى الوبادات» لا على 
معني خُلوّها من معني الوبادةء فقذ يوجَدٌ فيها معنى الوبادة ولكته 
سم آصطلا حر فص به الأحكام الي تتعلَیُ بتنظيم العَلاقات بين 
الأفراد والجاعات» كأحكام النكاح و الطّلاق و الوع والأيان 
والقصاص والحدود والسياسَة الدّر عة ۰ 

ويْطلَقٌ علل مُصطّح (المعامّلات) في التسمية المعاصرة مصطلح 
القانون). 


۱۱١ - 


6 بیانه للآحکام: 

بیان القرآنِ للاأحکام هو من جه استيع اها وحَصرٍهاء کا قالً 
تعال: «وَتَرَّْنا عَلَيْكَ الكتاب تنياناً لكل شىء [التحل: ٩۸]ء‏ فقّد 
آحتوی القرآنُ جي الأحکام فلا يرج عنه منها شيءُ» وهي واردةً فيه 
عل صورَتين: 

١‏ - البيان بإقامة القاعدة الشرعبة العامة الي تندرح تتها كثير من 
القرآنِ» أو بتقريرٍ المبدإ العامٌ لبي من بعد دور الستَة في تفصيل ذلك 
المبد 

ومن آمثلة القواعد: 

[1] لامر بالعَدل والإخسان» کا قال تعالع: ِد الله يأمُرٌ 
بالعَذْل والإخسان [التحل: .]٠١‏ 


(e 


1 العقوبة بمَذر الإساءة كا قال تعالى: ون عاقَبمُمْ فعاقبوا 
بمثل ما عوقبشّمْ به [التحل: .]۱۲١‏ 


بالعقود [المائدة: .]١‏ 
]٤[‏ المشقة جلث التَیسرَ کا قال تعالن: لا يكلف الله ا إلا 


-۱۷- 


وها [البقرة: .]۲۸٠‏ 

ومن أمثلة المبادىء: 

[1] قَزْض الصلاة والاعتناءٌ بشأنها ني آياتِ كثيرة ي الكت اب» 
وثركت فة أدائها للبيانِ البو بعل سول الله كلا. 

[ وجوبٌ القصاص في قوله تعالل: كيب عليكُمٌُ القصاص في 
التلل) [البقرة: ۱۷۸]ء من غير تفصيل شُروط ذلك اعرف 

إباحَة اليم وحُرمة الرّباء كما قال تعالن: #وأحل الله الع 
وَحَرَمٌ الّبا) [البقرة: ٥‏ ) ولذلكَ روط وأحكام تفصيلبة 
جاءَت مها الستة. 

فهذه الأحكام م وها کشر ني القرآن | تات مََصلة بزاع فيه 
ليبقى القرآن القاعدة الكل والإرهان العام في دلالاته ومعانيه» فهو 
بيلّ هذه الأحكام من حي الدّلالة عليها والأَمْرٌ اء وهو مفصلٌ من 
حي أستيعابة للك الأحكام. 

١‏ التبان فصلا بكر تفريعاتِ الأحكام وهذا رذني القرآن 

إلا قلياک مغالة: مقادير المواريث» والعقوبات في الحدود» وصمَةَ 
اللْعانِ بين الروجَيْن» والمحرّماث من التساء. 


-۱۱۸- 


© مسألة تأخير الببان: 


راد بها أن الله تعال حينَ شر رع الشرائعَ م كأمُره بالصلاة ة والرّكاة 
واليام وال وغبرها مراحملا كقوله: «أقيوا اللا وآثوا 


الركاء# [البقرة: ۰ فهل صر ور أن يأمُرَ بذلكَ من غير بيان 
راه ب أَمَرّ: صِمَيّه وأخكامه؟ هُهُنا مسالانِ أصويًانِ تتصِلانِ 
بالكتاب والسنة ميعاً: 


١‏ يسبع ني الذَين أن يُوَخُرَ الشارع البَيانَ عن قت الحاجة لاله 
تکلیف بمَجهول» وذلكَ غير مقدور علی » فلو لم زل غير قولِه 
اق قيمُوا الصلا ا أمُكَىَ الْكَلَينَ أن يعر فوا كيف الصلاة. 

ويتفرَعٌ عن هذه المسألة: أن الدَليلَ إذاجاء بيان ن ځکم في قضبَّة 
وسكت عن زياة الفصيل مع آفقضاء لقاع بيان السكوت عنة لز 
كان من اة المطلوب» فلك دال عل عَم إرا5َة الشَارع ل لأنة لو 
اراد ما صح كوه عنةني موضع يتاج فيه لكلب إلل معرقّةٍ 
الحکم. 

مثا َة الرَجُل المسيء صلا فعن اَي هريره رضي اللَهُ عنة: 
د تي اوخل النج ت فتڪل وجل تل م جاء قَعلم عل 
التب کلف َر التبي بلا عليو اللا فقال: «أرْجِع فصل فك 1 
صل قصل ثم ج اء قَسَلَمَّ عل الي بف فق الً: «أزْجع قصل 


-۱۱۹- 


ت س 6 L2‏ ۹ 8 ا هص ص 5 ك 9 سر ص ت ر 
فإك ل ثَصل» ثلاڻاء فقال: وَالذي بعَنك با حق» فا خسن عَرَهُ 
عَلّمْنِي» قالّ: «إذا قُمْت إلى الصلاة فک ثم َرأ ما تير مَعَكَ من 


القُرآنِء ثم ارك حَسّی می راکعاًء تم رقع ّى کی تیل اھا م 
م جد 


اشجذ تی طمن ساجدا مقع ئی مين السا د 
حتی طم ساجدا د م أفعَل ذلك في صلاتك كَلّها» رمق عل 
فهذا مقا تعلي لصم التي صح بوا الملا فالواجبُ أن 

عرق کل ما تي عليه صِڪتهاء وما رج عن هذا الان فيس ي 

صح به» وهذا فجديرٌ بأن عََمَعَ رواياث هذه القَصَة الصَحيحة لعرةة 


ص 


e 


أن جِيع ما يكز فيها ما يفَعَلّة المصل ليس من رط صحة الصلاة. 

۲ - جوز أن يؤْحُرَ الشارع البيانَ إلى فت الحاجَة. 

وهذا يدل عل صِكَته واقِعٌ التّشريع» وهو وارد على صَوَرِ» منها : 

1 زول الحي عل ر سول الله لاني مناسبات عة في وَفْت 

حاجَة إل البَيانِ لا قبْله. 

کا في حديث عَبدِالله بن معو رضي الله عنه قالّ: بنا آنا مع 
التي کيا ني حَزث وهو مُّکىء عل َيب إِذمَرّ اله ود فقالً 
بعضَهُمْ لبغْضٍ: سوه عن الرُوح؟ فقالّ: ما رابْكمْ إليه؟ وقالّ 
بعْضهُمْ: لا يَسَقبلكم بسىءٍ تَكرهوته» فقالوا: سلو فسألو هة عن 
الرُوح؟ فأمْسَك التب ها ذل رد عليه َا فعَلِمْت أنه يوحي 


۲۹ - 


إليهء فقَمْتُ فقُمْث مقي فلم رل ال خي قالّ: : يلتك عنِ الوح فل 
الرُوح من مر رَبي وما وتيشمْ من لِم إل قلي <€ [الإسراء: ]۸٠‏ 


(متفقٌ عليه) 
وني حَديث يعْلل بن أَمية أنه قال لعْمَرَ رضي الله عنه: ري ي التي 


PEI 
اضحایوء جا رل فقال: یا سول الل ی ری في وجل اخم‎ 
بعْمْرَة و وهو مُتَصَمَح بطيب؟ فكت التي بل ساعة فجاءة الرخيء‎ 
فشا عُمَر َي اله عنة إل يغللء فجاء يغ وَل ر سول الله لا‎ 
ثوب قذ أل بی قاذ رأ سه فإذا سول الله لا ع حمر الوَجه وهو‎ 
يط َه شري عنْف فقال: «أيْنَ الذي سأ عن العُمْرَة» فان برَجُل»‎ 
نشا: ايل الطب اللي بك لث مرب وال عك اة‎ 
وضع ني عُمْرَتك کا تَصتَعٌ في حَجُتك» (متفق ی عليه).‎ 
تاخير الان لبفضِ الأواير المجْمَلة عدم تجيءِ وَفْت التتفي‎ 71 


کا هو الشأنٌ ني الأمر باج ملا فان سبو سب آخکام بیان المناسك» 
وإ كاّث بعص المناسك لث عليها بعْض النصوص فيل حَجّة حَجّة 
الت بل اة اج شرع إن لها الاش بفغل سول 
الله حن حَ بالتاس حَجَةً ة الإشلام اي هي حَجَةَ الرداع. 


۳ تحير البيان إلى وَفْتِ آشيغداد الكلّي. 

فون هذا: ادُج ني الدريع» وعليو عاة رايع الدبنء فعَنْ 
عة رضي الله عنها وهي تذكرٌ نزول ارآ قات ٍتا رل اَل ما 
رل من سورة من لقصل فيه ا ذِكرُ ا تة والتار» حم إذا ثاب التاسش 
الل الاشلام رل الال وا لرام وو رل اول شيء: لا تشر بوا ا لمر 
لقالوا: لانَدَعالحمْرَ ابد ولو تَرَل: ولا تَرْنواء لَقالوا: لانَدَعٌ الرنا 
1 بدا (أخرجه البُخارى). 

ومنة: : الّدرّج في التبليغء کا ني فة مُعاذ بن جَبل رضي الله عنه 

حينَ عة التب ا إل اليَمَنِء قال لَه: «إك تفْدَم عل قزم أَهْلٍ 
کاب لیکن أو ما ذعوهُم ليو عبا5ة الل عر وجل فإذا رفوا 
الله فَأخرْهُمْ أن الله فرص عليهِمْ مس صَلَواتِ في يومِهم ولَيَتهمْ» 
ذا ُا خم ان اله ذ َر عابو ركا رخذ من أغي هم 

رد عل فُقرائهي فإذا اطاعُوا بها فخُذ مِنْهُمْ وََوَقّ كراثِم م أمْوايمْ» 
(متفق عليه من حدیث آبن عبّاس). 


© دلالة آياته على الأحكام: 
ورود القرآنِ فطعو کا تقد وهو حجة ملزمة لا تقبل اللّردد ولا 
يرد عليها الاحتال من هة كوه من وله إل مُنتهاءٌ بجميع آلفاظه 


۲۲ - 


ومعانيه كلام الله لا سك في ذلكٌ. 

ولي دلالة ياه علل إفادة الحم الشرعي تنقَسمٌ إل قسمين: 

الأرّل: دلالة قطعبة. 

وذلكٌ عند مجيءٍ اللَفْظ لا يحمل إلا معتّى واحدأء كقوله تعال: 
ولك ضف ما َر آزواجُكم إن یکن هی ل4 [الشساء [\Y:‏ 
فلفظ (التَصف) لا يحمل إلا معتى واحداء وقوله تعال: «الزانية 
والزاني فأجلدوا كل واجد منها م جَلدة) [الثور: ۲]ء فلفظ (مكة) 


لا يحمل إلا هذا العَدَد. 

وهذا التَمَطٌ قلي في القرآن» فهو يَصل بألفاظ الأعداد والمقادير 
تي لا َمِل زيادة أو تفصاً. 

والثاني: دلالةً ظتة. 


وذلك عند تجيءِ اللَفْظ يحمل إرادة ا لمعنى تامًا أو بعْضه بُعْضه» أو معنى 
واد من معان متعدّدةء فيكو قابلاً للتقييد أو الخصيص أو 
التأويل. 
و oie‏ 4 کو ۴ه رو 
[11 قولة تعالل: #والسارق والسّارقة فأقطعوا أيديا [المائدة: 
۸ فلفظ (الیّد) حنمل ن تکون إل الرْسغء کا َمِل أن تكو إل 
امرف وإلل الإبطء والتَعيينْ يحتاح إلى نص مسر غير هذه الآية. 


۳ 


1 قول تعال في كقَارة اليّمين: أو ريز رَقَبَة [المائدة: ۸4[ 
جور عليه الكقييد ب(مؤمنة) لؤ وَرَد فيه ما يصأًحٌ أن يکود قَيّداًء فَفْظً 
الآية لا يمتح ذلكً. 

1 ] قله تعال: حرم مث عَلَيكُم اله وَالدَمٌ# [المائدة: ۳] 
يحمل إرادة كَل مَيكَة وك دې وهو الأضل» فان القاعدة كا سيأي 
إبقاء اللَفْظ على عُمومه ما يرذ دليل الكخصيص» > أك الاستناءَ من 
ذات هذا العموم وارد ڏ مقبول في روج بغضٍ أفراد الميتة وبعض 
أفراد الم من التحريى ولَفْظ الآية لا يمت ذلك. 

وتسمية هذه الدّلالة (ظتيّة) لجل ورود الاحتال وعَدَم أمتناع 
لظ الآية عن بول وهي تسم آصطلاحٌ. ا 

وأكتّرٌ صوص القرآنِ تندرح تحت هذا القشم في إفادة الأحكام» 
وهذا تناق مح أمر الله تال بالق في آياته وتدبْرٍ معانيها 
ودلالاتیاء ولو جاءث قطعية الألفاظ آمتتَحَ ذلك فيها. 


۲ - 


الدليل الثاني 
انع 

@ تعریغها: 
عهّ: عبارةٌ عن الطريقة والسّيرة يقال: (سَنَّ بهم س فُلان) أي: 
سَلَكَ طريقتة وسار سيره وقد تكونُ مدوحة أو مذمومة. 

وني (الستَة) معني وقوع السيءِ عل نحو مرد ثابتِ فاته لا با 
مثلا: َة فلن آله يقو اللَيلَ) إذا كان يفْعَلُ ويترك فلؤ كان كذلكَ 
لقيل: (سنمة أنه يُصلي ويَدَعٌ). 

ومن هذا قول تعالع: «ستة الله ني الَذينَ خلا من َل وَلَنْ تد 
لستة الله ديلا [الأحزاب: ۲ ومن بقال: (السَننٌُ الكونكّة) 
وهي مور اللي الجارية علل نس ثاب مرد لا يتفارَث ولا بختَلف. 

وأصطلاحاً: ما صَدَرَ عن رَسول الله َة غير القرآنِ من قول أو 
غل آو تقرير. 

و(السنة) في آصطلاح الأصولينَ غير (السنة) ا لمتقدّم ذكرُها في 
قسم (المندوب) من أقسام الحکم التكليفي» فن تسمية المندوب 
سه أصطلاح للفقهاء. ٠‏ 


CL 
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أقسام السنن 
(١)سنة‏ قولية 


١‏ -القول اصرح كق وله با: «إ الأعال بالجات» (متفقّ 
عله). 


۲- ما فيه معنئ القول» كقول الصحاب: (أمَرَ رسول الله ا 
بکذا) و( تى رسولٌ الله ية عن كذا) فهذه صيغة فيها معنى القول» 
لأ الأَمْرَ والتّهى إلا يقَعانِ عادةٌ بالقول. 

ومن هذا قول الصحاي: (أمزنا بكذا) و(نُهينا عن كذا) على 
الأص وهو مذهَّبُ السّافعية وغيرِهِمْ على أذ الآمر والتاهي سول 
الله لاف خلافا للحنفكة. 

وما قول الصحاي: (منَ السُنّ) فمحمولٌ عل تة النبي إلاف 
وقد يكوك شتفي من سه قولية أو فِعْليّة» وهُذا أيّضاً علل مذهب 
ا لجمهور من السافعة وغيرهيْ» جلاف للحنفية. 

والأصْل أن الصادر عن رسول الله بي من الأقوال تشريع لأمَتء 

ر ره ت ره ت س ەو وو 

۶ وو سا و ا سره 4 
شىء أسممُة من رسول الله اة ريد حفط فتَهتني فُريش وقالوا: 
أكتْت كل سىء تسمعُة ورس ول الله يبَر يتكلم في العَضَبٍ 
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والّضا؟ فأمْسَكّت عن الكتاب» فذكرّث ذلك لرسول الله ف 
١ . gef f of,‏ 2ه e‏ 
فأوْماً بأصبعه إل فيه فقال: «أَكثّبْ فوالذي نسي بيده ما يحرج منه 
إل حى (أخرجة ابو داود وغبره). 

en Aled MÎ» %7‏ 1 و کر ے اه ٍ 
آدعاءِ ذلك إلا بأنْ يقو م دلي صَريح يميد أن ذلك القول لٍيِقَصَد به 
شري ويقع معال هذا اقا الشهورة بق تابر الكل فقذ 
رواها عن التي اة جماعة وألْفاظ أحاديهم نمسر سر بعْضهاء وأكثرها 
وُضوحا رواية مَن كان مع رسول الله ية ني تلك القَصة طلحَة بن 
عبيداللّه رضي الله عنه» فلَّه قالّ: مَرَرْتٌُ مع رسول الله ية بقوم على 
رءوس التَخْل» فقالّ: «ما يصتَعٌ هؤلاء؟» فقالوا: يله ته لون 
الذكَرَ في الأنثى فيلْمَح فقا رَسُول الله ل: «ما أظن يني ذلك 

۶ ت o2‏ ا 2ه ل لاص ت 
شيا“ قالّ: فأخبروا بذلك فتركوه فاخ رسول الله بل بذلكٌ فقال: 
«إِنْ كان ينفعَهُمْ ذلك فليضتعوه فان إلا ظَتنث تا فلا ؤاج ذوني 
بالظَنّء ولکن إذا حدَثتَكَمْ عن الله شيا فخُذوا به ئي لن اذب 
علل الله عَز وجَل» (أخرجه مسل وغيرة). 

فهذه الرّواية من خسن ما يريل الشَبْهة بهذ القَصة وفيها أن ما 
وق منه یا كان صريحاًني كونه رأي تفي فن إخبارَة عن أحكا 
الله تعالل لا يكون بصيغة ال 


1e 


(۲) سنة فعلية 

8 المقصحود بها: 

الأفعال الوه اللي ايد بها الشريع م للأمةء ويْغْرَفٌ كونها أرِيدَ 
بها اللَشريع بقرينة دل علن ذلك وهذا عل الککیں من الأضل في 
الأقوال الويةء والكَبَبُ أ التي اة كغيره من اسر له من الحركة 
وال صرف ما َء والأضل في الإنسانِ أله (حو؟ متحرك)ء وتلكَ 
حَرَكة غالبة في العادة لحر كة يقت صد جا التوجية والتعليم والبشرٌ 
يفعَلوتها بالصّرورة من غير توق علل وحي يُرشدَهُمْ إليها ويعلَمُهُہْ 
إّاهاء فكانَ الأصلُ أن تكو ا ركا السَوئَةُ من هذا القبيل حى 
يوج ما يدل عل إرادة الشريع. ۰ 

وقَهْمٌ ذلك بحتاح إلى تصورٍ أنواع الأفعال التبويّة بة» فإليکها: 

۱ ما وفع من الأفعال آمتثالاً من لا لا أَِرَ به كسائر آم مثل: 
إقامته الصلاة وصَوْمه رمضانَ وحجّه البيّتَ» ونحوهاء فهذه أفعالٌ 
تسای فيه ا مع غیره من المكلَمینَ ليست داخلة فا بقال: قَصِدَ به 
شرع بل 

ما ع من الأفعالي جل بحم بشر لاف ون باع شعو 
ونوم ورکوب وسَمَرِ وإقَامَة ومشي وأ اكل وشرب وس وقضاءِ 
حاجة ونحو ذلك عا تجري به عاد ال ومنه ما حه أو یکرهة 
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طعا كبو للخو البارو وکراهیه لال لصب مع آنه أل عل 
مائدته. 

فحُكمٌُ هذه الأفعال أكّها لا تُعَدٌ من التّشريع» لوقوعها ني العادة 
من غير قصل أو بمقتضى الحاجَة والصرورة. 

وبي هذه الأفعال: نوع مَسكَيه» أو مَشرَبه ومأکله» ومَلبَيوِ» من 
َوْنِ أو صِفَة خياطةء أو نحو ذلك ما هر جار علل أصل الإباحَةى 
فهذا ليس ما يندرج تحت التشريع» ونا حُكمْ جرد فعْه وتزكه 
سوا 

ما وَقَعَ من الأفعال مقصودا به اللَعبُدُء لكتّه قام دلي على 
آحتصاصه به ا دون َء كو صاله الصو وزيادته علل ازيم في 
ا لجمْع بين النساء. 

فحُكمٌ تلك الأفعال بقاؤها علل النصوصية. 

٤‏ ما وَقَعَ من الأفعال بياناً ْمَل ني الكتاب» كصفة الصَلاقِ 
والحج. ) 

فْحُكمُ هذا التوع من الأفعال أّها راع للأمّةء فما مندرجة 
تحت عُموم قوله تعال: «وآترَلا إليك الذّكَر لين للنَاس مانرلّ 
إلبهة4 [التّحل: ٤‏ فهو ب الأمُور به بفِعْله ليقَعَ الامتغال على 
تلك الصفة من أمَّته» كا قال ية في صفة الصلة: «صلوا کا 
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رأيتموني أصلٰی»» وقالّ وقد ج بأفعاله: «لتأخذوا مناسککيْ» فأمَرّ 
امه أن تقَدي بفعله في واچب ذلك وَمَندوه. 


ماوق 


- ما وَقَعَ من الأفعال آبتداء وليس هو بواجي ا تقدّم» فهذا 
قسمانٍ: 

1 ما ظَهَرَ فيه فيه قَضذ اربق كصلا التطوع وصَدَقَة التطرع» 
ونحو ذلك فلؤضوح معني الفُربة فيد فهو تشريع عام قال الله عر 
وجَل: لذ كاد لَك في رَسول الله أو وه حَستة لن کان ير جو الله 
واليم الآخِرَ وَذَكرَ الله كثيرا) [الأحزاب: ۱[ 

[1] ما لم يظهَرّ فيه وَج الفَربةء فغايُة أن يكو مترددا بين عبادة 
وعادةء فمفادةٌ عل أل تقدير إباحة ذلك الفغل للاأمَة حي أن الي 
اة فعَلَف و(الإباحة) د تشریع. ۰ 

2 مغالّة: في «الصحيحين» أن رسو الله ية رل حصب (وهو 
اسم وضع ب مگ وون وإلل منى أقَرّب» ویسمی الابطح» 
فأخَلف الح ابة ني هذا التزول: هل هو شري أو ليس كلك 
فکان عښْداللّه بن عَمَرَ رضي اله عنه راء س وان عب الله بن 
عاي رضي الله عنها يق ولً: «ليس الحصيبُ (أي: نزول 
الحصب) بشيءٍء إلا هو منزل رة رسو ل الله جياه وكاّث عائشة 
رضي الله عنها تُوافیٌ أبن عباس فتقول: «نزول الأبْطًح ليس بست 
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إا نره ر سول الله لا لاله كان أسْمَح روجو إذا حَرَجّ» (أحرج 
جي ذلك الُخاريّ ومسلم). 
قاعدة التروك النبوية 
الروك التبوية تقايل الأفعاء وهي أنواع: 
١‏ ترك المحرّم وهذا ظاهر. 
۲ - ترك ا مكروه تشريعاًء كا في ركه ل مُصافَحَة الساءِ في البيْعَة 
وتقَدَمَ لمشيل به في قسم (المكروه) من أقسام الحم التكليفي). 
۳ تَر المکروہ طَبْعاًء کا ني كراهته اة أك الصت. 
فعَنْ خاد بن الوّليد رضي الله عنهُ لحل مع سول الله بلا 
بت ميموتة فاي صب نون فأهْرّى إليه رسول الله ك بدي 
فقالّ بض النشوة: آخبروا سول الله ی بم بريد آن يأكلء فقالّوا: 
ُو صب با رسو ال فرع ب ۵ فقَلْتُ: ارام هر يا سول الو 
فقالً: «لاء ولکن 1 يکن بأرْض د قؤمي› فأجدّني أعافة»» قال خالد: 
فا رزه فأكَلةُ ورَسول الله يا ينظ (متَفی مق عليه). 
0 يعاً لأمَته ا. 
- أن يرك بلا اليْءَ ق العَبْرِء كما ني ترجه اكل الثم والبَصَلِ 
8 الأحوال لى الملائكة. 
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فعَنْ جابر بن يالله رضي الله عنهما: أذ اسي ل قالّ: «مَن 
آکل وما ار با یرنه أو قال: «فلينترل مشج دنا وأيفغذ في 
ته ون التي لا آي بقذر فيه تحضرات من بول فوَجَدَ ها ريح 
فسا فاخي با فيها من النقول فقال: «قرٌبوها» إل بعْض أصحابه 
کان مع فلا راه كر كلها قال: «کل» فاي أناجي م لا ٿناجي» 
(متفق عليه). 

وتا شیع اني لہ من چو و دی ری درل 

آن يرك ڪيا ايء اة أن برص على أمه. 

کا قالت عائسة َة رضي الله عنها : إن كان رَسولٌ الله اة لَيَدَ دع 
العمل وهو بحب أن يَعْمَل به ححشية أن يَعْمَلَ به التاس فيفر عليهِمْ 
(متفقّ عليه). 

وعنها أيضاً: أل سول اله ل صل ذات ليلة ني امسج فصل 
بصلاته ناس ته صل من القابلة فر النَس» ثم آَجْكَمَعُوا من اة 
الالكة أو الرَابعَةَ بعَةء فلم يرح إليهمْ سول الله بكلا فلا أضبَحَ قا قالَ: 
«قذرأيْث الذي صتَعتَمْ يمتني من النروج إليكة إلا آي 
ححشيث أن فرص عليكْ» وذلكَ في رَمَضاد (متفیٌ عليه). 

فهذا لرك زالّ الملحذور من بموته كيا وأنقطاع الرحي» لکن من 
ال العم من به علل شيء يشنفاد من مث هذا الحديثِ في حن 
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الخلماء والّعاة إذا كائوا ون بُوحَدُ عنهمْ: أن لا واوا أماء الج عل 


فغل المندوب حَشية حَية أن كسب الاس واجباً أو سنه لا ثرَك. 
أن برد لا ما لا َرَج فيه ما أباحَة لغيره من اَم لإقباله على 
ا مي حه وأكمَل. 
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مغاله : حديث عائكة رضي الله عنها: ال آبا بكر رضي الله عنه 
دل عليها وعندها جاريتانٍ تدففان وتضربان» والتة اة مَس 
بوبه الحديث (أخرجه البخاري وغيره). 
لدا ایم ا 
أن يرك ا الاقام لظ تسه أَخذاً بول الخضلتينء ک) قالّ 
ال ( جر سے شا اها نی عفار اشام فاخ ل أ 
إل لا حب الطَالينّ ٭ ون أنْتَصَرَ بعد ظلِو فأولمكَ ما عليهِمْ من 
سبيلٍ # تا السبيل على لين يلم ود التاس يبود في الأزض 
پیر الح اوليك هم عَذابٌ ليم *# وکن صب وَعََرَإِن ذلك ن عَزم 
الأمور [الشورئ: ]٤٣- ٤٠‏ ومن هذا حديت أ بن كَعْڀ رضي 
الله عنه قالّ: لا كاد يوم أَحد فيل من الأنصار أربَعةٌ وستّود رجلا 
ومن اينه قال آضحابٌ رَسول الله :لن کان آنا يوم 
وغل هذا من لرك ثري علوم فلا کا یوم النع قا رجُل لا 


يعُْرّف: : لاقُرَيْشُ بعد الوم فنادى مناي سول الله كل: «أَمنِ 
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الأشوَد والأبيص إلا فُلانا وفُلانا» ناسا سهم فأنرل الله ارك 
وتعالل: ون عاقثم قعاقبُوا بول ما عوبشم به وین صبرتم هو 
حبر لص ارين [الحل: »]۱۲١‏ فقا رَسول الله بلاة: ضير وَلا 
تعاقبُ» (أخرجه عبداللّه بن أحهد في «زوائد المسند» ٠١١ /١‏ بإسناد 
جَيّد وبنحوه عند الّرمذي والتسائى في التفسير). 

ب ا 

أن يرك کا الٿيءَ المطلوب دفْعاً للمَفْسَدَة الأكتر. 

وهذا کالّذي حدَنَّٿ به عائشة رضي الله عنها: أن الي ي قال 
كا: «يا عاقسةء لَوّلا أن د قَوْمَك حديث عَهد بجاهلية» لأمَرْتُ بالبيّت 
فهدِم فأذْحَلْث فيه ما أخرج منة والرَقة فة بالآزضِ» وجعَلث لبان 
باباً قيا وباباً عَريّاء فبَغْث به اساس إبراهيم» (متَفیٌ عليه). 


ا 


فهذا ترك منة لا سيه حَشْيَة أن َع بالفغل مَمَ دة تزبو عل هذه 
الضلحةء وقد قعل ذلك عبداللّه بن الزبير في خلافه ظنًا منة أن 
الحذور قد زاء فلا فل أعاده و اَم کا كان كا جاء ذلك ني 
بض روایاتِ مشلم. 

وهذا من الروك مدي عَظْيمْ للعلاء والآمرينَ با ىروف 
والتاهينَ عن المنكرء أن يقدّروا في أفعاممِمْ وتروكهم الالح 
والمُاسته فإن عَلَّبَ ظَنّ جاب الس دة بالفغل فالسكة ارك وإ 
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علب جانِب الفسَدة بالتّرك فالستة الفعل. 
(۳)سنة تقريرية 

6 المقصود بها: 

سكوث التب اة ودرك الإنكار عل قل أو فعْل وَقَعَ بحضرَيه 
أو في عَيّْ 4 وبلَعَّه» أو تأكيدة الرضا بإظهار الاشتبشار به أو 

ومن أمثْلّة ذلكَ: 

١‏ حَديثُ عائشة رضي الله عنها: أا در عندها ما يقطَعُ 
الصلاة فقالوا: يَقَطَعُّها الكَلْبْ وَالى از وَالمرأة قالّث: لَمَّذ جَعَلْثّمونا 
كلااباً!ء لذ رأيث ابي کلاة يُصلي وإ لين وبين القَبلَة وأنا 
مُضطَجِعَة عل السرير» فتكون لي الحاجَة فأكَرَه أن أَسكَفيلَةُ فاسل 
انسلالا (متَفقٌ عليه). 

۲ حديث أبي سعي د الخدريّ رضي الله عدة: أن ناسا من 
أصحاب رسول الله ل تزا علل حي من أحياء العَرَب فلَمْ 
يروه فبيتا هُْ كذلك إِذ لدع سيد أولمك فقالوا: هَل معَكَمْ من 
دواع أو راق؟ فقالوا: نكم ل ترُوناء ولا تفعَل حتّی لوا نا جُعْلاً 
فكوا هم قطيعا من الشاءء فجكل يقرأًبأم القرآن ومع رة 
وینفل» برا فاتؤا بالشّاء فقالوا: لا نأ ده حى نسأ التي بف 
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فسألوه فَضصحك وقال: «وما أذراك آنا رة يةه څذوها وَأضرِبُوالي 
سهمه ميق علی). 

وما ندرج تحت السنة التقريرية 

1 أنْ يقم الفِعْل في زمانه کی ويك ون مشهوراً لا بخفی مله ني 
العادَة أن يلم التي بياة. 

مثل: قصة مُعاذ بن جل رضي الله عنه أنه كان يُصلي مع الي 
کف تم زجع فيم قوم (متفقٌ عليه من حديث ج ابر بن عبداللو)» 
فهذا دلي علل جواز أن يوم المتنفل المفترضينَ وأته لا يضر حلاف 
نة الإمام والمآموم. 

1 أن يق الل في انه لاف ولس مله مطل الاشته ار في 
العادة فلا يُذرى أعَلم به البو بيا أ لاء فهذا عند طائفة ليس 
بحْجّة» وذهَبَ بعْض العلا إلى أله حْجّة ما ٴيُعارَض بنَص أفرّى 
لأ الله تعالن مَل وجبريل ينزل علل التي ل بالشرائع. 

والقولٌ بحجُيو اصح وذ ضى ا حال من أضحاب التي 4ل 
في حياته علل إذراك هذه الحقيقةء فكانوا يعلمود أنََمْ لن يروا على 
باطِلٍ ما دام القرآن زل وإن كان ذلك ي لا يلح عليه التي وني 
العادق کا صح عَنْ عَبْداللّه بن عُمَرّ رضي الله عنها قال: كتا قي 
کثيراً من الكلام والايساط إل نسائنا علل عَهْدِ سول الله لاء اة 


۳ - 


أن بزل فينا القرآن» فلا مات رَسول الله اة تكلَمْناء (أخحرجه 
البخارئ وأبنٌ ماجة وأحمد واللَفْظ له). 
آن کو الشَيْءُ ما جَرَى به عرف الاس رَمَنَ التشريع» و1 
يات من الشارع فيه مر ولا تي فهو تقريرٌ من الشّارع لعَدَم ا لحكم. 
مثالة: أن الاس کانوا تَّخذون ايء و يات عَم كانوا برجونَ 
عنها الزكاة» ولو كائوا يفْعَلون حفط ذلكَء فحيتٌ ل أت فيه شيء 
دل عل أذ الس أن لا سّئء فيه. 


الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية 

6 الت اة كان للع لأمَه عن الله تعالل شَرائعَ الذّين» فكانَ 
مَصدَرَ الأحکام ولیه سَلْطَةٌ الفَنْوَى بحْكم أله رسول الله لكتّه 1 
تقل بهذه الرظيفة فحشب» بل كاتّث له شلْطة اكم والشياسة 
والإمامَةء كا كالَث له سَلْطَة القَضاء والفضل بين الخصومات» ومېذه 
الاعتبارات جاءث تصرّفاتّةٌ من الأقوال والأفعال والتقريرات علل 
وجوه ربع جَديڙ بالفقيه مُلاحَظتهاء هي: 

١‏ تصرف مقطوعٌ بكونه صر منة بلا بمقتضى الحم 
والسياسة. ۰ 

مثل: إقطاع الأراضي» وإقَامَة الحدودء وقبادة ا لجيوش» وقسَْمَةٍ 


۳۷ - 


العناِم» وتؤزيع آموال بَيَتِ الما ني المصالح. 

فهذا التَوع ل يكن بقع من أَحَد إلا بإذنه لف فهر حى للحاكم لا 
يون فيو للأفرادِ بلا جلاف يكر بين أل الِلم. ۰ 

۲ تصرف مقطوعٌ بوه صَدَرَ منة اة علل وَج القضاءِ. 

مثل: إلزام الديونِء وتسليم الحقوق وفشخ الأنكحة. 

فهذا الع ا يكن يقَعٌ من التب بلا إلا بحم القَضاءِء وما كان 
ارۇ عله ابر أي فهر ع للاي ۷و ی إل ل كاذ 
له ولاية قَضاءِ بلا جلاف يُذْكرُ عن أل العلْم. 

۳ - تصرف مقطوعٌ بكوه صَدَرَ نة ب عل وجو الإفتاءِ وبي ان 
الشرائع لعُموم الأمَة. 

مثل: بَيانِ أحكام العبادات» كالصًلاة والصيام ومناسك الحج. 

فهذا عام ني حَقّ كَل قَرد لا يع قف آميالةُ علل إِذْنِ حاكم وَلا 
ضاءِ قاض» وهو الأضل الغاِتُ فيا صَدَرَ عن الل اة من السنن. 

٤‏ - تصرف صَدَرَ منه اة ليس بصريح في إرادة واج من الوجوء 
المتقدَمَة مةه فهو حنمل الإلحاق بهذا أو ذال منهاء وهمذا عا َع فيه 
آختلاف العلماء. 

وإِلَيْكَّ ثلاثة أمثْلّة لذلكَ: 


- ۱۳۸ - 


[ حديتُ جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: عن السر ۶ إل قال : 
«مّن آخيا أزضا ميه فهي له (حديثٌ صحيح أخرجه ال مذي 
وغير). 

فمذهَّبٌ مالك والشافعي وأحَد وغيرهمْ: هذا تصرف بالفتياء 
فلكل حي حَقّ في إخياء الأزض المية من غير توقفٍ عل إِذْنِ . 
السلْطان. 

و ١ 4 e o‏ 2 ر 

وخالَفَهُمْ أبو حَنيفةء فقالّ: هذا تصرف بالحكم فلا يحل لحد 
إلا بدن الإمام. 

1[ حدیث عائِسَةَ رضی الله عنها قالّث: دَحَلَّث هند بث عة 
رأة أي سُفَيانَ عل رَ سول الله لا فقالًٿ: يا رَسول الله إً ابا 
سيا رَجُل سحي لا بُغْطيني من النمََةَ ما يکفيني ويکفي پت إلا 
ما أحذث من ماله بغر عله » فل علي ني ذلك من جُناح؟ فقالً 
رسول الله بلاة: «خذي من ماله با مروف ما يكفيك ريکفي بيك“ 

فذَهَبَ كثيٌ مى العُلاء إل أن هذا من التب با تصرف بالفنياء 
فهو حم عام لكل اح د إِنْ کان لَه خی عند غيره قَطَفِْرَ به أن له أن 

2 ر 
يأخدذه. 


وذَمَبَ مالك إل أن هذا تصرف بالقّضاء وعليه آعتراضات ليس 


۔-۱۳۹- 


هذا علها. 
[] حديت ابي فاده رضي الله عنه قالّ: قال التر ة للة: «من فمل 


ر سرس 


تيلا لَه عليه بينة فله سلبه» (متفىٌ عليه). 

5 هذا تصرف بالإمامة عند كث من أل الم فلا يستحق القال 
َب إلبإذن الإا جلاف للشافعوت وآختلفوا: هل هو حَقّ از 
لَه فیکون ذلك يِن قبیل ال ل لفيا ئة للحكام والأئكةء أ عل 


ا 


الإمام سياسَة إن رأىٰ مَصلحة تستدعيه؟ فدهب مالك إل َه سياس 
يفْعَلَةٌ الإمامٌ إذا رَأىٰ» وذهَبَ غبره إلى أنه حى له يُغْطيه ياه الإمام إذا 
جاءَ ببينة» في ته تفصيإ وبَّسط ليس هذا موضعَه 


6 السُنهٌ حْجَةٌ ومصدر تشريعرة ك (القرآنِ) في إفادة الشرائع 
والأحكام ني دين الإسلام» نَم على ذلك الذر الأول من هذه 
الأمَّة وعاكَةٌ ئة الین بعدَهُمْ من آقتفی آثارَهُمْ وجّریٰ عل 
منهاجهم ني تقديم التقلِ والوّحي علل العَمَلِ والرّأي. 

رفم من لاهين سا لالص ج مولي تقر هذا الاضلء 
تزجع إل وجوه إليك ذكرها ختصرة: 


٤ 


١‏ -آستواء اسه مح القرآنِ في كونها وخياًء فقذ قال تعال: رما 
ينطق عنِ هوی # إن ُو إلا حي يوحَئ) [اللّجم: ٤-۳‏ ] وعَنِ 
المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: عن رَسول الله يا قال : «آل 
إ أوټیث الاب ويله مح الا یوشك رجُل شبعان عل أریکته 
يقولٌ: عليكُمْ بهذا القرآنِ» فما وجدتّمْ فيه من خلال فأحلّوم وما 
وجدم فيو من حرام فحرٌمو» (حديتٌ صحیځ آخرجه بو داو 
وغيره)ء ففي هذا إبانة عن كون السَة ما أو 4 تة التب بكلا وأّبا ني 
إفادة التشريع كالقرآنِ» وهذا معنى المحليّة ني الحديث مؤكداً بإنكار 
التفريق بيته] ني الكل المضروب. 

۲ - مساواة الله تعالل بين طاعته وطاعة نيه ى وأمْرء بإعادة 
اخلافي اليه دال ي للفضلِ فيه كما قال تصالن: لمن يُطع الرَسولّ 

تقذ أطاع الل [الاء: ۰ وقال: «فان تدازغځن ني ٿيء دوه 
إلى الله وَالرٌ سول إن كنتَمْ تومنو باللّه واليَوْم الآخِرٍ ذلك حَيْرٌ 
واخ تأريل [اللساء: ۹٥ء‏ ففي هذا دلبل عل | ل اله حم واد 

كله ني الأضل حُكّم الله تعاللء والعلَّةٌ فيه أن الله عَرّ وجل عَصَم نيك م نه 
ية من أن يقولَ عليه غير الح أو ينُب َ ْب إل دینه الباطل فكا ل 
يدر إلا عن أمْرهِ وشَرْعه. 

۳ - كين اله تعال نيه ية من زع الجتا وتفصبلِ أحكايِه 

وشرائعه دلیل عل أن أكتمال الإدراك لأحكام الكتاب لا يتم إلا بيان 


SHE 


الرسول بي فيكون الاحتجاح بالستَة غير متأحر الرَنبة عن درجَة 
الكتاب في إفادة التشر يم لاحتياج الكتاب إليهاء كا قال تعال: 
#وَأنرَلنا إليك الذكر لمن لتاس ما رل إليهم€ [النحل: [<٤‏ 

وما تقَدَمَ ذكرْةٌ ني (أحكام القرآنِ) من إرجاءِ تفصيل الأحكام إل 
اش ریخ الالال عل ار فع شرایی ای ن ر رر 
اة فلو ترك التاش ی لصلوا ب بمقتضى دلالة الکتاب ا عَرَفَ أَحَدّ 
كيف ولا مَتئ ولا علل أي صِفَة يُصل» وهكذا أككرٌ الأحكام. 

٤‏ - مر الله الصريځ في کتابه بقبولِ ما جاءَ به الرّسول بيا من غير 
تفريتي بين قرآن وغيرو» وتحذيرٌة أشد التحذير من څالفة ذلك» بُرهان 
قائمٌ بذاته عل آعتبارٍ السَة دليلاً لإثبات شرائع الدينء من ذلك قول 
تعالع: وما اتاك الرسول دوم وما هام عن فان نموا [الحشر : 
۷ وقولة عر وجل: 59لا ربك لا ونون حى بكٌمو3 فی َر 
بيهم ثم لا دوا في نهم حرجا ما قَصَيْت ويس اتسلے4 
[السساء: »]٦١‏ وقالً: 9وما کان لمن ولا مؤمتة إذا قضی اله 

وَرَسولّة مرا أن یکول هم ا رة من أمُرهمٌ4 [الأحزاب: .]١١‏ 

احرج البٌخاريّ ومُسلم عن الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 
قالّ: «لعَنَ الله الواشمات والوتشمات والشتمصات» والتفلجات 
للحسن» الغبرات حل الل»ء فبلّعَ ذلك آمرآة من بني أَسَِ يال ها 


٤ 


آم يعقوبَ» فجاءث فقالّت: نه بني انك لعَنْت كَيْت وكَيْت» فقالّ: 
و مالي لا لعن مَن لَعَنَ رس ول الله ية ومن ُو في تاب اللَه؟ 
فقاّث: لَقَذ قَرَأتُ ما بين اللَوحَبْن فما وجدٹ فيه ما تقول قالّ: لَْنْ 
کے قرا قد ودی ا قَرَأت: وما اناكم الرّسول فحذوةٌ وما 
اکم عَنه نهو ا)؟ قالّت: بلل» قال: فاته قذ هى عن قالّث: فاي 
رى أَهْلَكَ يفعَلولّه» قالً: فاذهَبي فانظري» فذَهَبٹ فنظَرَث ذ 
من حاجَتها شيعاًء فقالّ: لو كانت كذلك ما جامَعَننا. 

همضي سيل المؤمنينَ عل الاحتجاج بالسَننِ المروبّة عن رسول 
اله لاني إثبات شرائع اين كالفُرآن وهي عندمُم شطرة تحت 

مسكّى الوحي» ولذلك يمتعوة الاجتهاد في قضكة فَصَلَتْ فيها كا 
يمنعون الاجتهاد عند ورود القرآن بقَضلهاء وكانً مَّن حادَ عنها 
عندَهُمْ بعْدَ العِلْم بها زائغاً عن ادى كا ييصفون بذلك من حا عن 
القرآنء وکال القَرْ ق عندَهُمْ بين شرع والإخداث يتمبَّزْ بمُخالفة 
السننء ولِذا أضْبَحَت (الستة) مقاب ل(اليدء عَة). 


¦ مہ ° سے هټ ر 
وهذا معنی يطول آستقصاؤةُ وقد جُردَّثْ فيه كَمْبٌ كثرة صد 


فیها إبطالٌ مقال ن إشقط الاستدلال بالسَننٍ آو أضَعَفَ شأتها من 


۳ا 


طرق ورود السنن 


6 ريق قل الس جلف عن الطّريتي الذي نفل بو القرآنء فإ 
القرآن لقي عَم العناية من رَسول الله بيا وأصحابهء فكانّ لا يتلوهُ 
السَر ٤‏ ب بعدما ينز عليه به جبريل عليه السلا إلا وتلقمَةُ الكاتبونَ 
الأمَناء المعدّلونّ من قبل رسول الله إل وكاد التب بل يتلوة على 
أصحابه في مواعظه وحطبه ومجاليه وصَلَّواه فيسممُة الخاض 
والعام وهو بحن علل آذه وحفظه فل مات بلا جح المكتوبُ 
وقورن بالمحفوظ وحْصرَ بالمصاحف» ورأى أئَة الصحابة كالخلفاء 
الرّاشدينَ أن صَبْطَّ ذلك من مسؤولًة الأمَة العُظمى» فنشرَتِ 
اللصاحف بعد صَبْطها وشاعَث في الأمصار» والحمَاظ له المعتنونً به ل 
يد لوا بغْد ذلك تحت حَصْرٍ حاصِر» وأساني د انَل له كثيرة يكن 
حل منها مصْرٌ من أمصار المسلمينَ علل آتساعها. 

أا السَه؛ فإ الس اة م يكن اذد ني كت اها حشية أختلاطها 
بالقرآن أنه | يكن بعد قذ جم وحُصِرَ بالصاجف وإتا اذد عض 
أصح ابه بذلكَ» وبقي أمْرُ حفْظها إل من يَقَصِة الاعتناء بذلكٌ من 
أصحابهء کا وَقَعَ من أبي هريرة رضي اللَهُعنه وغيره» وربا كال 
الصَحابٌ سَمِحَ الحديت من رسول الل اني موضع يكن في 


٤٤ 


غير وار سَمِعَه مع رین ولکن م یکن امل کالأداءء فريا تي 
بعْض اولك الحديت وربا ينسطوا لأدائ ي وربا مَنَعهُمْ من 
الحدیث عارص سَعَلَهُمْ عنه» ک] حَصَل من كثير من كبا الصحابة 
ابي بكر وعُمَرَ ومن مات في عهْدٍهماء فمعَ طول الصحبَة لم يؤدوا 
عن رسول الله اة من الحديث إلا القليل لانشغاْمْ يومغذ بار 
تثبيت الدّولة الإسلامية والفتوح» ولِذا رى ني الحديث المنقول عن 
غار الحابة ون تأر موئ ما هو أضعاف أضعافب النقول عن 
أولمكٌ الكبار. 
َعَم لا يصح آعتقاُ ضياع شيءِ من السَننِ لأ الله تبار رك وتعال 
تعد بحفظ وَخيه ليبقى حْجَّة ما بقي الق وهذه قضية لبسطها 
موضع حر ولك الذي يَعْنينا هُنا هو أن الأسبابَ المتقدّمة ونحوها 
جعَلث فل السنَة دود نقلي القرآنء يع بوفلو اء ا حجة في 
المسائل الشَرعيَّةٍ عكّة الواردة في كثير من السنن» ولذلكَ كان من أغظّم 
أسباب آختلاف الفقهاء تحفاءٌ الحديث علل الفقيه يه وعم الآحَر به 
وهذا لايقَعُ بالسبة إلل القرآنِ إا آحيِلافيَم في القرآنِ إن وَقَعَ 
فبسبّب الدّلالة لا الرّواية. 
رعلي فإنًالفقية ضط إل الث عن الأحاديث الروت وذ 
كانّث روايتها تقَع بنقل الجاعَة َة القليلة أو بنقل القَزْدِ فهو ممضطر 
للتعبتِ في صِكة ذلك التقل» وهذا مر لا يحتاجة جه بالسبة إلى القرآنء 


€0 


من أجل حُصول القَطع بأنه الذي أنز الله تعالى على حم اة من 
أله إل منتهاه بطریق نَل لا يقل ارد كما تقدم. 
آم مر بوت تلك الأحاديث فلقواعدِه وضوابطه مُفصلةَ (علوءُ 
الحديث). 
كن ذد بالققيٍ أن يغْلَمَ مراب القُرَةٍني ن السننء ويتطرَق 
الأصرايرة هذه القضية من جه تمد الأسانير الستاة للش 
المعينة فيقشّمود الس إلى قسمين» هما: 
١د‏ السنة المتواترة 
تعریفها: 
اور لقا الاب يقال (توات َرَت ايّل) ذا جاءَث ينبم بعْضها 
بعضاء و(جاءوا َرّى) أي مت ابعينَ ورا بعد وّر» و(الوتر) القَردُ 
نین شلا یل للحلرت راي غر ا لازنا وا 
روایته. 
واصطلاحاً: ما أَجْتَمَعَث فيه شروط تلالةٌ: 
-يرويه عَدَدٌ كثير يستحيلٌ ني العادة أن يتواطًأًوا عل ا خط 
بسب تباعُل بلدانہي أو زط كرتم أو لدينهمْ رصلاحهم 
وشهرتيم بذلكٌ. 
۲ -یرویه عنهُمْ لهم من مصدره رسول الله لا إل منتهاه. 


۱٤ - 


٣‏ آخڈ بض بعْضهمْ عن بعْض قد سند إل ا لحس» وهو السماعٌ أو 
في معناءٌ ما يبت به الاتّصال. 


فان أجَمَعَث َم هذه الشّروطٌ ني سَُّة منقولة عن رسول الله لا 
فهي سنه متواترة مفيدة لليقين» ومنزلة العم الثَابتِ بطريق التًواثر 
منزلة المعاينة له كا لؤ سهد التبي بيا ّث به. 

وهو أعلل السَنْن حَجَةٌ عند الفقيهء ولا نلف اهل العِلْم في كونه 
حُجَة شرعية مستقلَة في إفادة الأحكام الشرعية ۰ 

6 التواتر نوعان: 

١‏ -توائر صروری: 

وهو مايقَعٌ العلْمُ به صرورةً فلا إمْكان لدَفعه ولا ارد فيه 
ولا يعوففٌ عل تَظَر وبَحْث وهذا واقح ي السننِ ني أشي اء كثيرق 
أستَغنى المسلم ود بتوائرها عن التَظرٍ ني رواياتما ونفلهاء مثل: 
الصلوات المي في الوم واللَيلَة وعَدَد رَكعات كَل صَلاق 
ومواقيتها من حي الإجمالٌء ومشروعة الأذانِ والإقامة وغير ذلكَ 
يعرفة الحا والعام» والعِلْم به حاصل لجحميع أل الإسلام من 
غير توقفي عل يذلا 


وهذا التّواثرٌ لا يحتاح إلى الإسناد. 
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۲ - توا تظّري: 

وهو ما توقّفَ الِلْمٌ به عل تتيّم الأسانيد وجلعها والتظر فيها. 

وكثيرٌ من السَننِ المتواترة غرف بهذا الطريقء وهذا حَفِي العلْمُ 
بتواثر بعْضٍ ذلك فكَمْ من سَّة يظنٌ الان أنَّها سنه حا وهي 

Ko FP‏ هه وه رر ۶ م و 
متواترة» لأنه لم يطلعٌ في طرق روايتهاعل ما حع شروط التواتر 
المقَدمَة وهذا جاب يحت اج فيو الفقية إلى (علوم الحديث) ليعلَم 
الوجوة التي ورد عليها الخبر. 

کا يحب أن يُلاحَظ أن من المتأحرينَ من أغْمَلَ أجتماع الشروط 
المتقدمة في التّواثر سوئ محرد العَدَدِ وهذا لا يغنى وحدّه في إفادة 
التوائر» فق د وُجدَث أحادیث روانما كثيرون ربا بلَوا العَسَرة أو 
. ۱ ت ر . 6 ۹ of‏ ت 8 2 ۶ ه‌ » 
زادوا» لكن مدارَ أسانيدهم علل رواة م يؤمَن تواطوؤهم علل الكذب 
أو الحَطإء وهذا يعني وجو ب النظّر في أحوال النَقَلَة والأمْن من وقوع 

1 و و ى e‏ و 

وهذا النوع من التواتر دون منزلة الاؤلء والجهل به ۾ حاصل»› 
والعُذْرُ بذلكَ قا بخلافِ الأول فذلكٌ لا ب يمع ا مهل به ولا يُعْدَرُ 


مُذّعيه إذا کان يعيش في دار | سلام. 
تقسيم التواتر من جهة لفظ الذبر: 


١‏ - لفظرك ومشاله: قولة ياة: من كدب عل متعمُدا فليتب رأ 
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١‏ - معنوي وهو الأحاديث الكفرة اي تع لواف تي على 
إفادَة معتى مُعيّء مح أن سياقاتها قذ تلف عن بعضِها في ألفاظها 
وني زياداتا ولَفْصهاء كالأحاديث الواردة في المشح عل انين 
فأفرادُ ذلك سَُنْ آحادء لكي مجموعَها أفاد مشروعبة الس فصارّ 
متواتراً لافاقها عليه. 


۷د سنة الآحاد 
6 تتعریفها: 
الآحادلَعَةً: جَمْع (أحَد) وهو بمعنى (واجد). 
وآصضطلاحاً: ما حم شروط التَّواثّر. 
وهذا يعني أن (سنَة الآحاد) ما يرويه الواجد» أو ما يروه العَدَدُ 
القليل الذي ل يبلُعْ حبرْهُّمْ حَ ليقي بروايتهم» كرواية الاثنين 
ومازاة علل ذلك زيادةٌ لث علل آنتشار الحديث لكتها لم من شَرْطً 
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ينبغي أن تكو أعلل من واجِل» وثلاثة أعلل من آثنين» وإن ل يبوا 
حد التَّوائر» وهذا صَوابٌ من حي الحملة» لكنّه عل أي تق دير 
متوقفٌ علل معرفة درجات أسانيد تلك الرّوايات» وإِنًا يكون العَددٌ 
مزا زاندة ني رة احدیث إذا بك إسناد كل روايق 

فالشَرْط في قول سنه سنه الآحاد هو: شر الحديثِ الصحيح في 
(علوم الحديث)» وما قَرْبَ من الصحَةَ كالحديث اسن الذي أفاد 
انر والتعر أله حديتٌ عفوظ ليس بكر فإلّه جمعة مع الحديث 
الصحيح أا جميعاً إل جانب الرّجُحانِ والقبول» وهذا كاف عند 
جهورٍ العلماء في إثبات الشرائع والّباة. 

وشت الآحاد الثابتة قب ونا من باب (قبولِ القن الرَاجج)» وه 


u و‎ 


حجة مُعكبرةني الشرع» ومن الأدلّة عليه: 

اترا یال ازل رین کل ورا ا ليتفقهوا في 
الذينِ وَلينذِرُواقومَهُم إذار جعوا إلبهم لعلَهمْ درو [اوبة: 
۲ قال اهل العربيّة ة: «الطائفة: : الواح فصاعدا»» والكفاية 
تحصل بواحد يرحل فيتفق فة فيتفقة فيعود إل قومه وعشيرته مبلغا معلا 
ذيراء فتصځ نذارئة رعا وَلرَمهُمْ حُجَنه وهي خير آحاد. 

۲ قر تعال: جیا تا الذین انرا إذ جاعم فاي بم یر 
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عل قبولِ حبر العَذلِ. 

۳ تواتر أن الي اة كان يبعَتُ أمَراءة وفضاته وشعاتة وهم 
أفرا فيلرَمُ الاس الذي ارسلوا لبهم ما جاءوهُمْ به من الِلْم» كا 
بعت مُعاذاً إل اليَمَنِ» وبَعَتَ غيرَهُ إل غيرها. 

٤‏ - بول حبر الشهود د وهم احاد ناء رجحان صدقهم 
وعدايهم واحِبٌ رعا مع أل انر الصذتي والكدالة فبوخ مظنو 
وذلك لجواز آثفاقهمْ علل الكذب في الباطن رَغْبة أو رهْبةء فقبولٌ 
الرّواية أول فإ داعية الكذب من عرف بالصذق صَعيفة. 

هذه بعْض وجوه الاستدلال عل صحة آستفادة التشريع من حبر 
الواحدِ الصحيح» وللحُلاءِ وجو أخرئ يذكروتها ثَطْلَبُ من مظاشهاء 
ككتاب «الرسالة» لاومام الشافعيء. 

0 تنبيهات حول سنة الآحاد: 

TTT .َ‏ ححَةّ ی 
١‏ - الذي كان عليه سلف الأمة أن خَبر الواجد الصحيح حجة 
إفا5ة العم والعمل ولا رن فیا تفا بو يِل مَل الب أو 
َمل الجوارج» فا ثبت به الطهاراث واللًجاساث» وما صح الصلاء 
و وما تج وما جل وما حم بشت بو الاما بال من أساءِ الله 
تعال (الجميل)» وان ملكن يسالان العَبِْدَ في قبره قال لأحدها 
(منکر) وللآخر (نكير)» وبقصة صاحب البطاقة 4 يوم م ا لجساب» حين 
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يظن أنه له قد َلك بوبه فشنجيه بطاقة فيه (لا إلة إ9 الّث)» وبا 


ميزان له كمتانء وأ الصّراطً جِسْر علل طهر الجحيم دَق من السَعْرَة 
وأحَذ من الي إلى غير ذلك من فُروع العق ائ فإ من بى بع 
ديه علن بر اله الاو وَصَدَقّه فيه ورذ بعص ما ری في ذلك 
عل قاعدة العَذل وَالإنصافِ فإمًا أن يذب لخر ملفا وإمّا أن 
يُصدَقَه مُطلَقاً وإمًّا أن يتقف في تصديقه وتكذيره مُطلَقاً حه حت يَشهَدَ 
مَعَهُ الشهودٌ الكثيرون الذين يتواردونَ عليه من أنحاء متفرّقة بحيثُ 
لا يتواطًأونً على الكذب! 

وهذا السك في التفريت بي امقائ والشرائي بذعَة تخي تار 
مها كثير من التأخُرينَ المنتسيينَ لس لام وجَّدوا أخبار الحا 
توصب بالظَنّ» وهذا إطلاق مُوهمٌ ليس بجي فن العِلْمّ يصح فيه 
الاكتفاء بالدّلائل الظّاهرة» وهو يتفاَث قَوَةٌ بحسب قَرَة الرهانِ 
وظّهوري وليس مُطلَى اَن مَقبولا إا يبل الظَنٌ الرَاجِح إلى درجَة 
اليقين وذلك لا يحصل في الأحاديث إلا بشروط شديدة ولْكنْ 
كيف يرك ذلك من أفنى عُمُرَةّني الكلام في أصول الفِقه علن طرق 
أمُل الكلام من غير دراية بمناهج أل الحديث العسارفينّ به 
وجهوده في تحقیقه ونقی؟! ۰ 

ولعلَةُ من الجدير با ملا حَظّة في هذه المسألة أن يلغي ست دام 
عبارة (حديث الآحاد يُفيد الظَنٌ الرأجح) من غير بيان حقيمَة هذه 
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اللفظَةء دعا لاقع بها من اللَبيس» فإها َة آضطلا حي ة ترذ ني 
تاپ ولا ست فلا تحذور في تَرْکها. 
۲ الست من حي نها عند الحنفية ثلاث افسام: ستة متواترة 
وسنة مَشهورة وستَة آحاد. 
ويُعرّفود (السنَة المشهورة) بأنّها: (التي رواها عن السَي بلا 
صحابٌ واد أو عَدَدّ يبلغ حد التوار ثم َع الوارني طبقةٍ 


عده) 


الابعينَ فمن بعْدَهُمْ). 

وهذا ني التحقيتي (سَنَة آحاد) بأعتبار عَم لتوار في أضل 
الروايةء وهو مذكَبُ الجمه ور كن بلاحط أن ا حتفي بُقرٌعود عل 
ذلك لكَوْنِ السََة المشهورة عندَهُمْ ها من الدّرجَة ما للسكة المتواترة في 
إفادة الأحكام الشرعبّة. وإن نرَلّث عنها فَرَه من جه التفل. 

۳ الحديث المرسل هو ما رقع الكًابعي إلى الى بل أو هو 
المنة عة الامصسسولين رومن أنواع المديث امياي ما 
المحدثينء وأسْقَطً الاحتجاجَ به عاتهم وكذا الشافعية من الفقهاء 
والأصولينَء لكنْ سيل فيه الحنفيَة والمالكية برط أن یکو المرسل 
حترزا لا روي في العادة إلا عن الات وأمًا الإمام أحدٌ فالمشهور 
عنة الاحتجاج بالرسل حيث يعدم الحديث المصل الثابث أ لا جذ 
للصحابة في المسألة شيئاء وقالّ قوم: (استنى الشافعو مراسيل سعيد 
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بن المسيّبٍ) لألّه كان من كار التًابعينء والتَّحقيق أن الشّافعي م 
نن عراسي سمي ول للها حن بان ما بها من وجو آعر 
وجَعَلّ ها مره علل مراسيل غبره لان مغظَمَها غو ر فود صحيحاً 
من وجو أحَرَ. 
أرط المالكية لقبول (ستَة الآحاد) أن لا تكونَ الِقَة لعمَلِ 
اقل ال رفك اعت ال دزیر اراو سيد 
توارَثوا العَمَلّ عن أسلافهم جع عن جمع حتی حمّی عه رسول الله لاف 
والمتواتر مُقَدَمٌ علل الآحاد. 

والتحقيق في هذه المسألة: 

أن مذهَبَ مالك الذي ييه الحمّقونًَ من أصحابه كأبي الوَليدِ 
الباجيٌ وغيره رحمهم الله أنه يَّرى الاحتجاج بعمَل أهْل المديتة فيا 
كان الأصْلّ فيه التَمَلَ لا الاجتهاد مثل: ألفاظ الأذانِء وترك الجهر 
بالبسمَلَّة عند قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا وشْبَهة ليس لأهْل المدينة 
فيه أجتهاد وإتًا الأضل فيو التَلَّي عن رسول الله ب فحينَ 
يداول أل المديتة جيلاً عن جيل إلل عهْدِ مالك ول يكن عهْدّةُ 
بعي دا عنهُمْ فلّه من باع الابعين ول تندثر السننٌ بغ ني مثو ول 
يقعْ فيها الَغييرُ فهذا بمتزلة نقلوم الحديت نق الجمع الي نحي 

العادة تواطوَهُمْ عل الكذب» فكان ذلك العمل كالحديث المواتر 
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انی لاھرڈاد یاوش بار 
الإسلام بيذ اذا أصحابَ الي لا اَن م حل اَن من بعلو ق 
تفقوا ني الأمصار» وعند كل من العم ما ليس عند غيرو» وما رئ 


عليه عمل التاس بالدینة جائٍز أن يکود عا يعوا فيه َجهاً من انَل 
عن رسول ال عل ما علَمهُم إيَاء من بقي فيم من أصح اب 
رسول الل ی کا جور أن يکود من حل سه آحادية في مسأ من 
الصحابة من فارَقّ المدينة فكان ني غيرها بقكة عُمُره يشر تلكَ 
الس إلا حيت نَرَلّء حرم منها أل المديتة ومَصوا على العمل بغير 
مقتضاهاء و از آن يکود وع اغبي ني الّيءٍ من عمل أل 
المدينةء فقذ حكمَّت المدينة بعد الصحابة أوفي أواخر عهُدِهم إلى 
عهْدِ مالك بأمراء فيهمْ مَّن عُرِفَ با ميل عن القَصدِ وكان هم من 
السلطان ما كان يُمْكَنْهمْ به إشاعَة الأمر ب مالف السنة حى يشيع 
وينتّشرَء فهذه الاعتبارات وغيرٌها تُلْغي آعتبار صحَّة هذا المذهَب من 


سے 


أصلهء وإنا يعر منه ما واف السنة المستدة ا منقولَة الَابةً لا يكونُ 
هر حاک)ً عليها. 
أشترط الحنفيةٌ شرطينِ اكَرين لقبول سن الآحاو: 
[ أن لا تكو في أمْرٍ تعمٌ به البَلْوَى 


_ 100 


ومعنى ذْلكَ: أن الأمُر الذي تعمٌ به البلْوَى هو الأمَرٌ اسائ 


اشر المعْلَنْء فلو وَقَعَ أن الي با قال فيه قولاً أو عل غلا 


فالدّواعي متوافرةٌ علل جفظه وله فيجبٌ أن لا يبل إلا إذا روا 
ا لجحمْعٌ الكبيد إذ لا َمل مثلة من الرّاوي القَردِ وبْقال: أي كان 
غير من جفظه وروایته؟ 

وهمذا ني التَحقيتق لا تَر له ولو رجَعْت إل ماتقدَم ذكرُةٌ من 
الفوارق بين نفل القرآنِ ونقلِ اسن أدرَكّت أف الأمْر السَاِعَ قذ لا 
حَمَضٌ فيه إلا الحديث الواح لا لأجل آنه 1 ية عن التب بلا إلا 
لجل الواج وألا لأجل أنه يدث به عنة إلا الرًجُل الواجث 
وذَرْقّ بن الصورتين لا يخفى» وهذه الأحاديثٌ الحا التي لا حصي 
کثرةَ جاءث في أمور تعمٌ بها البلرّئ» وما ادى التَاسُ ولا حدًثوا فيها 
إلا بالحديث الواحد وحذ لذلكَ مثالا حديت «الأعال بالجّات»» 
فهو سنه حا ۾ صح له روا إلا من حديث عُمَرَ بن الخطَّاب 
رضي الله عنه» مح أله أصلٌ في جيع الأعمال وقاعِ دة عَظيمة ومِنَ 
الظنونِ أن یکو قذ حَدَّت به التب ل غر عم ر» لکن وده عَنهُ 
اح سواه 

ومن تأمَلَ شط المنَفيّةَ هذا في طريقتهم وجَدَهَمٌْ حالفوه ولم 
يلكزموةُ بل تعدَوء إل الصعيفِ من أخبار الآحاد ني أمور تعم بها 
لبوی عل تفسيرهمْ. 
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وقد خالَمَهُمْ ا لجمهو ر ني هذا القَرْط من المالكبة والسّافعية 


وا مناي وغيرهم. 
1 أن لا يرك راويا عن التب ب الحَمَلَ بهاء فإذا ترك العَمَلَ 


وبوا ذلك علل أن تزكة حالَفة ولحاي لا جوز أن يتعمد 
مالفة التي اى وني ذلك ارك منه دليل عل تشخ سخ تلك الستة. 

وهذا قول يبل من الحنفية» » فن الصحاب غير معصوم من 
سيان أو عَفلَة٬‏ والراوي قذ جدّتُ بالسيء فيأني عليه الرَمانٌ فينسافُ 
کا ري عُمَرُ بن ا خاب رضي الله عن عن قصةَ لمم وذکَرَة ها عار 
بنْ ياسر رضي الله عنه» والقَصّة ني «الصحيحينِ»» في وقاثعَ كثيرة 
شی دلت ولك ف قاری خی مکی کی تالف عاي فام 
الصلاةني السفر مع قؤيما : الصلاة انماث ركعتن فأَوّتْ 
صَلاة السَفَرء وأمّث صلا الحضر (متفق مق عليه)» فيجوز أن يكونَ هذا 
الاحتال أو غيره ١وارداً‏ عل ري من رَوَى خبرأفخالقَ وهذا 
بخلافِ روايته فإنّها سال من هذه الاعتراضات. 

٦‏ - لا يصح تصوْرٌ ورود سنه ثابتة من جهة اقل أن تكونَ حالفة 
للأصول المقطوع بها في دين الإسلام» أو للقرانِء أو الحديث المتواتر 
ون دج شيء في التَاهر يدعي علي ذلك فهو ني التحقيتي برع إل 
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واحد من أمور ثلاثة: 
[ وجود عله حفية من جِهة القْل. 


[ عَم إدراك المعنى المقصود , لك الرواية والَّذي يَف ولا بد 
مح الأصول الصحيحة. 


[] صَعْفٍ دلالة الأضل» كالاعتراض علل ستَة آحاد صحيحة 
صريحة بآية ظتبّة الذّلالة علل المعنى الذي أعرٍص به. 


أنواع الأحكام الواردة في السنة 

8 أحكامٌ مؤكدة لأحكام القرآنِ. 

مثل: حُرمة عُقوق الوالدين والزنا والَمْر. 

۵ آحکام مب نة لأحكام القرآنِ المجمَلّة. 

مثلّ: تفصيلٍ أحكام الصلاق والرّكاة والصيام» والحج. 

ومن البيانِ لأحكام القرآن: تخصيص عامي وتقييد مُطلقوء 
وسیأتي في موضیه م مثاله. 

6 أحکام مہات سكت عنها القرآنُ وجاءَت بها السنَة. 

ماا: تحريم أل كل ذي ناب من السب اع وغل من الط 
والَْمْع بي المرأة وعكَتها والرأة وخالتها. 
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دلالة السنن على الأحكام 

8 صوص السَتَة كثصوص القرآنِ من جهة الدّلالة فهي عل 
قسمين: 

الأؤل: قطعي الدلالة كقوله ة: «في الركاز الخمش» (حديث 
صحیح رواہ بن ماجة وغیرۂ)ء فلفظ (اُمیں) لا حول اقل أو 
أكثرء فهو قطعي ني العَدَدِ. 

واللّاني: ظر الدّلالة كقوله لاة: «لا صلا لن ل يقرأ بفاتحة 
الكتاب» (متَفقٌ عليه)» فاحتَلف أهل العلم هل التي للإِجُزاءِ أو 
الكال لان الفط يحتملًها. 
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الدليل الثالث 
اا 


© تعربګه: 


کے 


عَةّ: يُطلَنٌ علل الحَزم والتصميم علل فل الشيءِ» ومنه قول تعالن: 
فأجُعوا أمرَكم وشرّکاءكم4 [يونس: \¥[« ويطلی عل الاجتاع 
والاتفاق» يقال: (أحعوا عل كذا) علل نقيض (أخكَلفوا). 


2 
َه 


ضطلاحاً: فاق مجته دي آم حكَدِ ا بد وفاته في عصرِ من 
العصور عل حكم شَرعي. 

ممكذا يعرف الأصوليونَ (الإجاع)» وهي صُورَةٌ اة لا جود 
اء فليس هناك مر واج يصح أن عى أنه آجتمَعَث في مثله قي ود 
هذا التعريف. 

فاتفاق المجتهدين؛ جاج إلى ضابط صحيح للمجتهد وقد 
آختلفوا فيه» والاتّفاق يجاح إل الإحاطة بأ ذلك اكم قذ تی به 
أؤ رَه كل منهُمْ بأمارَة صريحة علل الموافقة مح أنتفاء الموانع فلا يكون 
مرها منَلاّء وهذا أن يستحيل أن يدر في ا مجتهدین» کا تستحيل 
الإاحاطة بآراء حيعهمْ علل هذا لوضف مع آتساع بلادِ الإسلام 
وتفرُقهم فيها. 


۱۹ 


فالواقع جيل وقوع ذلك وتاريځ هذه الأمَة معلومٌ» فالا بعد 
رسول الله يا والصّذرٍ الأول قذ تفرَقّث حى بلعث حد آستحالةٍ 
جيه اعلل ما أخمَلمّث فيه من الكتاب وهر نص قطعي فكيفَ 
يتصوَرٌ إمكان جعها علل أمُر ر لاص فیو لیکونَ حکا شرعبًا للامَة؟ 

قال الإمام أحمد بن حنبل رمه اللَه: «ما يدعي الرَجُل فيه الإجاع 
هذا الكذبٌ من عى الإجاع فهو كَذْبٌء لعل الاس قد آختلفوا» 
(أخرجه عنه أنه عبداللَه في «مسائله» رقم: .)۱۸۲١‏ 

وأطالّ الأصوليُون في تقرير تعريفهمْ هذا وأجتهدوا فيه غاية 
الاجته اد بكلام كثير لا بغي ني العم شيتاء وأست دلوا له بادلَّةٍ لا 
ينهم منها شي ليکود له صله بها من أجلو آوردو؛. 

ولو سألْتَ: أي هي الأحكام الشرعيّة َة التي 1 تقذ إلا بطريتق 
الإجاع عل هذا التعريف» ليذ جواباً بكر مسألة واحدق فعجباً آن 

يدع بان ذلك من أدلّة شريعة الإسلام المعكبرة ة ولا يُمُكنْ أن يوجَدَ 
له ال واجِدٌ صحيځ في الواقع عل مَدى تاريخ الإسلام الطَويلٍ! 

ولكنْ ليس يعني هذا إبطال وجو مسكّى (الإجاع)» فالمسمّى 
صحيحٌ والإجاع دليلٌ مح الكتاب والسة قاس بو هذى والصلال 
لله لیس دلیلاً مستقاا للأحکام إا هو دلي بع لتاب والستّ 


ويعبارة أخرئ: 
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الإجاع هو: ما تق عليه المسلمونَ من صوص الكتاب والستَّة. 

وهذا امعنى للإجاع يق إلا ني شيءٍ مقطوع به في دين الإسلاع 
معلوم من الذّین بالّرورةء کالصوات الَمیں» وصوم رمَضان 
وح البيتِ» وحُرمَة الرنء وشرب الت وغير ذلك وهذا الذي 
يقال في مثله: تبت حَكمُة بالكتاب والستَة والإجماع. 

وعلل هذا المنقول عن السَلّف في هذه المسألةء قال الشافعوة رة 
لله: ت اقول لا َد من أل الوأو: (هذا تمع عليه)» إل طا 
لا لقي عالاً بدا إل قالَة لك وحكاءٌ عن من قبل كالظهر أرب 
وكتحريم الخمُر» وما أشبة هُذا» (الرّسالة رقم: .)٠٠١١۹‏ 

والَطَرٌ بمُخالفة هذا الإجاع أن صاجِبَة يخر من الإسلام 
داتعو ادان رن لشیو باقر رر رایع عن جاک ا 
بذلكٌ» وهُذا لا يون في نص من صوص الكتاب والستة وَقََ 
الاختلاف فيه فإله لا كم لصاحبه باروج من الإسلام. 

6 حجیته: 

الأدلة الي يدل بها َة الإحاع في الكتاب والسَة كير 
جيعها شاه عل أن الإجاع الك هو: ما أن علي المسلمونٌ من 
صوص الكتاب والسْنة ذ فمن هم تلك الأدلًة: 


ون ۱ رت لر کو اک 
١‏ - قولة تعال: ومن يُشاقت الرَسولًّ من بعْدِ ما تبيلً لَه هد 
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وبع عير سيل المؤمنينَ وَل ما تول ونْصلِه جهدَمَ وَساءث مَصيراً) 
0 

فوع الله تعالن بهذا الرَعي ادير عل خالفة سبي امؤمنينّ كا 
توعد عل مُشاققة السو لاب بلوئ اليأي دالا عل أن سييَهُمْ 
هو اهدئء ولفظ (ا مؤمنین) ا ترد به طائفة دون حر وإنا هو لفظٌ 
شامِلٌ لجميعهمْ» ولا يوجَدٌ شيء أجتَمَعوا عليه جيعاً أحياء وأمواتاً 
إل شيء معلومٌ من الدّين بالصرورة لا يَسَح أحدا جحد 

۲ وحدیت: «لا تمع الله اء متي عل ضلالة أبداً» (حديث 
ضعيف يقوبه بعص العُلاء بتعدد الرق)» وهذا معنى صحي فن 
هذه الاأمة مه الوَسطً تكن لتَْهَدَ عل الاس كا قال تعالى: #إوكذلك 
جعلناكّمْ ام وَسَطَاً لتكونوا شُهَداء عل التَاس) [البقرة: ]١٤١‏ 
وهي تدمع عل الخطِ. 

۳ وقوه ل «عَلَيْكُم با ٍماعَة وإِيَاكَمْ والفرْقَة فاد السيطانَ 
مع الواجد وهو من الاثنين أبْعَد من أراة بُحبُوحة الجتة فليلرَم 
اإاعةه (حديتٌ صحيح احرج رمي وغوه وي معنا 
أحاديث كثيرة تبلُمْ الَوائر تأمُرٌ بالكَوْنِ مع ا لجاعَة والالتزام بها 
وذ إلّاتحا بالاجت لا بالاقزراقه وبر اة لكلدة لازق 


وهذا المعنئ لا يوجَّدٌ في الأحكام الشرعيّة ةه إلا ني قضيَة لا يَسوغ 
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فيها الخلا من قضايا الشَريعَة المعلومَّة من دين الإسلام بالصرورة. 

ويْقالٌ: لو أَمْكَنّ أن تفي هذه الأمَةٌ على أمر لم يرذ ني الكتاب 
والستة فلك الانفاق حجة علل أنه يقال: لا بد للإجاع من مسكتدِ 
من الكتاب والستة وهذا يعني أنه ليس بدليل سيق لالا إلا هو 
ا 


A 1¥ 


a 


ال جماع السكوتي: 

التو لتقم للإجاع يميه الأصوليّون ب(الإجاع الصريح)» 
وهو حك طعي أرما 

أمّا (الإجماع السكوتي) فهرً: أن يقولًّ بعْض آهل الاجتهاد قولاًء 
وينتَشرَ ذلك ني المجتهدينَ من أَهْلِ ذلك الكصرء فیسکت ون ولا یظهَرٌ 
منهُم آعتراف ولا إنکار. 

وهل يعد حَةَ ام ل؟ 

آختلفوا فيه عل ثلاثة مذاهب: 

١‏ ليس بحْجّة» ولا سى إجاعاء وهو قول جه ور الشَافعيّْةَ 
والمالكية وبعض الحنفيّة والحنابلة. 


قالوا: یف بول الساکت ما ٍيقُل؟ علل أن السات لا جرم آنه 
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بلَعَة ذلك القولٌ تم لو لَه فجائز أن يکود منعَة مان من 
الاعتراض» را كان الميية للقائل» أو الَوْف أو لأتّه يرى أنه لا 
إنکار ني موضع آجتهاو کا جور ن يکود أَنْكَرَهٌ ول يبْلْغْناء أو لغير 
ذلك. 
ug‏ 1 .2 7“ 

۲ حجة قطعيّة» وهو قول بعض ال حنفيّة والحنابلة. 

وآحتَجُوا بأنٌ السكوت في الأضل علامة عل الموافقة والرّضا. 

۳ حجة ظتة وهر قول للسافعر وبعض الشافعكة والحنفية. 

وأست دلوا بأد الاحتالّ الوارد علل رضا المجتهد وعَدَم رضاءهٌ 
عل ا جزم بموافقته ظبّّاء أك ا كان الأضل أن العام لا يشكث في 
الموضع الذي يقتضي البيانء دل ذلك علل أنه موافیّ علل ذلك القول 
لذي بلَعَه. 

وطائفة من الفُمَّهاءِ تحص هذا انوع من الإجاع بالصحابة دون 
من بَعَْدَهُم لأ مَنصِبَهّم الشَّريف لا يقتضي السكوت في موضع 
ا مخالفةء وسيأتي في (مذهب الصحاب) بيان در جته. 

وف أىّ هذه المذاهب الصواث؟ 

إن معرفة واقع أستعهال هذا التوع من الإجماع يُساعدٌ عل إدراك 
المذهَب الصحيح من هذه المذاهب» هذا الإاعٌ هو الذي يُدّعى في 
كثير من المسائل الشَرعبة وهو مبني علل أن الفقية تنب ا منق ول عن 
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الصحابة والتًابعينّ مثلاً من الآثار والأخبار في تلك المسألةء فوجَدَ 
جي تلك الآثار قد أتَمَقَّث قث عل ځکم واجڍ ول يذ عن أحَڍِ من أل 
زمانمْ من َل عنة جلافهُمْ» فاجری ذلك منهُمْ عل آنه إجا د 
هو ني الحقيقة هذا التوعٌ من الإجاع (الإجاع السكوتي) أمَّا أن يتشر 
القول ويلم < جي المجته دين فاد طهر من له حالف فهذا يستحيل 
أن توجَد له مسألة واحدةٌ توقَرَ فيها هذا الوَصْف والشافعو رة 
اللّهلة من الكلام ما يدل علل أ الول ذا عل هذه الصورة يعرف 
إلا ني زمانه. 

فهذا الإجاع السكوق ما هو في الحقيمًة إلا رأى جاعَة من الفقهاء 
محصورة بعدَدٍ يسير حدوو وما كان رأياً كى عن العَشْرَة والعشرينَ 
لا یصلح أن يکود ديا جر علل الام بعدَهُمْ جلاف ويكو حُجَ 
ملزمَة للتاس إن يوم القيامَةء علل أن كثيراً من تلك الإجاعات 
دعي فيَلُِ من ل يدعي علن قول الب له صادر من لي عضر 
ذلك الإجاع. 
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الدليل الرابع 
شرع من ق 
تعریغه: 
هر الأحكام التي د شَرَعها الله تعالن للأمم الكابقة قة علل ألستَة رُسله 
إليهِمْ» كشرائع أهْل الكتاب. 
© أنواعه: 
١‏ -أحكامٌ شرعَث للأمَم قبْناء وجاء الكتابُ أو الس بجَعْلها 
تشريعاً هذه الأمَة. 
کا ني قوله تعالل: ڈیا اا اَذ منوا كِبَ عليكُم اله لصیامٌ کا 
کب عل الذي ين م للم قزر € [البقرة: ۱۸۳]. 
فهذا التوء < حجَةٌ دون سك فقذ كلف به المسلمون بص الكتاب 
أو السنَة. 
۲ أحكامٌ شُرِعَث للأمَم قبْلّناء وجاء الكتابٌ أو السنة ببيانِ كونها 
منسوخة شرع هذه الأمَة. 
کا ني قوله تعالن في تة أل يوسف له وروا له شجّدا) 
[يوسف: ١٠٠]ء‏ فهذا منسو في شريعتنا هذه الأمَّة» ومن اللي 
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أَحَدّ 


علل تشخه قول بلاة: «ما ينغي لأَحَد أن سج لأْحَدِ» ولو كان 
غي أن جد لاحر لاتزث الرة أن نڌ لرَؤٍهاء ا عَظّم الله 
عليها من حه (حديث صحیح رواه الترمذي وغيره). 

وکثير من التشديدِ في الشّرائع كان على من فنا من الأمَم وَضَحَهُ 
الله تعال عن هذه الأمَة تخفيفاً منه ورحةً فأستجاب قول ا مؤمني: 
لرا ولا تمل عَلَيْنا ضرا كا حل عل الّذينَ مِنْ َبلنا) [البقرة: 
1 وقال في صفَّة التي :ريصم عَنَهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلالً 
اني كاتّث عليه [الأعراف: [٠١١‏ يريد بذلك آهل الكتاب. 

فهذا التوع لیس بتشريع لنا بلا خلافي. 

۳ أحكامٌ عن الأمَّم ۾ قښلنا ۾ برذ ها كر ني تاب ولا تښ الذي 

جد عند أل التاب يروه ديناً من لرا تع الي لا غلم إلا من 
طریقین تیلها را 

فهذا انوع ليس ب بتشریع آنا بلا خلا والأمْرٌ موقوف في تصديقه 
أن يکود من فراع الل و ليس منها » کا في حديث أي هَرَيْرَةَ رضي 

الله عنه قالّ: كان اَهَل الكتاب يقرأود الكوراة بالعنرانبة ويفسروتها 
بالعَربيّة لهل الإشلام فقالّ سول الله كا: «لاتصدقوا اهل 
الكتاب ولا تُكدبومُب وقولوا : امنا باللّه وما انز إلَينا) الآية 
[البقرة: 1۱۳١‏ وعَنْ عَبْدِاللَه بن عباس رضي الله عنه) قالّ: كيف 
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تسألو آهل الکتاب عَن ٿَيءِ واكم الذي انز عل رسو الله 
لخدت تقرأوتة ضا ايسب وقَذ حَدَنَكَمْ أن اهل الكتاب 
بلا تاب الله وغڳروة وَكتبوا بأيدييِمُ الكتاب» وقالوا: هو من عند 
اله لیشتروا به ما قلي 5؟ ألا يته اكم ما جاءكُمْ من الم عن 
مساتهۂ؟ لاواللَه ما رأينا متهم ر جل يسألكُمْ عن الذي ازل 
علي (أحرجها البُخارئ). 

٤‏ ۔ أحکامٌ جاءث بها صوص الكتاب والسّء ول يأتِ دلي على 
آعتبار هذا الحم سَرعاً نا أو ليس شرع كذلك. 

فهذا الَوعٌ هو موضِم آختلافِ العُلاء: هَل يُعَدٌ من أدلّة التشريع» 
أو لیس منها؟ عل مذهَبين: 

[ هو سرع لَناء وهذا مذهَّبُ ا لجمهور: الحنفية والمالكية وأكثّرٍ 
السافعية والأصح عن أَحَد بن حَنبل وكثر من أصحايه. 

وآست دلوا بقوله تعالع: «شَرَع لَكُمْ من الدَينِ ما وَصّئ به نوحاً 
والّذي أوْحَيّا إليكّ وما وَصَينا به إزراهيم وموسّئ وعيسىئ) 
[الشورئ: »]٠١‏ والدّينٌ شاملٌ للأصول والفُروع» وبقوله تعالل بعد 
ور المرسَلينَ باط تة عك دا لة: اوليك لذبي هَدَى الله 
فبهُداهُم آفتده) [الأنعام: ]۹١‏ فأمَرَه بالاقتداء بهم والأمْر للتبي 
مر لأمَته ما يبرد التخصيص به. 
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وثبَت عن العام بن حَوْسب قال: سالْث مجاهداً عن سَجْد 
فقال: سالْث ایی عجایں: ين ين" سَجَذْتَ؟ فقا ار 


َد کا ل اا ا الا ۹۰[ ادا أ بر 
ية أن يدي بء فسَجَدَها داو عليه السَّلامُ ذ فسَجَدَها رَسول الله 
ية (أخرَجَه البخارئ). 

وقد آستدلٌ الس اة بالمَّيءِ من ذلك فَعَنْ اني بن مالك رضي 

لله عنة قال: قال رسو ل الله ل4: «إذا رَقَدَ أحذَكَمْ عن الصَلاة 
عَفَلَ عنه اء فلْيْصَلّها إذا ذَكَرَهاء فإ الله يقولٌ: قم السّلاة 
لِذکر ي [طه: »]۱٤‏ (مكَفقٌ عليه» واللَفْظٌ لي والُخاريٌ نحرّه)» 
نا تول لو شريد ار ماعل ۰ 


صمي 
أو 


اتد َه بقولِه تعالی: وُر جَعَلنا 4 شرْعَةً يناجا 
[المائدة: 4۸]. 

والرَاجح المذهَبُ الأولء وأا دلیل المذهب الاي فلا يُعارض 
أدلةَ المذْمَب الأول فن الل تعالل أنرَل على كل رسول من الشّرائع 
قانوناً لا َشْبَة من كَل وَج ما بعت به الآخَر» فيكو في شريعَة هذا ما 
ینسح شیئاً من ريع ذا ویزیڈ علیھا ما تات بہاء ما أن تکود كل 
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* o 0 س » 1 و‎ e 
يعَة تستقل عن الأخرى من كل وجو فهذا لیس بصواب» كا‎ 
یمک أن بث علو ائ الائ والثاني من الأحكام.‎ 


ويزيد في تأكيد صحة المذهب الأول: ا اکم حن باي عن 


مزع من فنا ني اكاب والسة ولي في الكت اب والس لستَة إبْطال 
لذلك الحم فهو ديل علل إقراره شَرْعاًلا. 
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الدليل الخاصس 
اشاس 
6 تعریغه: 
لع يقال : (قاس الشّيْءَ بغيره وعلل غيره) أي: قَدَرَهٌ علل مثاله. 
وأضطلاحاً: إ لحا واقعَة لا ص عل حُكوها بواقعَة َر الس 


ل 


أنه ته إبانة عن الم الشّرعوء الذي دل عليه التص وإظهار له من 
قبل المجتهد صز من التّشبيه لير المنصوص بالمنصوص» ولیس 
هو ٳثبات کم شر عي من غير اَضلي» بل اكم مو جود إلا أنه ليس 
قف عن الجتو د بطریت القی ایں ! لذا فاه مَسْلَكٌ 


جنه ادي في دوو صوص الاب وازثك تة بص وابط مُعيةء كا 
مثاله: قال الله عر وجَلّ: يا أا الّذينَ آمنوا إذا نودي للصّلاة 
من يَؤم الحمُعَةٍ فأسعَوا إلى ذكر الله وَذَرُوا الع [الجحمعة: ۹]. 


فهذه الآية لث عل مَنْع البيع بعد ساع التّداء وعلَة المع مايقَعُ 


۷۲ 


به من التعويي عن حُضورٍ اة أو حف تفويتهاء وهذا المعنى ذاه 
يوجَد في غير البيع من العُقود كالإجارَة والوكالّة» وهي صوَرٌ ل يرد 
اص بانع منهاء لكي فيه ا نفس المعنى الذي لاجو مَِع البيعء 
فألحقّث به في حم المنع. 
ركان القاس 
0 من خلال تعریف القیایں بلاحط أنه لا بد له من توفر أربعَّة 


أرکانِ» ھی 


١د‏ الأصل 


© وهر (القيش عليه)» وهو الذي ورد النص بحُكَمي» كالبيع ني 
امال الماضي. 


وله شُروط تغرف من خلال (شروط حكوي) الآتية. 


۷ الفرع 
© وهر (الفيش)» وهو الواقعة التي يرذ نص بحُكّمهاء ويراد 
إلحاقًها بالأضل» كالإجارة في المثال السابي. 


ومن شر طه: 
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أن لا يباين مؤضوعُة موضوع الأصل. 

وذلكٌ كقياس (البَيّم) عل (التكاح)ء فاته لا يصح لاحتِلافِ 
موضوعههماء فد ايع مبنوء علن المكايَسة والشاحة والنكاح مبني 
عل المكارَمَة والمساهَكة. 


٣‏ هكم الأصل 


© وهو الم الَرعيالتصوص علبي ورا عدي للقَزع» 
وهر في امال المذكور نفا حرمة البيع بعد نداء الَمُعة. 


ولا تصح تعديئة إلل الفَرع إلا بشروط هي: 

[] أن یکونَ کا سَرْعیًا عملا تت بالنّص. 

فيخرٌج بذلكٌ نوعان: 

)١(‏ ما يبت حَكمُّة بطريق (التراءة الأضايّة) وسيأتي بيانها في 


عن الأَضل» فاكم الشّرعي ينبت بالشصيص علي إا ثبت 


(۲) الائ وقضایا السلوك وتہذیب التي كالأمور المتعلَمة 
بأغمال القلوب من ال وكل والإنابة والَؤف والرّجاءِ والح 


۱۷€ 


والبُعْضٍ ونخو ذلك فهذه الأحكامٌ لا يذْخُلُها القیاس لاما ليث 

جُلّة الأحكام العملية المندرجة تحت (باب الفقه). 

1 أن يكونَ حك معقولً المعنى. 

أي يُمْنٌ أن تدرك عله تشريعه» معلٌ: تحريم الحَمْر أو الب 
ومع القاتِل من الإزث من قتل. ۰ 

وبهذا الشّرط ترح الأحكام الَعبْدية الَحْصَة فيمكيِح فيها القياس 
وإِنْ كاتَث أحكاماً عمليةء وني هذا بقال: (لا قياس في العبادات)» 
لأا آستأثر الله تعال بعلم علّلهاء مث عَدَدِ الصلوات وركعاتهاء 
وكَمْ جلد الرَاني و القاذف و القاعدة العامة في ذلك: (الأضل في 
العبادات اللَعبُد دون الالفات إل المعاني» والأصلُ في العادات 
التعليل). 

وذ سَلَكَ السَافعيئ مَسلَكَّ الَضبيت في تعليل الأحكام» حى 
ذهب إلى أن (الأضل في جي الأحكام التَعبّد)» پخلافِ آي حَنيفَة 
فن القاعدة عندَة (الأضل في الأحكام التعلیل)ء ونی 3 علل صله 
سائ في الفِفهء فالشًافعي لا َر ير الماءِ من السوائل يقو م مَقامّه 
في التطهير من الّجاسَة لان الحم عنده فيه تعبُّدي لابُغثلّ معنا 
بخلاف الحنفيةء فعندُم كه التطهر بل ماني طاهر يُريل عَينَ 
التجاسةت لان العلَةَ في ذلك إزالة النجاسّة وهي حاصلة به. 


۱۷0 


والقَصضلّ في هذه القَضكَّة يعودٌ إل تحديد ما هو عبادةً َة وما 
يعْقَلُ معنا ونُذرَك عليه وهذا ما يقَعٌ فيه الاختلاف. 

أن لا یکو کا حصا بالأضل. 

فأختصاصّة بالأضل يمتَعُ تعديتة للمَرع» كزيادته بلا ني التكاح 
عل اربع نسوة» وتحريم نکاح نسائه من بغڍو خو قصة أي رة بن 
زيار في الأضحية حينّ قال لي إلاة: عندي جَذَعَة خير من مستت 
فقالً: «أذْبَّحُهاء ولَنْ ري عن أحَد بَعْدَلَ» (متمقٌ عليه). 

]٤[‏ أن لا یکونَ کا منسوخاً. 

وهذا ظاهر. 

تنبيه: أشْتَرَط بعْض العلاء هنا شر طا حامساء هوًّ: أن لا يكولً 
الأضل مَعدولاً به عن القيايس» ويُعر ابع عن ذلك بقوله: (علل 
خلاف القياس). 

وهذا في التحقيتق رط فاة؟؛ لال صِحة القياس إا تغرف 
علن فساو ذلك القیای» ولا يضح رَد صب التَعارُْض بين قياس 
صحيح وص صحيح لاله غير وارد وإنِ دعي وجودة فذلكَ في 
الذهْن لاني تھی الأمرِ. Ê‏ 
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٤د‏ العلة 

© تعریفها: 

هي الوص الذي بي عليه حُكمُ (الأضل) ويناءَ عل وجو في 
(القَرع) يسر ب(الأضل) في حُكيهء وهي في المثال المتقدم التعويق 
عن ضور ا لجمُعة أو حوف تفويتها. ۰ 

و(العلَ) أعظَمٌ أركانِ القيايس. 

0 الفرق بينها وبين الحكمة: 

جيعٌ أحكام شَريعَة الإسلام إتا شرِعَث لتحقيتي مصالح الوباد في 
المعاش و المعادي فهي إمّا جب منمَعَة أو دفع مضرَةٍ أو رَفع حَرج. 

وهذه اللصالح هي مقاصذ التّشريع» وهي الحكَمَةٌ منه» والقرآن 
والس يهان لكين ني كَل حك تشريعيء علل هذه المقاصد. 

فكب الله القصاص ني المَنلل جفظاً لحياة التاس» وحرَمَ السّرقة 
وأوجَّبَ الد فيه ا حفْظا لأموال التاس» وحرَم الزنا قلف 
اللحصنات الغافلات جفظاً لأنساب الاس وأعراضِهمْ وحرَم 
شرب الَمْر وشدَد فيها غايةً الشديدِ حفظاً لعُقول التاس» کا جعَلَ 
من مقاصد الههادات رَبْطً العباد به سبحاتَة وإشعارَهُمْ بالافتقار 
الاثم إليه ۶ ويخافوة فيحققوا الحْبوديةً له كا أراد منهُم لينالوا 
بلك ضا نهم في الدّارينء كا أَونَ هم فيم أو سبحالة رفعاً 


۷¥ 


للحَرج عنهُمْ فد التكليف قذ لا بُطاق» فخمَفَ عنهّمْ» كا قالّ 
تعالل: یرید الله أن حَمّفَ عنکمْ وخلقّ الإنسان ضعيفاً# [التساء: 
۸ فأباح م المحرَم عند الصرورة وأسْقَط عنهُمْ بعْص ما أفَرَّضض 
عليه عند العَجْز أو ورود المشقَّة» فخمَفَ في الصّوم عن المسافر 
والمريضِ والحامل والرضع. 

هذه ا لمعاني وشِبهها هي حكمة التشريع» وقذ يكون للتشريع 
الواحدِ كم كثيرة فتأمًل قولَّة تعالى: ليا أا الذي آمنوا ن ال 
والمييرٌ َالأنصاب والأزلام رخس من عَمَل الشيطانِ فاَجَْيُ وه 
لَعَلَكّمْ فلحو ٭ إن يريد السَيطانُ أن يوع يكم العَداوَة والبَعْصَاءَ 
في ار والميسر ويَصدَكَمْ عن ذكر الله وعَن الصّلاة فهل انم 
مهود [المائدة: .]٩١- ٩۰‏ 

لكر الشريعة که ل علي الأحكام بجكوهاء فإذا ۇجدث جد الحم 
وإنِ أنتفَتِ آنتفى» وذلكّ لأشباب» منها: 

١ال‏ ا لمكم فة بعسُر اللَحقَقٌ من وجووهاء مثل: حكمة 
إباحَة اليم فإتّا دَفْعُ ا حرج عن ا كفي بس حاج انيم م المشروعت 
کر (الا ج جة) مر حفي فلذا ۾ عق بها حكّم إباحة ال إا نظ 
في مر حر ظاهر منضبط بب بيت الإباحة عليه» فوج (الإجابُ 
والقّبولً) بين ا لمتبايعين» لأنٌ ذلك دليل التراضي بيتهماء والتراضي 
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علامةَ عل وجو الحا لكل منهماء فلق به ا كمٌ. 

۲ آتها غير منضبطةء فهي تلف بأحيٍلاف الكلَفينَ وأحوام» 
مثل: الرْحْصَة للمريض والُسافر بالفطر في رمضانء فإ الحكمة 
(دفعٌ المشقّة)ء لكنْ قذ لا يش عليهما الوم وقد يشن علل غير هماء 
فلا يصلّح أن يكود (دفْعٌ المشمّة) وضفاً صالخا لتعليتق ا لمكم عليه 
هذا الاضطراب في وجووو نر إلل الوَضفب المنضبط فرجة (المرش 
والسَفَرٌ) فعلّیٌ به الحكمُ. 

فالحاصل في القَرق بين (اليكمة) و(العلَة) أنّ: 

ا لحكمة هي: اللصلحة التي قَصَدَ السار تحقيقًها بتشريعه ا 

والعلّةَ هي: الوَصفب الظَاهر المنصَبط الذي بي عليه الحم ربط 
به وجوداً وعَدَماً. 

سی (الحکمے): المَدّةء کا تسكى (العلة): الماط والكبّب 
والأمارَة. 

0 شرو طمها: 

لاتضلّح (العلَة) قياس إلا بان تَجْمَعَ الشروط الَليةً: 


١‏ ۔ أن تکونَ وَصفاً ظاهراً. 
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آي: يُهِْنْ السَحمَق من وجودء في كَل من (الأضل) و(القَزع) 
بعلامَة ظاهرةٍ. 

مثالة: (الإشكاز) فاه عله يمك الكَحقَی من وجودها في الي 
کا يمك الحم من وجودها في مطعوم مُشکر. 

۲ أن تکونْ وَصفا منضصبطاً. 

أي: له حقيق ة مدد مُعيَةَ لا تلف باخت لاف الأشخاص 
والأحوال. 

معالة: (القنل) مان للق اتل من الإزث من فَلّ» وهو (عِلَّة 
جرمانه حيْتٌ أراد جال اميراث» و(الَقل) وَضفب منضط 
لايخلفٌ بأختلافي القاتل وامقتول» فلو وجدث هذه العلةٌ ني ا موي 
والموصى لث فقتل اموصى ل اموي كان (الَتل) مانعاً لمن 
الوَصِية بالقياس. 

وهذا بخلافِ تعليل القَصر في السَمَرٍ ب(المشقّة)ء فن (المشقَة) كما 
ّمضت غو مُْصيلى لاله تلف ب اح لاف الأشخ اص 
والأحوالء ولِذا غيل عنها للتّعليل بسبّيها وهو (السّفر)» لأه وج 
ا لحم دائراً معَهٌ وجوداً وعَدماًء ولا يلف باختلاف الأشخاص أو 
الأحوال. 


٣‏ ان تکونَ وَصفاً نایب للځکم. 
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أي: أ رَبْطّ ا ىكم بتلكَ العلّة وجوداً وعَدَماً من شأنه أن حمق ما 
َة الك ار بتشريع الحم من جل تفع أو فع صر لال 
(الحكمة) هي الباعثُ الحقيقر# عل تشر یع المکم. 

يعرف العُلاء (الناسب) باته: ما مضي إل ما يُوافق الإنسانَ 
تخصيلا بجَلْب المنقعةء وإبقاء بدفع المضرّة. 

مغالّة: لقتل العَمْدٌ العُدوان مُناسب لإمجاب القصاص, لأ في 
بناءِ القصاص عليه جِفْظ حياة لاء والسرِقَة مناسبة لقع يَدِ 
السارق لان ني ذلك حفط أموال النا» والسَمَر مُناسبٌ سب لقضر 
الصلاة لألّه مَظتَة المشقَّة والحرّج وقذ قال التي كلا: «الكَمَرٌ قطعَةٌ 
من العذاب» (مفقٌ عليد). ٠‏ 

وعلل هذا فإ الأؤصاف (الطَرديّة) وهي الي لا مناسَبَةَ يها 
وبين ا لحكم؛ لا تصلَّح أن تكو أوصافا مُناسِبَةٌ للتعليل بهاء مثل: 
کون احفر حر وكونِ القاتل سود آو طویلا أو رجلا وون 
الاق نيا وا مسروق من فقير وون المواقع زوج ة في نهار 
رمَضانَ أعرابيًاء وهكذا سار الأوصاف الاتفاقية. 

٤‏ - أن تکونَ وَصْفاً متعدّياً. 

أيٰ: لا تكون العلَة قاصِرَةَ عل (حُكم الأضل)» بل يمكنْ تعديتها 
إلى الفزع. 
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مغال العلّة القاصرة: (السفر) و(المرض) علتان لإباحة الفطر في 
رمضانً للمُسافر وا لمريض» ولا توجَّدانِ إلا في مُسافر أو مَريض» فلا 
تتع داشا إل أصحاب الهَنِ الاق مثا ابم لا يوجَد فيهم عله 
(السَمَر) أو (المَض). 

ومن العلل القاصرَة (الوقاع في هار رَمَضان) لإجاب الكمَارَق 
بدلالّة حديث أي هَرَيرَةَ رضي الله عنه قالّ: بيا تَحْنْ جُلوس عند 
الت 4ل » إذ جاءءُ رجُل فقالّ: يا سول اللَه» هَت قالّ: «مالّكَ؟» 
قال: وفعت عل آمرآي انا صا فقا رسول اله لا« وذ 
رَقَبَة تُعْقّها؟» قالّ: لاء قال: فل تښتطيع أن تعسو سَهْرَيْن 
مستابِعَيْن؟» قالّ: لا فقال: «فهّل جد إِطْعامَ سين مشکینا؟» قالّ: لا 
قالّ: قَمَكََ الس لاف فنا تحن على عل ذلك أن ال اب حرق فيه 
مر والعَرَق: لمكتل قال: «أَيْنَ السَائلٌ؟» فقالّ: آناء قالّ: «خذ هذا 
دَق به»» فقالّ لجل : أَعَل أَفْقَرَ َر مي يا سول اللَه؟ فواللَهِ ما ب 
لبها يريد الرَتيْن) آهل بيت َر من أَهْل تيء فَصَحك التي 
اة حَتّى بَدَث أنیابف ف م قال: «أَطْعمْة أَهَْلَكَ» (ممقٌ عليه). 

فعلَقّ الي لا الكمَارَةٌ عل مؤرد السَبَسٍء وهو الوقاع؛ فلمْ يصح 
تعدية الكقارة إل الإفطار بالأكل والقَرب هذا عند الشافعيًّة 
والحنابلة خلافاً للحنفة والالكة. ` 
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٥‏ أن لا تکونٌ وَصفا مُلّْى. 

أي: ألْعَّث الشريعة أعتبارَة وَصْفاً صالخا لتعليتي ا لحكم عليه. 

مثل: أعتبار آشتراك الذّكر والأنئى في ابوه وَصفا مُناسباً للحكم 
بالسوية بيتها في امیراث» فهذا وَصفتٌ آلغی السار آعتبار کا قال 
تعال: لیوصیکم اللَهّني أولاوكم للذّكر مل حط الأنتيين€ [الساء: 
1۱ 


6 مسالك العلة: 

مسالك العلة: الطْرْى التي توصل بها إل معرفتها في (الأضل). 

وهي علل الحقيق طَريقانِ: 

١‏ -طريقٌ التَص: 

قذيدلٌ (الَّص) من الكتاب والسنَة على (علّة الم صَراحَة أو 
إشارةء وقد تكون صراحئة قطعية أو ظتيةّ فهذه ثلاثة أنواع: 

1[ الدلالة الصر حح القطعية مثاها: 

(۱) قولة تعالع: فل قَصَى ريد مها وَطَراً رَوَّجُناكها لكيلا 
يكو عل ا لمؤمنينَ َرَج في أزواج أدعيائهم إذا فصوا منهْنٌ وَطراً) 
[الأحزاب: ۳۷]. 
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(۲) قول لاة: إا جل الاشتنذان ِن أجل البَصَرِ» (متفیّ عليه 
عَنْ سَهُل بن سَعدِ). 

فقولة: #لكيلا) وام ِن أجل» لا كمل غير التعليل. 

[۲] الدلالة الصّر حه غر القطعيةء مثاا: 

(۱) قول تعال: لقم الصلاة لدلوك السمْس) [الإسراء: ۷۸]ء 
وقول َر وجَلّ: اونا لقت الجن والإنس إ إل لبون 
[الذّاريات: .]٠١‏ 

(۲۳) وقولةٌعر وجلّ: فبظلم من الَذينَ ادوا ڪرَمنا عليومْ 
طيّات جلث هم وبصَدَهمْ عن سبيل اله كثير 4 [التساء: 17°[ 
وقولة عر وجَلّ: ذلك جَرَيْناهُم ببغْيهم [الأنعام: .]٠٤١‏ 

(۳) وعَنْ آي اة رضي الله عنه قالّ: إل رَسولً الله اة قال - 
یعني ني اة -: إا لٹ بتج یں إنَها من الطَوَافينَ عليكّمْ 
والطَرًافات» (حديثٌ صحيح أخرجه أصحاب السْنن وغيرْهُم)» 
وقول لل في الحرم الذي وَقَصنة دابه: «ولا مروا رأسَ فاه يبْعَثُ 
يوم القيامة ملا (متفق عليه من حدیث ابن عبایں). 

فالدّلالة عل العلَكّة ةني هذه التصوص ظيةه وذلك في التعليلٍ 
باللا والباء وإلّ)ء فن إفادةً ذلك التعليل وإِنْ کان راجحا هُنا 
إلا أنه لیس دائ 


- ۸€ 


[] الدلالة إشارةء كالدلالة المستفادة من تر ترتیب الم عل 
الصف وآقټرانه به» بحي بُفَهَمٌ آنه لا فائدة هذا الاق قتران إلا إفادةٌ 
التعليل. 

مشاها: قولة تعالل: #والسارق والسّارقة فافْطَعُوا آبديا) 
[المائدة: ۳۸]ء وقول يلل «لا رصب لوارث» (حديثٌ صحيح 
أخرجة أصحابُ السنن وغيرْهُمْ). 

عله لطع (الئرقة)» وعلّةُ انع من صب للوارث (الميراث)» 
أشارَ إل ذلك تر تیب ا مما وش 

ويلاحَظ أنه لا بُ من آنطباق شروط العلَة العقدّمَة عل ما يتير 
علَةَ من الأؤصاف» فقولة لا ي: «لا ماحد بين نين وهو عَضبان» 
(متفّ علي من حديث آي رة علي ا لمكم برضف (القَصَبٍ) 
لکته في الحقیی لا یضلُح عله دی إل قرع إا تکود من فيل 
العأ القاعِرة بل تكو من فيل الو غير اة كذلك ولذ أقيم 
امب ماه فن القَصَبَ ۵ کان َع بو تشويش الفكر الذي قذ 
جو دة الد تلف قد اه كا موالون نت الاي شلب ب 
دون تف العَصَبٍ» فقيس عليه ال جوع افرط ونح وه ما يوجد معة 


هذا الرصف. 


۲ طريق السار والتقسيم: 
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وهي طريقٌ يسلكًها المجته د لاستنباط العلَّةء حيثُ يات بها 
النَص صَراحَة أو إياء. 

والسَبْرٌ: هوالاختبا والكَقسيمُ: حَصْرٌ الأؤصاف المحكَمََة التي 
بها المجتود صالة لان تكو عله للحكم. 

فهي عمليَة تنم للأوصاف في (الأضل) م م فخصھا باستعال 
شُروط (العلَة) التق دة فيستبْعد ما لا تنمبي عليه الشروط 
ويستبقي ما كان كذلكٌ. 

مثالٌ تقر 

هب أنه بعك قولة لاة: دل مُنكر نره (أحرجه مسل 
وغيرة)ء وأردت أستنْباط علَة تحريم الَمْر فتسلك طريق التقسيم 
أوّلاًء فتقولٌ مَنَّلً: أوصافُ الرهي: (سائل» من التب حر له 
رائحة مُْكرٌ)» تم تلك طريق السبر مستعمل شروط العلَ 
فتخأصُ إل إلغاء جيع هذه الأوصاف لعَدَم آنضٍباطها أو مناسَتها أو 
آمتناع تعدیتها إل (القّرع) إل وَضفب (الإشکار). 

فائدة: 

ومن المسائل المشهورة التي آحتَلّفَ فيها الفقهاءُ بسب آختلافهم 
ي ساط الع : عله تحريم الرّباني الأصنافي الرَبوئة الس الوارد 

قوله ة: «الذهَُ بالذَهّپ» والفصةٌ بالفضة وال بال والشعيرٌ 
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بالشعيرء والتمْرٌ لر والح بالج ملا بء سَواء واي يدا 
بيّد» فإذا أختَلَمَّت هذه الأصنافُ فيو | َيف شسمَمْ إذا کان يدا بيد 
(أخرجه مسلمٌ وغيره من حديث عُبادة بن الصامت)ء علل ثلا ثلاثة 
مذاهب: 

[1] الحنفية: العلَةٌ هي ناد ا لجنس معَ الكَبْل أو الوَزْنِ» فقاشُوا 
علیها کل مکیل وموزون. 

1 الشّافعيًة: بل هي آتحادُ ا لجنيس مع الما و الثّمنية فقاشوا 
عليها كل مطعوم ولَمَنِ. 

[۳] المالكية: بل هي ناد ا لجنيس مع كوا قوتامُدَحَراً أو تَمَناً 
فقاشوا عليها الأقوات التي تَذَحَر والأثان. 


“m 


© ننتمة: 

يستعمل الأصوليّود ثلاثة مُصطّلحات في مبحَث (العلّة) إليكَ 
ذکرَها ومعانیها: 

١‏ -تنقيح اناط: 

لتقي لُخة: امير والّهذيب والمناط هو (العلَة)» ف( تنقيحُ 
الاط) هو: تهذيب العلَة ما عَلِقّ بها من الأوصاف المي لا مدل ها 
في العلية. 
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a 7 ١‏ 2ے سے س 
رها من مواد آشی لاي الهاي فل خلت فا ورم ر 


الكقّارة فقالوا: تن فع مدني هار رشان بجماع أو أل آو 
مزب فعليو اكنارف وحَدَفَ الشافعةٌ والحنابلةٌ جي الأؤصافي إل 


(أنّه جام مع فعلقوا الكمَارَةبالمهاع خاصَةًء دود الأكل والشَرْب. 
۲ تخريج الاط: 
هو: آشتخْراح (العلّة)» أيْ: سنب اطا بطري (السبْر والقسيم) 
حي لا يدل عليها دلي وإتا يَشتفيدها الفقية بطريتي النظّر. 
۳ تحقيق الَاط: 
هو تَر الفقيه ني تفي (العلة) ني (المَرع) أو عدم تحقَِها. 
:لِم الفقية آل عة جوب أعيزال الشساء ني لحي هي 
9ئ نر مل وج هذه العلةني(الشايى) و(إتيانِ موضع 
وجوب الاعێزال» وإلا قلا. ۰ 
6 تنبیه: 


عَلمْت أل مَبنى (القياس) علل أشتراك (القَرع) مع (الأضل) 
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في(العلّة) وهذا هو القياس الذي إذا أجتَمَعَث أوصافُة عل ما تقد 
يانه فهو (القياس الصحيح). 

غير أنه جَدير بك أن تَعْلَمّ أن مُسكٌى (القياس) قد أطلََه كثير من 
العلهاءِ علل: 

۱ ما يُلْحَقٌ (القَرْعٌ) فيه ب(الأضل) بمُقتضى :اة ولا بتوقّفُ 
علل استنباط» وهو نوعان: 

[1 قياس الأؤل: 

مثال: قولة تعالل: قلا تمل ا فّ4 [الإسراء: ۲۳] فحرَم الله 
التأفيفت للوالِدينء والعلّةٌ (إيذ إیذاؤهما)» وهذه العلَة ني صر وسَنْره) 
أقَوَى منها في التأفيفٍ» فيكون الضَرْبُ والَفْمْ ول بالتحريم من 
قول ات رلا رفت تداك مل تفر اننا پل هوباو 


ن 


[YJ]‏ اش المساواة: 


مغالّة: قولَةُ تعالن: إن الّذينَ يأكلون أمْوال الام ظَلا نّا 
يأكلونَ في بُطونممْ ناراً وَسَيَصلَوْنَ سعيرا [التساء: »]٠١‏ عله تحريم 
اكل أموال البتامي' ظلاهي (الاعتداءُ عليها بالإتلاف)ء وهذا لمعنه 

نات موجودني لابه بالإخراق. 
يصو آن تكود (العلَةٌ) في (القَرع) أضعَفَ ضحَفتَ منها في (الأضل)» 
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ما سه البَعْض ب(قياس الأدنى)» لكنْ لا ينبغي تصحیځ هذه 
الصورة من القيايں» لل صَعْفَ العلّة في المَزع يعني تخب بعض 
معانيها أن توجَدَ فيه وهذا ينفي المليّة بين اليس واليس عليه. 

۲ ما يُلْحَق (القَرْعٌ) فيه ب(الأضل) بناء عل نوع سَبهِ بیته) لیس 
هو عله للحم وذ يُسكًى ب(قياس الشبه). 

ما يمل له به مَن يَذْهَبُ إليه: قياس الوضوء علل الصلاة في 
الترتیب والُوالاةء بجامع كوني) عِبادة بطل با دَث. 

ومن أمثلتهم ل: (العَبْدٌ المملوك) لؤ أثلف سَيئاً فل عليه صان 
آم لا؟ والترددُ فيه حاصل من هة هة بمَن يلْحَی أبا حر لهه به في 
الآدمية؟ آم بالبَهيمَة لسَبَهه بها في الملكية؟ 

هذا القیاس مع ظهور ساو فقد َكب إل اقول به جاعَة من 
الفقهاء منهُم الشافعر. 

وست دل بعص أل الوم لشق وط به بات له مَل في كعاب 
الله تعالل إلا ني موضع الذّم وذَكَرَ من ذلك قول إِخْوَة يوسفَ عن 
يوسف عليه السلام: إن ينرق َقذ سرَقَ أ له من قبل [يوسف: 
۷ وقول تعال عن اكمار ني قوليم لنوح عليه اللام: ما تراك 
إلا بنرا مكنا [هود: ۲۷]. 
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حجية القياس 

مهو العُلاء عل أن القياس إذا ستجمَحَ أركانةُ وشروطه فهو 
ج شرع لإثبات الأحكاع فيا لا نص فيو من الوقائع» وهو من 
رز مسالك الاجتهاد وألْصَقَها بالنصوصِ حي يلرم فيه حصُولٌ 
الموافقة لَص بالاشتراك بين الأضل والفَرع بمعنىئ صحيح. 

ووجوة الاستدلال لذكَب الجمهور ليس فيها ما هو صّريح في 
الكتاب والستة بان جاءَ (القياس حجّة في الدينِ)» ولکتھا قد دلا 
علل صخته صكَو من جهة تصحيح ما القياس في الك دير ني الآياتِ 
الكونلة والأمر بأل العبرةٍ من أحوالٍ الأمَم في تاب الله تعالل» كا 
أَمَرَ به القرآن في مواطِنَ كثيرةء وما صرب الأمثال واللّشبية وهو لا 
بحصي كثرة ني الكتاب والس إلا من القياس. 

وأبينْ تلك الاستدلالات ما كان يقَعٌ من سيد المجتَهدينَ ب من 
آشتعمال القیا في کثير من الحواوث» من ذلكّ: 

۱ حديث أي رضي الله عنه وقذ ذكر عن التي ل قول 
وني بضع أحدِكَمْ صَدَفة؛ قالُوا: يا سول الل أيأي أحدنا شَهْوَتَةُ 
ویک ون لَه فیها أجْرٌ؟ قال: «أرأيتمْ لو وَضصَعَهافي حرام أكانَ عليه فيها 
وزر؟ فكلك إذا وها ني الال كان له أجرآه (أخرجه مسلة). 


۲ حدیٹ عبداللّه بن عباس رضى الله عنها قال : جاءَت آمرأةٌ 
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إل رسول الله ل فقاّث: يا سول الله إ إن مي ماڌٿ وعليها صَوْمُ 
َذرِ » أفأصومٌُ عنها؟ قالّ: «أرآيْتٍ لَوْ كان عل أَمَكٍِ ين َقَصَبْتیه 
أكانَ يودي ذلك عنها؟» قالّث: :ت قالّ: «فصومي عن أَمك»» وني 
رواية هذا الحديث: «فدَيْن الله أحَى أن يُقّصى» (أخحرجه مسلة). 

وما هذا منة ل إلا إقرار لنْدإ القياس» وأنّه ليس بخارج عن 
قوانين اللَريعَةء بل ُو منهاء وبه ساد أحكامٌ الحواوث الي لا 
ص فیها. 

و امامل في آجتهاداتِ السَلف من الصحابة فمَنْ بعْدَهُمْ هم 
يستعملون القياس في وقائحَ كثيرة» وحيث م حي أن الوقاثِعَ لا تتناهی فإِنٌ 
الاأمة س ستبقى في حاجة إل أجوبة مستجدًاتما م 1رد به التص. 

تان آلگر لقاس من بشخ الغلاب ا شتغُوا علل المحتجُينّ 
به غاية التّشنيع» تارة بأل هذا من القولِ على الله ورسوله بغير عِلْم 
وتارة أل هذا من الريادة ني الدّين ل يأذّن بيا الله تعالى ولا رسولة 
بيا وتارة أل هذا من الظَنٌ الذي لا يُغني من الحقّ شيعاء إلى غير 
ذلك من ألفاظ النّهويلء ويبدو أن الذي دقَعَهُمْ لل ذلك وزات 
خارجة عن نظام القياس» أو صْرَرٌ من القياسات الخفية التي ل تَظهَر 
وجوه الاستدلالات هاء أو معارَضصَّة النّص ببعْض صَوَر القياس 
الفاسد» أو التَعدّي به إل جاب العبادات»› وهذه وشبهُها مبطلاٽ 
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للقياس» ويكفي في إبطاما حُروجُها عن الصَابط الصحيح للقياس. 

واللاصة: 

أن القاس إذا روعيَث أركانة وشروطة فهو طريقّ من طرق 
الاجتهاد وإثبات الأحكام به فا لا نك فيو إا هو من قَبيل 
الاجتهاد» وما كال من باب الاجتهاد فاته يصح رده بالتص» ویکونُ 
ذلك لیل عل قَسادهء کا تصح مقارعُة بأجتهاد مله والحجَةٌ به لا 
رم الخايف. 

مسألة الاستحسان 


وأا أضطلاحاً فقد أحمَلفَ القائل ود به في تعريفه» وحاصل أمْرهِ 
يعود إلل: ترك وجه من وجوه الاجُتهاد الجاريّة علل القواعد 
كالقياس أو القاعدة الرعكة الكُلَية لوج بدا للمُجْتهد أنه أقَرَى. 

ومن أمثلته التي توضح المقصود به عند القائل به: 

| َو قال إنساً: (مالي صَدَقَ)» فالأْضل: أن يدق بكَل مال 
عنْدّه» ولكن حص با ال الذي فيه الركاءٌ خسان كاي قوله 


تعالل: #حُذ من أمُوالمِم صَدَفَةَ4 [الّوبة: .]٠١١‏ 


۔ ۹۳ 


۲ - لو قرأ المصلي آيةً سَجْدَة في آخر سورَة» فالقياش: آن ڪجتَرِیءَ 
بالرکوع ولٰکتۀ سج سد ها ها اشتخسانا. 

۴ زوت اڈ ازا راع ل بدا ف ارشب ع 
السيل والشرْب والرور تبَعاً ولا تحتاج إل النَص عليها عند الرَقفى؟ 
تجادبَ هذه المسألة قياسانِ أحدهما جل قريب والاَحَر حفو؟ بعيد 
فالقياش ال جلن: نها لا تذل في الوَفْف إلا إذا نص عليها الواقفُ 
قياساً عل الم لا كلا من (الرفي) و(التيي) راح مِلْكِ من 
مالكه» والقياس الخفية: اها تدځُل ي فف من غير آحتي اج إل 
التَص عليها قياساً علل الإجارق لأ كلا من (الرَقّف) و(الإجارة) 
کقصوة بو لااو ولو أستأجَرَ إنسانٌ أرْضاً فيها , بعر ماءٍ قله الانتفاع 
بء البئر بمة بمقتضى عَقٍَِ (الإجارة) من غير آحتياج إل الّتصيص عليه 
في العَقَد. 

َد الاشتضناع» وهو: شراء مايُصتَع وَفقَا للطَلَّب» وهو 
تعافد علل معدوم وَفَتَ الحَقَل والأصل: مَنْع بب المعدوم» كا قالّ 
التي ا لحکيم بن جزام: «لا بع ما ليس عِندَكَ“ (حديتٌ صحيح 
أخرجَة أصحاب السّنن)» وني صحيفة عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد عبداللّه بن عَمْرو قال: قال رسول الله لة: «لا يحل سكف 
يبء ولا شر طان في بيع وَلا ربح ما 1 َضَمَنْء وَلا بي ما ليس 
عندَك» (حديث حسَ أخرجه أصحاث السنن)» فجار أستثناء من 
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القاعدة بالاشتخسانِ. 

هذه الأمثلة وصح مسلك القائلينَ ب(الاستخسان)» والتحقيق: 
أن اواب في احكام الأميَةٍ الذكورَة مدرك من جو ظاهرة من 
غير حاجَة إلى مُصطلح (ستخسان)» فالمشالانِ الأَوَلانِ لا يسلَّمُ 
ا مم فيهماء فإ تخصيص قول من قال (مالي صدقة) بها در ليق 
صواباًء بل الأصضل العُموم إلا أن يكو القائل أراد بلك بعْدَ موته 
فیکونٌ لقولِه كم الوَصبَة صب والثال الاي في قضية تعبدية فالأضل 
يها آستعال الع لظ (شُجود)» ولا بُراد بو الكو إلا ني الق 
والحقيقة الشرعكة عة مُقَدَمَةٌ علل الحقيقًة اللْغوية» خلافاً للحنفكة فیکون 
متناولاً للسجود لا للركوع بالنَّصُ لا بالاتخسانِ المحم المعنى» 
وما المعالانِ الآخران فمرجعُيا إل أغتبار المقاصد الشرعيّة في نفع 
الكلَفينَء فيا راجعانِ إن أعتبار المصالح» وهذا الذي سَلَكة المالكية 
ي مل هَن الصورتين» وسيأتي الكلامٌ عن (دليل المصلحة). 

ولا تکادتَریٰ لسا (الاستحسان) شالا صحيحا ياي عل 
تعریفي صحیع» ویکفي أن القائلی به آضطربرا فيو حت عدوا 


ا 


ضرا من الأحكام ثاب بالتَص (آشتخسا نا). 
وراو راية الاختجاج , بشما حتفي وقابلهُم اشا فع فأنكرَ 


و ر 


ذلك بشدة حكَّی قال رحة اللَه: | الاشتخسان تلذ (الرّسالة 
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فقرة:٤١٤٠)»‏ وله كتا صَمَّةُ سء (إبطال الاستحسان) هو ضمْن 
کتاب «الأم» (۷/ ۲۹۳)ء ومن العُلاء من قَصدَ الصف مع الحنفيّة 
في مذكَيِهم في هذه المسالة فأدعى حمل دم الس افع وشِدّة إنكارءِ عل 
القَوْلِ ني الدَينِ بمجرّد وئ والحنفيَة لم بُريدوا ذلك بالاستحسانِ» 
ومهم من قالّ: إن أنكرَة الشّافعو من جهة اللَفْظ مُشتقبحاً أن يقولَّ 
القائل: (أستحسر) وينسبة للدين. 

الغ ذار عن أَهْل العِلْم مطلوبٌ والدَبٌ عنهُمْ واب وإذا 
كان أضل أستحسانِ الحنفكة يعو إلى الدّليلء فالحجَة إذأفي الدَليل لا 
فیا سو (آشتحسانا) ما حاروا فی ضط إلا أ المقام يقتضي ذبا 
عن الس افع رحة الله فإلّه حينَ أنطلّ الاشتخسانَ كاد قاصداً به 
خسان الحنفيّة» ومن طالَعَ كلامَة ني ذلك رآهُ واضحاًء وما كانوا 
في نای عَنه بل كان خبيراً بمذاهيٍهمْ» فلمْ يكن ليرد على صورَة 
وَهْمبَّة لا حَقَيقَةَ ها لْحْمَلَ كلامُة عليهاء وأمّا قول مَن قال: (إِنً 
الشافعي ومن وافَقَة إا قبح وا لفط الاشتحسان) فهذا طا فن 
الشافعي وأحَد وكثيراً من الأئكَة دموا هذا الفط في كلامِهْ 
ومسائلهمْ» وأصحام يذگرونً افج في ذلك من عباراتہم» فهم 
رفع من أن يكوتُوا أنكروا (الاستخسان) جرد اللَفْظ. 


۱۹ 


الدليل السادس 
احق لر بل 

6 أنواع المصالح: 

جيع شرائع الذينِ تزجع إل تحقيتي مَصالح ثلائق هي: 

١‏ دز المماسد. 

وشرِع کیا حفط (الصروریات) الَمیں: الدینء والنفیںء وال مال 
والعْض, والعَقَل. 

۲ جَلْبٌ المصالح. 

شرع كا مايَرَقَعٌ َرَج عن الأمّة في العباداتِ والغامَلات 
وغيرهاء وتلكَّ هي الْعَرٌ عنها ب (الحاجيات). 

۳ الجريّ على مضي مكارم الأخلاق وتحاسِن الشَيَّم وشرع ها 
أحكامٌ (التحسينيّات). 


8 أقسام المصالح: 


وهذه المصالح الئَلاثة الي ترج إليها شرائع الإسلام ميم من 
جهَة آعتبار الشارع ها أو عَدَم عبار تَلالة أقسام: 
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١‏ -المصلحة المعتترة: 

وهي التي آعترها الشّارع فّرع الأحكام من أجلهاء وقاعدةٌ 
الشَرْع العامة فيها هي: زجحا جاب المصَلَحَة فيها علن الهْسَدَة. 

اهما في جفظ الس رورات الَمیں: الدّین» والتفیںء وا مال 
والرْض والعَفَلء أن شَرَعَ ا لهاد وقََلّ المرتد لظ الدينء 
والقصاص لفظ النفي» وح الّرقة لظ الالء وح الزنا 
والقَذْفِ حِفظ المزض» وح الشّرْب حفط العَفْلِء كا أباح الع 
والنكاحَ للحاجة. 

۲ المصلحة اللغاة: 

وهي مقابلة ل(المصلحة المعتبرة)» فهذه ون سُمَيّث مصلحة إلا 
أن الشَارع وهو أعَلَمُ الى آعتبارَها. 

وهذا التّوعٌ من المصالح قد يكون موجوداء لك الشَرْع ألغى 
عبار للب ا مغسدة إذ القاعدةٌ السرعيّة العامة فيه هي: رُجُحانُ 
جاب المْسَدَة على جاب المضلَحَةء كا في منقَعَة اَمْر والمييس فقذ 
قال تعال: شالوك عن انر َا مير فل فيي ْم كب ومَنافع 
للتاس وإِْمُها أكرٌ من تفعهما [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وهذا النوْعٌ من المصالح لا حلفت أَهْلُ العم على أله لا جور ناء 
الأحكام عليه. ۰ 
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۳ المصلحة المرسلة: 

وهي التي سكت عنها ا ۳ يتعرَض ها بأعتبار ولا الغا 
ولیس ها نظ و وَرَدَ به الَّص لقا 

ممل: اللصلحة الي دعت إلى > جمع القرآنِء وتّدوينِ الدواوينِء 
ورك عَمَرَ رضي الله عنه الخلاقة شور في ستَة» وزيادة عثمان رضي 
الله عنة الأذان يوم الحمُعَّة لإعلام من في السوق» وآاذ الخثلفاءِ عُمَرَ 


© حجية المصلحة المرسلة: 

العباداث لا يجري فيه ا العَمَل ب(المصلحة الْرَسَاَةَ) بلا جلاف 
لأنّ مبنى العباداتِ عل الّص» فالأضل فيها لوقيف والقولٌ فيها 
ب(اللصلحة المرسَلّة) قول بجواز الإحداث في الذّين» وهو باطِلْ 
بالتص والإجماع. 

أا المعاملاث وما يدرك وَجْهُة وَمناسَبّة فهي عل استعال 
(الملصلحة الزسلة) عند من قال ياء وقد أختَلَف الفقهاءني 
الاحتجاج بها وعذّها من دة الأحكام عل مذهَبين: 

الأول : مذهَب الالكبة والخناباة: تا حجّة ومَصدَر من مصادر 


- ۱۹۹4 - 


١ 


لحنفكة نهم بُ سمو تا (ستحسان الصرورة)ء کا قالّ 


بابش الگا فعية والحناباة. 


ووجة هذا المذهَب: أن الغاية العُظمى من التشريع تحقي مصالح 
العباد ني اللًارينء وجي ما جاء من الأحكام في الكتاب والس فهر 
لأجْلِ ذلك وجُزتيَاتُ مصالح الوباد لا تتناهى» فما سكت عنهُ 
كعاب والشتة منها فالاضل أن ثراعى فيو قرا الاسلاع في جلي 
امنافع ودَفْع ا مضا في فين فيه ما يُناسِبه إذ ليس في ذلك التقنين ما 
الف شرع ول رل الأمة من عهدِ الصحابة ثقننْ في تلفي أمور 
الحياة ما يكفلُ ها حف مصالجهاء وإن م يكن ذلك انين وَرَدَث 
بخصوصو الشريعة. 

والتاني: مذهَبُ الشافعية: ليست بححّة. 

ووجة قويم: أذ الريعة قذ راث مصالح الوباوفي تشريوهاء 
فلا ي يتصرَرٌ أن تكو أعْمَلَتْ جانباً فيه مصلحة هَمْ» وني القول 
ب(الصلحة یځ لباب ول ن شا ماش 

وجوابٌ هذا: أن الشريعَة ل تد تنص عل کل رج من روع الصالح» 
وهذا موجودٌ في الواقع جَزماً فيم) يسَجدٌ من الحواوث» ثم إن القولّ 
ب«المصلحة) ليس مُرْسَلاً من القيود والصوابط ليقولً من شاء ما 
شاء ولعلٌ من أسباب هذا القول أن بعْصَ الالكيّة بالغوا في هذه 


المسألة إلى د حالَمَّة ة الدّليل» وهذا إا نکر بأعتباره (مَصَلَحَة 
ملْغاةً)» ولا يصح أن يكوك من قبيلٍ (المصالح الرْسَلة). 

والواقع العمل يكذ أن جِيعَ فُمَهاءِ المذاهب أَذوا بالصلحة 
امزسلَة ني كثير من الفروع. 


8 خوابط الإ حتجاح بالمصلحة المرسلة: 

۱ - أن تکون مُلائمَةً ِم قاصِدِ الشرع) بان تکودَ من جني المصالح 
ّي جاء بهاء لا حلفت أصلاً من أصوله ولا ثناني دلبلا من أدلة 
أحكامه. 

۲ أن تكو فيا عُقِلّ معنا وأذرك وَجَهُةُ على وجو التَفصيليء لا 
ي ادات آو ما يجري ذراهاء كالؤضوء والصلاة رالو فإ 
ا ا س اع جى مله إذ لا تدرك وجوه 

۷زج للحتو رور کین و اناب رالا 
والأموال» أو رفع حَرَج لازم في الدَينِ تخفيفاً وتيسيراً. 


0 من أمنلة المحالح المرسلة 
١‏ - جع المصحَف أََفَىَ عليه الصحابة ولا نص عليه إن أقتَضَثة 


E 


۲ جلد شارب لمر انين جلدة تعزيراء نمی عليه الصحابة في 
َه عُمَرَ لأنَبمْ رأؤا أن السَريعَة لر تأت فيه بحد مُقدّر» ومصلحة دَزْءِ 
المفسَدَة فصت ذلكَ» وهذا في جفظ صَروريّ وهو العَفْل. 

٣لو‏ تعر علل اهل بلّد وجو الال اليب في الأموال أو 
الكايب» وأنكقر وجو الحرام» وم الاج إل اليادة على ا 
ارم ني العام والشّراب واللبی والمشكنِء » جار سذ تلك الحاجَةٍ 
فما يزيد عل اللّرورة ولا يسل إل الم والأرفُوء وإياحُة عند 
الفقهاء بمُقتضى المصلحة فعا َرَج لازم» وهو صل جاءَت به 
الّريعة من حيث ا مله فليس هو بإذا الاعتبار مصلحة مُلغاق 
لرْجُحانِ جاب الضلحة علل الْسَدَةء وهذا الال صحيح متصوَرٌ في 
الرّبا وذ نحووء لکت مسَعّ ف] کان دی للعَبر ضا أو غالبا كالعَّضْبٍ 
والسرفة. 


0 ننبيه:. 


للأصولينَ والفُقهاء ألقاتٌ أخرى ل(المصلحة الْرْسَلّة) منها: 
الاشتضلاح والاتذلال» وأشتحسانٌ الصّرورة وقياس المناسبة. 


- 


مسألة سد الذرانع 
© تعریفها: 
(الذرائع) جم (ذَريعة)» وهي لَعَهً: الرَسيلة مودي الل الشَّيءِ. 
وآصطلاحا: الرَسيلة الوصِلَة إل النّيءِ الممنوع المشتيل على 
مَفَْسَدَة» أو امشروع المشتَمِل عل مصلحة. 
فهي هذا الاغتبار متصلهة بالكلام على أضل (المصالح). 
6 آنواعها: 
١‏ بحسب ما تکون ريع له نوعان: 
1 ذَريعَة مشروعة وهي الموصلة إل مشروع. 
مثل: السعي إلى الحمُعَة (ذَريعة) توصل إل شهود الجمعَة وهو 
(مشروع). 
ويقالُ للامْر بالسعي إليها: (فَنْح باب الذَريعَة). 
او دهي الري اة ال مثو 
مثل: اللوة بالمرأة الأجنبكّة جنببّةء فهي (ذَريعَة) توصل إلى الزنا وهو 
(منوع). 
ویقال لنم الخلوة بالأجنيكة: (سدٌ باب الذَريعّة). 
فهذا الَقسيم يعني أن: ما أذى إل ا مشروع فهو مشروع» وما أ ادى 
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إل المنوع فهر منوع ويعبارة أخرئ: (الوسائل ها حُكْمُ المقاصد). 

علل أتّه عَلَّبَ أن يُستَعْمَلَ لفظٌ (الذريعة) في الوسيلة الْمُضِيَة إل 
المغسَدَة» ومن هذا جاء أصل (سد الذر ائع). 

۲ بحسب ورود الت بأعتبارها وعدمهء ثلاثة أنواع: 

[ ذريعة ورد لَص بأعتبارها مودي إلن ا مشروع» كا تقدّمّ ني 
الأمر باعي للجُمعَة. ۰ 

[۲] ذَريمَة ورد الَص بأعتبارها مودي إلى الممنوع» كا تقدّمّ ني 
مَنع الخلوة بالا جنيية. 

1 ذريعَة سكت عنها التَصُء فلم يمر بيا وينه عنها. 

فا ورد لَص به من الذّرائع فالأضْلٌ فيه حُكمٌ التَص» ولا سكل 
مره من حي ورود النْص ب ولا یندرځ تحت (مسألة سد الذرائم)» 
إا يندرح تحتها التوع النَالِثُ. ۰ 

ويْعرَفُة بعص الأصولين بأنّه: «المسالة التي ظاهرها الإباحة 
توصل بها إلى فع محظور». 


0 درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاث: 
١‏ -مايكونٌُ إفضاؤة إل المفسَدَة نادراً قليل فاكم بالإباحَة 


۹€ 


ثابٿ له ناء عل الأضل. 
مشالة: زراعَة العتب» فلايمْتَع منها تذرّعاً بأل من النَأِ من 
يعْصِرٌ منها ا لمر وتعليم الرَجُل النساء عند الحاجَةء فلا يمع من 
تذوعاً بالفغة الَمُضِية إل الزناء وكذا حُروجُهنًّ من بيوتينً لصا لحه 
وشهودُهنَ المساجة ودود العلْم. 
فثقاس المصالح والمفاسد فان كان جانِبُ المصلحة راجحا وهو 
لاضل في اللاحات فلاخ بدعرى (صة ارا ) جرد ظنٌ 
لمفسَدَة أو لؤرودها لكتها ضعيفة في مقابة المصلحة. 
۲ - ما يكونْ إفضاؤة إل المفسَدَةٍ كثيراً غالبا فالوٌجحان في جاب 
لفسَدَة فيْمْتَعٌ تع منة (سَدًا للذّريعَة) وحَسا لاد القساد. 
وثالة: بع السلاح رفت وقوع الفتدة ب السلمينَ بقتالٍ بهم 
بغضاء وإجارء العقار لن عم لهذ عص ال 
ويْلاحَظ في هذا أن (سَدً الذري يعَة) إل المفسَدَةَ عارص حي يكو 
الاح موصااً إلى المحظورء وإلا ادبع السلاح وإجارة العقار لا 
معان ني طرفي عاديٌ. 
۳- ما يحتال بو ا مكلف ليَستبيحَ به المحرّم» وظاهرٌ تلك الحيلة 
الإباحة ني الأضل. 
مشالة: الاحتيال على الربا بيع اليه وه: أن ييي ِن رجُل 
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من معلوم إل جل مُسمیء ثم شترا منة بقل من القَمَنِ 

ادي باعهابه. 

فهذه الصُورة من الع حي حرَمة بالَْصء > کا في قوله کا: «إذا 
تبایغُم بالعیت واَفُم أذناب لبر وَرَضِعُمْ بالززع» ود ركنم 
ا لجهاد سَلَط الله عليكُمْ ذلا لا ينزغ حى تزجع وا إل دينكب» 
(حديتٌ صحيځ آخرجه أبو داود وغيرّةٌ من حديث آبن عُمَرَ)» لکن 
ا لحيل اي بذع بها بغ الاس هي: أن يضم إلى السلْمَة َي 
كحديدة أو حَكَبة أو سکین. 

فالبيّعّ مَباحٌ في الأصل» لك هذا الصورة ما قصة بها ابي إن 

ت 1 a‏ ,2٣ر‏ ت ٤‏ 
قَصد بها الالء فهي وَسيلة إل الزيادة الرّبويّةء فتَمْتَعٌ (سدًا للذرائع). 


© حجية أصل سد الذرائع: 

آختَلَف الفقهاء في آعتبار هذا ألا ودليلاً من أدلَة الأحكام على 
مڏهبين: 

۱ -الحنفة والشافعة والظًاهرية: لیس دلیلاً من أدلّة الأحكام. 

E‏ عندَهُمْ باق علل إباح و بحكم السرع» وإذا مَبْعَ من فنا 
دمت يمنع منه بدلیل الشرع. 

وما كر من صورتي (سَد الذرائع) فاد الأول كبيع العَقار لمنْ 


۹ 


عَلِم أنه يستعمِلة لمعصية الله به يمْتعٌ منها بدليل قوله تعال: #رَتعاونوا 
علل ال والتَقَرَى ولا تعارنوا علل الاثم والعُدوان# [المائدة: ۲]» 
فجءَ ءالمع بدليلي اشع من غير آحتي اج إلل أضل تسيو (سَد 
الذرائع). 

وأا الصورة الشانية وهي (اليل)» فإ اللحظور هو الوقوع في 
اللحظور والاختيال لا بحيل الحرمَة إل الإباحة فالرًبا لا ية 
صورة شکلیة سُمَیّث (بیعاً)» وا قمر لا یح أن بُسكّی بغیر سمه 
والعبرةً ني هذا بمُراعاة مقاصِد الشَرع وتعريفِه لأحكام الخرام. 

المالكية والحناية: بل هو دلبل من َة الأحكام. 


وأسكدأوا بام رأوا الشارع راعاءني الشريع فهو بر الزن 
وحم ما قاد إليه» فحرَم التَظّر بسَهْوة واللّمْس كذلك والوة 
لايق وم انر ويرم ل ماله َة اء فحرَم عَضْرها 
ويها وَشراءها وها وسَقَيّها وا جخلوس علل مائدة تُدارٌ عليها كا 
حرم شريّهاء وما هذه إلا وسائ إليهاء ولا يصو َر أن بحرم الشارع 
شیئ ثُمٌ یادن بأسبابه ووسائله. 

والأقربٌ في هذا (سَدًا لدَريعَة) القَوْلِ في دين الله بالرَأي الّذي قذ 
يورد المشَّةَ عل المكلَمينَ ني الضييتي في دائرة الال بالظنونِ» يكن 
المذهَبُ الأول أصحَ المذهيينء وليس هذا تأثرٌ ر بير في الواقع العمل 


فإ كثيراً من الأحكام متحدة الت ائج بين الفريقينِ e‏ إ 
الأول یدل ها بدلیل ار غير (سَدّ الذرائع» و ال ب 
سد الذرائم). 

ومن الخُلهاء من يست دل هذا الأضل بحديث الثعانِ بن شير 
رضي الله عنه قالّ: سَمِعْت رَس ول الله اة يقول: إن الحلا بين 
وإ الحرم نه وبيتها مشه اٿ لا يغْلَمُهَُ كدر مِنَ التاِ» فمَنِ 
اتی الشْبُهات سرا لدیزه وعزضه» ومن وقح في الشات َي 
ارام کالراعي ټرعی حول ایی یوشكٌ آن یز فيو آلا ود لكل 
مَلِكِ جى آلا وإ جى الله تحارمُة آلا وإذّفي ا جد مُضعَة إذا 
صَلَحَث صَلَح ا لجس ة كَل وإذا قَسَدَث فس ا لحد كله ألا وهي 
القَلْبُ» (متفقّ عليه). 

وهذا آستدلالٌ ني غير عل فن (المشتبهات) التي لا ي يتم فيها 
الحم آهي حلال آم حرام رك رعا خشْيَةً أن يكو حقيقة 
حکوها اللٌَحريم فيُواقعها من غيرٍ أن يكو له تأويلّ بالل فيقَعَ ني 
(الحرام)» فهي في تيمها مته ا حرمة ولَيْسَث ذَريعة إليها. 


مسألة فى أحكام الحيل 
اليل لا يضلّح القَولُ بإطلاق بُطلانماء بل هي واقعَةٌ عل ثلاثة 


-١‏ منَفق عل بُطلانه وهو :ما هدم د ليلا شَرْعبًا أو ناق 


ا اقول حار ج ا ر 
EEE‏ فقيل : بارسرل ال 
رايت شحوم اليك ةء فلا بطل بها السَمْنْ ويْذْهَنُ مہا اجلو 
ویَستصیح بہا النَاس؟ فقال: «لاء هو حرام ثم قال رسول الله ا 
عند ذلكٌ: «قاتل الله الود إن الله ا حَرَمَ شحومَها لوف ته 
باوث فاکلرا ئت( متف عليه). 
كذلك وغبرها. 

۲ متف علل جَوازه وهر ما جاءت السّريعةً بالإذْنِ فيه» وما كان 
كذلكَ فليس فيه إلا تحقيق المصلحة الرَاجحة. 

مغالة: الاختيال بقول كَلمَة الكفر عند الإكراه عليها دَفْعاً للأذى 


ت 


-۲۹۹_ 


کہم وہ 


۳- لف فيه بسب التردد ني المصلحة والمْسَدَة. 

رطا يني ال دة فيو لذ اشع مذ ت عل لار 

لحيلةء كتحليل الْطلقة ثلاثاً لزوجها الأوَل» أو َل عل إبطاها كمَنْيه 
إبْطالّ حى ابر بغير حى كالاحتيال على الرَوجَة لإشقاط الَهر من 
غير رضصاهاء أو إشقاط حق لله تعالى في موضع ليس فيو وخْصَة 
فهذه ضور فاسدةٌ من ا یل لا تيل 

أمًا إذا كات الحيلَة لإمجاد المخرَج من ارام لنْ كان واقعاً فيه» أو 
ليقع عن فيه الؤقوع فيهء أو يكيب حا فاه أو جزْصاً على 
إصابة الال فتلْكَ ارح شَرعية صحيحة مقبولة. 

مغالّه: ما وَرَدَ من حديث أبي سَعيد ا ندري وأبي هُريرة رضي الله 
عنھما: أذ سول الله ل تعمل رجلا عل ع فج اء بكر 
جنیب» فقا رسول الله یاو «أکل بر عر هکذا؟» قالّ: لا واللَّه يا 
رَسول الله إن 2 
فقا رسول الل ل «لا تفعَل» د بع الَنْعّ بالدّراهي ثم ۾ َه 
بالّراهم جنيبا؛ (متفیٌ ی عليه). 

فهذه یل رع صحيحة لا تقايل فد فيها حلص من 
الربا. 


۲۱۰ - 


الدليل السابع 
العرف 

0 نعربګه: 

هو ما أَلِمةُ الاس وأعتادُوةُ من الأقوال والأفعال. 

وهو (العادة) عند الفقهاء. 

مغالة: تعارف الاس علل إطلاق لفظ (الولّد) عل الذَّكر دونَ 
الأنثى» وتقسييهم الصداق إل معدم ومۇځر. 

ویون العُرْفُ عامًا شائعاًء كا في ا مثالينِ المذكورَبْن» وكا تقول 
العامة للطّبيب (دكتور)» وكا يصطَلحودَ علل أزياء معي يلبسوتها. 

ويكونٌ خاصًا بقَريتق من ا لمجتَمّع» كأصحاب ال يرف من الصتاع 
والفلاحينَ وغيرهم» أو أضحاب اللوم التخصصة كا محدثيَ 
والمَسرينَ والأصولين والفقهاء والأطبًاء والمهندسينَ والصيادلةت 
وعُرْفُهُّمْ هو أصطلاحامُمُمُ ا لخاصة بعلومهم أو مهَنهم التي تعارَفوا 
عليها با يستعولوته بيتَهُم من الأقوال والأفعال. 

© أقسامه: 


(العُزف) لايخفى جيئ عل فاق الزع أؤ جلافوء فهو بأغتبار 


۲۱۱ - 


وهو العادة التي لا حالف نصا من صوص الكتاب والسَةء ولا 
تفوت مَضلَحَة معتبرة ولا ْلب مَفْسَدَةَ راجحة. 

مغالة: تعارفُ التایں عل فع أثان المبيعات ت باستخدام ‏ بطاقات 
الذّفعء وتعارفهُمْ عل ّم العملات» وتعارفهُمْ على الج ارَة 
بالأشهُم وعلن ألفاظ عُرفة ني الَحبة مح لظ السلام. 


عرف فاسد: 
وهو العادَةٌ تكو عل خلاف النَص» أو فيها تفويتُ مضلَحَة 


کر 


معتَكرَة أو جَلْبْ مَفَسَدَة راجحة. 

مشالة: تارف الاس علل الاقتراض من المصارفِ الربوية 
وتعارُفھُم عل إقامَة مجالیں العزاءء وتعارفُمُمْ علل آشتعمال الفاظ 
البذاءِ عند التلاقي. 

وجي الأعرافب التي تتصِل بإثبات عبد لا نص عليه فهي أعرافٌ 
فاسدةً لأ العبادات توقيفية وقذ قال ال :من أحْدَتَ في 
َمُرِنا هذا ما ليس منۀ فهر را (متَفیٌ عليه). 


۲ 


© حجیته: 


(العُرْفُ) ليس دليلاً من أدلَة الأحكام في طريقَة عامّة الخُلاءء 
ولكته عندَهُمْ أصلّ من أصول الاستنباط تَجْبُ مُراعائة ني تطبيتي 
الأحكام وإِنْ سه بعضصَهُمْ (دليلاً) فإت) أراد هذا امعنى. 

و(العُرْف) الذي يُراعَى نا هو (العرف الصحيح) لا (الفاسد). 

ومن قواعد المُقهاء ني ذلك قوَم: (العادةٌ حكَمَة)» فلو شََمَ 
إنساد إنساناً بكفْظ فأأعى المشتوء أذ السام قق روعي في ذلك ما 
جر به العُرْف في آستخدام ذلك اللَمْظ. 

وكذا فيه قومَمّ: (المعروف عرفا كالمشْرٌوط مَرْطاً)» فلو آخمَلفَ 
متأو مع صاجب التزل في إضلاح تب في منز من يقوء بو أو 
يذقَعٌ اجر کال الحم فيه بیتهما بالعُرّف. 


6 تنبیه: 

(العَرْف) م متغار بغر الزمانِ وامكان وما يتم تطبية عل وف 
من الأحكام نلف بأختلافه» وكثيرٌ من فتاوى الفقهاء بنْيَّث عل 
مُراعاة الرّمان الذي كانوا فيه» والبد الذي عاشوا فيه فلا تصلَحُ 
تعديَةٌ ما أرقي الحُزْف من الفتارَى والأحكام إلل غير أهْل العُرْفِ 
الذي أيّرَ فيهاء إا تعر حاصة بذلكَ الرمانِ أو ا مكانِء ويراعى 


۳ - 


العْرْفُ المستجد في تطبيق الأحكام عل ما يناسبة. 

وزيا طا ني هذا بعص اهل الم عبارة: (الأحكام تتغير بتعير 
الرمانِ والمكانِ)» ونا هذا مُراذُهُمْ. ۰ 

وني هذا إنطال سالك كث من هل زماننا من يَْجَأ إل قمارًى 
ناسَبّث ظَرّفا وحالاً ليس بظَزفنا وحالنا يريد أن بجِعَلّ تلك الفتارَى 
كأځكام الله الاب ! 


٤ - 


الدليل الثاصن 
مذھب الح یی 
© تعریکه: 
الصحابي هو: مَن لي التب ب مؤمنا به وإِن قلت صحبتة. 
و(مذهب الصحاب): قول ورأية ف لا نص فيه من الكتاب 
والسنة. 
ر و س 
مذهَب الصحابي وارد علل وجوه» لكل منها مرتبة في القبول 
والاحتجاج أو عَدَمِه عند اهل العلم» هي كالتالي: 
١‏ - أن يكون المذْهَبٌ أنتشَرَ بن الصحابة فلم نكر أحَد منهُمْ. 
فهذا حجَة عند جهو العُلهاءء جَرى عليه العمل عند الحنفيّة 
والمالكئة والشافعر في مذكبه ا لجديد والحنابلة. 
وهذا ني الحقيقة من قبيل (الإجماع السكوت)» وتَقدَمَ أن الأقوَى 
۲ - أن يكونٌ خالَفْةُ فيه غبره من الصحابة. 
فهذا ليس بحْجّة عند جميع الفقهاءء لألّه لا مرجُح لقّبولِ قول هذا 


۲0 


رَد قول ذاك وإِنْ ۇج د مرجْح خارجو کدلیل من الكتاب والستَة 
أو القياس أو غير ذلك كان الاحتجاج بالدّليل لا بقولِ الصحابيّ. 
۳-آن یکو اذهب ل ينتشزء ولیس مله مَظتَة الانشار» ول" 
فهذا آختلفوا فيهء وأكَترْهُمْ حنج به حيثُ لا يكن عنده في المسألة 
ص من تاپ آو موقم علل راي تفي لکن هل آحيجاجّ من 
يحتځ به ناء علل أنه دلي من أدلَة ة الأحكام أو لاهم إليه فقدان 
للل في السألة فصاروا إل أفتفاء أتر الحابة ايهم عل سبيل 
الكقليدِ لأنّ قوم لصق باهدى والصواب من قول غيرِهم؟ يبدو أن 
الاحتال لني أرجَح» ويا يدل عليه قول الإمام الشافعي رجه الله 
ي جکایته مع مناظره: «قال: أفرأيْت إذا قال الواجد منهُم القولّ ل 
َم عن غيره منهُمْ فيه له مُوافََةَ ولا جلافاء اد لك حب باباعه 
ي حاب أو شت آز أن اج التاسٌ علي فيكود من الأشباب الي 
لت بها حبراً؟ قل له: ما وجَذنا في هذا كتاباً ولا ستَة ثابتة ولقَذ 
وجَذنا أل العلم يأخحذود بقل وده مر ويتزكوته رئ 
ويتفرًقوا ني بغْضِ ما آخَذوا به مهم قال: فلل آي شيءِ صِرتَ من 
هذا؟ قلث: إلى أتباع قول واجد إذا جذ كتاباً ولا سَة ولا إِجماعاً 
ولا سئاي معنا بكم له بحکوهء أو جد مه قیاسء وَل ما يوج 
من قول الواح منهُمْ لا محالِفة يره من هذا» (الرسالة ص: ۹۷ء 


- ۲۱ - 


۸) وهذا فيه أن قول الحا ليس بحْجَة. 

فهذه هي الموارد الي يُمْكنٌ آن يكو عليها (مذهَّب الصحاي). 

© شل درجات مذاهب الصحابة متغاوتة؟ 

وكثيرٌ من العُلماء يَرى أن مذاهبَ الصحابة ليْسث متساوية قو 
فأاعلاها (مذاهب الخلفاء الرًاشدين)» ثم مذاهب الفقهاءِ الَذْينَ 
آشتهّروا بالفِقّه وعُرفُوا بهء ثَمّ الصحابة الَذينَ لا حَمَظٌ عنهُمْ في اله 
إلا المسألة والمسألتان ولٴيشتهروابه. 

وهذه قسمة منطقية صحيحة فإ العبرة في التابعَة إا هي الفقةُ 
والعِلْم والخلمَاء الأربعَة أعلَمٌُ هذه الأمّة بعد نها كف والأئكَة 
لَذينَ تصدروا لتاس يُعلّموتَمْ ويفتوَُمْ من الصحابة كمُعاذ بن 
جَبل وعَباللّه بن مسعود وأبي موسى الأشعريٌ وزيْد بن ثابتِ 
وعَبدِاللَه بن عُمَرَ وعَبْداللّه بن عباس وعائسَة آم امؤمني؛ فوق مَّن 1 
يكُنْ له ذلك أشْتغالٌ ولا خبرة منهُمْ. 

ويستدل من يدم مذاهب اللفاء الأربعَة بحديث العرباض بن 
سارِية رضي الله عنه قالّ: قا رسول الله لة: «أوصِيكمْ بكقْوَی الله 
والسمْع والَاعَة ون كان عدا حبشيّاء فاه من عش منك بغدي 
فسيرئ نلاا كثير فعليكُمْ بشي وة الف اء اراش دير 
مدن فتمسگوا ہا وعَضوا عليه ا بالتَّواجِنِ وإياكَمْ وحدَثاتِ 


-۱۷- 


الأمورء فإِنّ 6 دة بذعَة وَكَلّ بذعَة صلالة» (حديثٌ ضحي 
أخرجه أحمد وأبوداود والترمذيٌ وغيرْهُم). 

وا الترجيخ لسو عل َة غررم لام حكام السلمين 
وأولياء الأمر فيم كا يدل عليه صذر الحديثِ» وقول ولي الأمر 
واجبْ الطَاعَة جفظاً لوَخْدَة المسلمينَء كا قال تعالل: يا أا الَذينَ 
آمنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسول وأولي الأمر منكمْ€ [التساء: 
۹ وليس في هذا أن قول الواحد منهُم في مسألة فة فقهيّة جتهادية 
يعر حجّة ةني اين وإذ وجب على الأ له فيها السَنْع والطاعَة 
حِفظاً لكلمة المسلمينّ من الَمرتق ولا ي٤‏ بلع دلالة عل ذلك من 
قوع الاخيلافي بي الأربعة ارهن فلیس کل ما قَضی به آبو بکر 
ضی به عُمر ولا کل ما قضی به مر عم جَریٰ عليه شان أو عل رضي 
الله عنهم» کا أنه لیس كَل ما افوا به واققَهُمْ عليه أبن مسعودٍ آو أبن 
عباس أو أبن عُمَر ولو كان الحديثُ يعني أن أقواكم الاجتهادية دين 

مَة بعدَهُمْ لكان هذا من نسبة السناقَضِ للدَينِ. 

وإذا هم هذا ا معني في هذا الحديثِ فُوم كلك في حدير 
«آفتدوا باللَدَيْنِ من عدي أبي بر وعُمَرَ إن تبت 
روي بأساني ليس فيها إسناد سكم من علَة. 

اما حديث : «أصحابي كالتجو» باهم آقتديتم هدي 


هذا الحديثُ فقد 


-۲۱۸- 


موضوعٌ کذب. 

خلاصة القول في حجية مذهَب الصحان: 

أغلاه قو قَوَةما كان من قبيلٍ (الإجاع السكوتي)» وتبين ني الجاع 
أنه ليس بحْجّة» فما كان دولّه من مذاهب الصحابة أولل أن لا يكونَ 
حجّةه وإتا منزلة تلك الأقوال أنّها ني أعلل درجات أقوال 
المجتهدينَء لان الجتهدينَ من الصحابَة فق من جاءَ من بعدهيي 
فمُراعاة آجتهاداتمم مع نَذرَة ا حط فيها مُقارنة بمَنْ بعدَهمْ أول» 
وهذا ادي رئ عليوعَمَلّ عا أل العم بعْدَهُمْ» من قالّ: .هي 
ج ومن قالّ : ليست بحجّة. 


8 استتناء: 

وأمَّا تفسيرْهُمْ للنصوص من الكتاب والسَة من جِهَة ما تدلٌ 
عليه ألفاظّها في آسشتغال اللسان؛ فهُر حجة وهو أعلل وأفَرَى ما 
يڏک عن آحاو ئة العو بغْدَهٍُ لأَْمْ كا لا فى أل اللّسانء 
فكيف وقد لصم إل ذلك معرمَتهُم مراد الشّارع فيا غو من 
تلك الألفاظ؟ وهذا غير الآراء في المسألّة الفقَهبّة لي فاد بالرًأي 


ت 


والتظر. 


ر 


-۲۱۹- 


الدليل التاسع 
وہای 
@ تتعریفه: 
لَه لَب المصاحبة وأستمرارها. 
وأصطلاحاً: جَعْل الم الذي كاد ثابتاً ني الماضِي باقياً عل حالِه 
حكی يقو دلي علل آثتقاله عن تلك ا لحال. 
ویُسكّی (دليل العَفَل)» وهو معنى مستقرفي تصرٌفات جي 
الا» ف إذا موا وجو أمر توا أحكامَهُم فيا صل بذلكَ 
الأنمر عل أله موجود حى يقو بُرهانٌ عل ضِد ذلك وإذا عَلموا 
عَدَمَ شيءِ كان عَدَمه هو الأضل حتى ينبت وجودة. 
ف(الاستصحات) بعبارة أحرى: بَقاء ما كان على ما كان عليه 
حت ثبت ما یغیره. 
6 أنواعه: 
هو ڈ َه أنواع: 
١‏ -التراءة الأصلة: 


وهى: أسيضحاث العَدَم الصاح حى يرد ما نفل عنه. 


۹ 


مشالة: لو عى إلا اذ شخصا أغكَدى عليه» فالأضل أن 
السخْص المدّعى عليه بريء من ذلك الادعاء حى 
عل صحة دعواه. 

وفي (الصحيحين) من حديث عبداللّه بن عباس رضى الله عنها: 
أن التي اة قال : لو يُعْطَّى اناس بدَعْواهُمْ لادَعَى ناس دِماءَ رجالي 
وأمواكم». 

والشّريعَة قذ جاءَث بمُراعاة هذا الأضل» فلمْ تاخ ذ ال جاه 
e‏ 7 و © us an‏ 
بتكاليف الإسلام» لأن الأضل عدم العلمء وعدم العلم سقط 
التكليف فَسْمَّط ا مؤاحَدَة کا قال تعالل: وما کنا معدبينَ حك 
َبْعَتَ رَسولاً€ [الإسراء: ٥‏ وقال بعدما حرم الرّبا : فمن جاءَهٌ 
موعظَة من ربه فأنتهی فلَهُ ما سلف وأَمَرٌ إل الوه وکن عا فاواعك 
أضحابُ التار هُمْ فيها خالدود€ [البقرة: ٥‏ فاغتر الذمة بريه 
من ؤات اة قبل تعريمالرباء مسؤولة بغده إل أمثلة خر يطول 
استقصاؤها. 

١‏ لھ ہے ر 

ومن هذا: الاشّدلال بعَدَّم وجو ما يدل علل الحم علل عَدَم 
الحم وهذا يحتاح إل أشيقراء أدلّة الّرْع في يَغْلِبُ على ظََ القيه 
أ المسألة لو کان ها أصل فهۍ وارد ةني ذا وَكَذاء فحيتٌ لا عمد 
الدَليل العيرَ لذلك العَدَم» فهر باق في تلك المسألة علل العَدَم. 


حى برهن ا لدعي 


AE 


۲ - أستصحابٌ حكم الإباحَةٍ حَة الأصليّة للأشياء. 


ور 


فالشّريعَة قَصَت ب( الأضلَ في الأشياءِ الإباحَة)» فأقامَث ذلك 
قاعدَة بأدلَة كثيرة من الكتاب والسَنّةء كقوله تعالى: «حَلَىَ لَك ماني 

٣ » 4 0‏ » ر ر سرا َر 2 0 
الأزض جميعا€ [البقرة: ۲۹]ء وقوله عَز وجَل: وَسَخْرَ لَكَمْ ما في 
التّماوات وما في الأزض جيعاً مه [الجاثية: ١٠]»ء‏ فيسكمرٌ البقاء 
عل فلا لاض حت تة ل عد لا ر 

۳ استضحابٌ دلي الشزع حت رة اتال 

فالأضل بقاءٌ لَص عل الوم حتی يرد دلي التخصيص» 
والخطابُ للسبي لا جطات لأميّه حى ترد ا لنصوصية؛ والتصوض 
كلها حكَمَة غير منسوحة حى يغبت التاسخ ومن تبث ملكيشة 
لعَقار أو غيره فهو ملك حى يبت زوالة برهان. 

ومن هذا: أ الأضل في المضار الع لدليل الشَرع: (لا ضَرَرَ ل 
ضرار). 

0 حجیته: 


لام م 


(الاستضحاث) في يُلاحَظ من أنواعه المتقَدّمَة لا يُفيدٌ إثبات 
کم جَدی إا یدل عل آستمرارٍ الحم السابي الذي تبت بت بالشَرْع» 
فلذا لا يشن عله من (أدأةالتشريع) إن دلي الشريع ما أفاة حم 
الأصَلء وهو ني جيع ضور الاستضحاب الكتابُ والستة. 


۲ 


و هور ر العلاء ء عل إعال أصَل (الاستصحاب) عند فقد ٍ الدّليل 
ا لخاص في المسألةء فهر آخر ما بلجا إليه المَقية في أستفادة الحم 


ر 


الشرعر 
ومن القواعد الفقهيّة المنيثقَة عن الاستصحاب: 
-اليقَينْ لا يول بالشك. 


۲-الأضل بقاء ما كان علل ما كان. 
۳-الأضل في الأشياء الإباحَةٌ 
٤‏ -الأصضل براءة ا لذمَة. 


۳ 


خلاصة القول 
في الاحتجاج بالأدلة المتقدمة 


١‏ -الكتاب: دليلّ مستقل قائ بنفييهء وهو حجة آثفاقا. 
۲ -الستة: دلي مستقل قائ بنفيه وهو حجَة أثفاقا. 
۳-الإجماع: دليل بعر للكتاب والستة وهو حجّة مها أثفافا 
وما عي أله ليل مستقل عن الكتاب وال فلا يصح وجوةةفي 
الواقع 
٤‏ زع من یکا : دلیل بعر للكت اب والس فلّه لا بُعْرَفٌ إلا 
من طريقها» وهو جه عل الراجج 
القیاس: دلبل آجته ادي تم بنا علل الاب والشب وهو 
حْجَة على الراجح 
٦‏ امصلحة المرسلة: دلي آجته ادي بعر مَبناءٌ على كوت 
النَّص عن إنطاله» وهو حُجَة عل الرًاجح 
۷-العُرْفٌ: ليس دليلاً من أدلَة الأحكام» إا هو أضل يُراعَى في 


٤ 


۸ مدهت الحاب: ليس ليلا من أدلّة الأحكا» كن يساتس 


ARN 


0 


١د‏ القو اعد الأصولبية 
0 تعریفها: 
هي قواعد لُغوية متعلّقة بألفاظ الكتاب والستة ودلالاتهاء 
مُستقادةٌ من أسالي لَعَة العَرَّب ساعد لته عل الكَوصل إل 
الأحكام الشرعية. ۰ 


6 أقسامها: 

علاقة اللَمْظ بالمعنى واقِعَةٌ عل أربعَة أقسام» هي: 

۱ وضع اللَفْظ للمعنئ» ويندرج َة أْحاث هي: الحاص٬‏ 
العام المشترك. 

۲ آشتعهال اللَفظ في معنا الذي وضع له أو ني غبروء ويندرج 
تحته أبحاتٌ هي: الحقيقة والجارء الصّريح والكناية. 

۳-دلالة اللَفْظٍ عل معناءٌ من حي الؤضوح والتفاء ويندرج 
تحته أبحاتٌ هي: الظَاهرء النّصُء امسر الْحكم وبق ابلها: احفوي 
الْجْمَلء المشكل. 

وأكتَرٌ الأصوليينَ يذكرود (التشاية) في أقسام (غير الواضج 


-۲۲۹- 


الّلالة)» وليس من مباجث الأحكام التي لأ†جْله ا قث (أصول 
الفقّه)» لکنا نذكره ونذكر وجْهة. 

٤‏ - كيفية دلالة اللَفْظ عل المعنى» ويندرځ تحتّه أبحاتٌ هي: عبارَة 
النَص٬‏ وإشارن ودلالتة وأقتضاوؤةُ ومفهومة. 


۹ 


القسم الول 


وضع اللخ المعنى 
١د‏ الخاص 
0 تعریكکه: 
:عبار عن ارد قال : (قُلانٌ حص بكّذا) أي: هرد به لا 
يشار كة فيه أَحَدّ 


وضطلاحا: كَل لظ تغل نى معلوم على الانفراد. 

مثل: (محمد) لفط أستعْملَ للدّلالة علل معنى العَلميّة لا غير 
و(العلْمُ) لَمْظ تعمل للدّلالة علل معنى مُعين يقابل لفط (ا لحَهل)» 
و(رجُل) فط آسٹغول للَلالة عل تزع من چئیں الإنسان وھ 
الأَكَر الذي تجاوَرَ َد الصَعَر لا يراد به غير و(إنسان) لفط 
آستعْمِلَ للدّلالة عل جنس من المخلوقات هر هذا الحرة ا حكلَمُ. 

وألفاظٌ الأعداد مثل: (واحك ثلاث عَسَرة عشرون مه أَلف) 


فاط آستغوٹ للدلالة عل نوع مع من جني العَدَ لا تمل 
اللَفْظٌ منها غير معنى واحد» هو إفادَة ذلك العَدد المحصور. 


۳ - 


٭* ~~ ۰ 1 و 1 Ce‏ 

ويندرج تحت الحا مباحت اتية بعد هي: المطلى والمقَبدء 
الأمَرٌ والنهي. 

@ قاعدته: 

. ٍ و 

دلالة (الخاص) عل معناه قطعية. 

ومعنى القاعدة: أن اللَفْظاً لا حمل غير معتّى واحد أختَص به 
لا بُشارکۀ فيه غيرُة من جنه أو مِنْ غير جنيه. 
من أمثلّة القاعدة: 

١‏ قولّة تعال في كقارة المين: فمن ن بيذ فصيام تلا أيّام4 
[المائدة: ۸۹4]ء فدلالة الآية قطعكة قطعية في يام هذا اتون لام 

۲ قر تعالی: ولک ضف ما ر زوجم إن ل یکن هر 
وَل فن کان هن ولد فلكم اربع ع رک4 [التساء: »]٠١‏ لفظٌ 
الصف والربّم لَفظانِ حاصَانِ لا مَولانِ إلا معنى العَدَدِ اللحصور 
الذي استعملا فيه. 

و ۰ ے ‏ یے ے ر o‏ ٍ 

۳ قوله َة «في سائْمَة الغنم في كل أزبعين شاة شاة إل عشرين 
وة (حديثٌ صحيح أخ رجه أصحاث السّنن وغيرهُمْ)» خد لا 
يزيد ولا ینقٌص» ولا حمل غير معت واحد هو ما أَسْنْعْمل فيه لفظٌ 
(أربعينَ) أو لَفْظٌ (عشْرينَ ومة). 


Y۲ 


المطلن والقيد 
0 تعریفھما: 
المطلى: هو اللَفْظ الال عل دزد غير معي أو أفراد غير مُعينَ نين. 


مثل: (رَجُل) قرو غير دو و(رجال) لأفراد غير حَدّدينٌ. 


ت 


والمقَيد: هو الَف الذَالّ عل قَردٍ غير مع أو أفرا غير مُعينَ معيَنينَ 
مع آقترانه بصِفة دد اراد به. 

مثل: (رجُل بَضرئ)» و(رجالٌ صالحود). 

© قاعدة المطلق: 

الم املق باق على إطلاقه حى يرد دلي اليد 

من أملّة القاعدة: 

١‏ - قول تعالل في كقارة الطّهار: وَالَّدينَ يُظاهرود من نسائِهمْ 
م عود ون لما قالُوا فتَحرِير رَقَبة من قبل أن تاا [المجادلة: .]١‏ 

لظ رَمَبَة4 مطلَى من آي يي فلز أغتق الظاهؤ رقب على آي 
وَصف أجْرأه مؤمتة كاّث أو كافرة خلافا للشّافعيّةٍ ة والمالكية كا 

۲ - قول تعالى في أحكام المواريث: لمن بَعْدِ وَصِيّة يوصِي با أو 
€ [التساء: »]١‏ لفغ لوم صكَّة4 مُطْلَىّ وَرَدَ الدَليل من السَة 


۳ - 


یي بات کا ديت غین اي اص رضي الع ال 
فقَلْتُ: تلع و لوجم دادو ماله اتراي إل 
فاتصتى بلقي مالي؟ قالّ: «لا)» فقلت : بالشطر؟ فقال: SL‏ 
قالّ: «الْلْتٌ والثلّْتُ كبر (أو کثير)» إِنَكَ أن تَر وَرَثتَكَ أغنياءَ خب 
من أن تَذَرَهُمْ عالة يتكَفَفونَ التاس» الحديت (متَفقٌ عليه). 

0 كاعدة المقيد: 

يحب العمل بالقيد إلا إذا قام دليلٌ عل إلغائه. 

من أمثلة القاعدة: 

١‏ -قولة تعال في كمّارة الظّهار: فمن ل يذ قَصِيام شَهْرَبْنِ 
بحن من قبل أن يتسا [المجادلة: »]٤‏ فقولة: #متتابعين) قي 
حب عمال فلا زىء الكمَارَةٌ لؤ صامَ سهرين مُقَطّعين. 

۲ وقولة تعالع: (وربائيكُم اللاي في حُجُو ركم من سانكم 
اللاي ب الشاء: [YY‏ ا تقو ن رر ر بد 


مع م اء عل هذا جهو وز الملاء ا 8 نت ت اروج الدخول بها عرّمة 
بمجرَدِ الول بأمّها كاّث في بيت الرّوج وتخت رعايته أو كاتث في 


موضع بعید لا شأ له بهاء كن ذهَبَ مير ا لمؤمنينَ عل رضي الله 


€ 


عنه إل إغمال هذا القَيٍْ بناء علل الأضل وتابَة علل قوله الظَاهرية 
فعَنْ مالك بن ؤس بن الحدَثانِ قالّ: اث عندي آمرأة ففُوفيّتث 
وَقَذ وَلَدَث لي» فوجَذث عليهاء فلَقَيّي عل بن أي طالب فقال: 
مالَك؟ فمُلث: توفت المرأف فقا علح: ها آبْتَة؟ قلث: َعَم وهي 
بالطًائفِ» قال: اث في حُجْرك؟ قلث: لاء هي بالطًاثفِ» قالّ: 
فأنكخهاء قلث: فأينَ قول اللّه: وَرَبايْكُمُ اللاي ني جور كي 
قال: إَّها م تكن في حُجْرك إتا ذلك إذا كاتث في حجر (أخرجه 
ابن أي حاتم کا ني «تفسیر أبن کثیر» ۱/ ۵۱۳ باسناو صحیح). 

6 صتى يحمل المطلق على المقيد؟ 

إذا ورد القيد م مقّرناً باللَفْظ فالقاعدةٌ- كا تقدَمَ - وجوب إعال 
القَيْدِء ولكنْ إذا جاء القَيْد منْقَصلاً عن الإطلاق بان يجيءَ هذا ني 
نص» وهذا في نص احَرَء فلة ربع حالات: 

١‏ -إذا اداي اكم والكٍََ» فيجبٌ كل مطل على العيد. 

مفالة: قول تعالل: #حرمَث ث عليكم المية والذم وعم الختزير4 
[المائدة: ۳]ء مح قوله: قل لا أجد في أوجي الج محرما على طاعم 
يَطْعَمة إلا أن يك ود مَيْنَةَ أو دما مَفوحاً أو نم زير [الأنعام: 
1٥‏ فلفظ (الدّم) في | لآية الأول مُطلَقّء وني الآية الثانية مد 
بالمشفوح» الحكم: رمه الد والسَبَبُ: بيان حُكم المطاعم المحرَمةٍ 


0 


في الآيتينِ والدَمٌ فيهيا واحد. 

۲ -إذا حتفا في الحم والسَبَّبٍ» فلا ْمَل الْطلَق عل المقبدٍ. 

مثالة: قولة تعالل: #والسارق والسارةة فاقْطًعُوا يديا( [المائدة: 
۸ مع قوله: يا مها الذي آمنوا إذا فُمْمْمْ إل الم لاة فأغسلّوا 
وُجوكَكم وَأَبدِيْكُمّْ إل المرافتق) [المائدة: »]١‏ فلفظ (الأيدي) مُطلَىّ 
في الآية الأوللء وميد في الآية الَانيّة لك حُكَمَ الأول وجو ب فطع 
الأيّدي» وسَببّها الَرفَة وحم القَانيَة وجوب عسل الأنديء 
وسَبَبّها القيامٌ إل الصلاة. 

فعلاقَة الَأثير منعدمة بين ا لحكَمَين فلا يصح كمل المطلّق على 
المقكد. 


ولٍذا روي في السنَة تقييد القَطّع بالكفٌ إل الوْسغ» وهذا وإِنُ كانَ 
لفل بصو صو لا ثبت بو شنا لکته ينمل غيرة والرواي فيه 
ليث بساقطًة» وهو المروي فعْلَة عن أصحاب التب ياف وقد 
عض بأضل شرعو ذلك أن لفظً (الید) یراد به الكفء کا يراد به 
إل مرک کا برا به إل امب واد سقط بالشبهة کا لا يجاور 
به ذز البقين» واليَقينُ هُهنا بقَطّع أدنى ما يُسمّى يدأ وبه يتحقیٌ 
المقصود. 

۳-إذا اختلفافي الحم واتخدافي السب فلا حمل المطلق على 


۳ - 


المميّد. 

مغاله: قول تعالن: فلم دوا ماء فتيكموا صعيدا طَياً فأمْسَحُوا 
بوج وهكمْ وأيْديكَمْ منة) [المائدة: ]١‏ مح قوله قبل ذلك في الآية: 
يا أا الذي آمنوا إذا فمثمْ إلى الصلاة فاغ وا و جوهَكم وأيدِيكُّمْ 
إلى الرافق)» فلفظ (الأيدي) في الموضع الأول مُطْلَىّء وني الاي 
معد (إلل المرافقي)» الكَبَبُ مح د في ايء فكلامما ني القيام إلى 
الصلاة كن الحم حلفت ففي الأول وجوب اليم للملا عند 
ققد الماءء وفي الثاني وجو ب الوضوء. ۰ 

فلا يصح في هذه الحالة أن بقال: سح الأيدي في الَيمُم إل 
المرافقيء حلا للمُطات في نص الَيمُم على اليد في نص الؤضوء. 

ولِذا جاءت السَتة بعَدَم أعتبار هذا القَيْدِ في اللَيمّم خلافا للحنفية 
والشّافعيّةَ ومن وافقهُم» وذلك قول بل لار بن ياسر: إن کان 
وكمَيكَ» (مَفقٌ علي)» وهو قول عل بن أي طالب» وجماعَة من 
التابعينّ ومذكَبٌ أَحَدَ بن حنبل وكثير من آهل ا لحديث» وما روي 
من الأحاديث في أن يمم إلى المرفقين فلا يثبث منۀ شيء من قبل 
الرواية. 

وو 


٤‏ - إذا اتحدا ني النكم وآختلفا في السَبّبٍ» فلا حمل مطل على 


YTV - 


لمعي 


مثالّة: قول تعال في كمّارة الظّهار: «وَالّذينَ بُظاهرون من نسائهم 
م ودوت ا قالوا فتحرير رَقبة ِن قبل أن اسا [المجادلة: ۳] معَ 
قوله ني كقارة قل الإ : #فكحرير رة مؤي [التساء: ۹۲]» 
فلفظ (رَقبة) في الآية الأول مُطلَقّء وني الَانية ميد بالإيمانء الحم 
واحد هو الكقارة والكَبَّبُ ملف فالأولل الها والانية القَعْل. 

فلايصح في هذا الحالّة حل المطلّتي علل اليد عند الحنفيّة ومن 

وافَقَهُمْ خلافا للسافعيةء يويد ذلك في المثال المذكور أن الكمَارة 
عقوبة شعت لعل ولكُل حم عل اة سبَةَّله قد هر وقد 
تخفئ» ولعل امقام هنا أن شدّد في كفارة الَنْل لشدَّة مره بخلافِ 
الظّهارء والقَيِْدُ ني هذا الحم تشديد كا لا بخفى» واللَّة تعالى رحية 
وباو فحيت ل بس ةة فلا بقال: ارا هنا لش دية لکونه شَدَدَ في 
کم حر مال هذا الم في مسا فتلكَ فتلك زيادة ني الع ومشقة 
عل الأة. 

8 مسألة أصولية للحنفية: 

إذا جاء النص مُطلَقا وأمَكَنَ العَمَلُ به عل إطلاقِه لوضوجه في 
فيه وتام يانه وعَدَم أحتماله الزيادة لأنّه لو أقَتضاها لوَجَبَ أن 
تك عه اآشتيفاء للیان فإذا جاءت الزيادة حينئذ فلا یکون ها 


- A - 


حُكم القَبْدِ لاما حينئذ بمنزلة التننخ» وإتا ها آعتبار شر عي آرء 
وإليك مثالين لتوضيح ذل ٠‏ 

١‏ قول تعالن: ليا أا الّذينَ آمَنوا إذا فُمْمْ إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهَكمْ4 الآية [الائدة: ]١‏ فا مأمور به عل الإطلاق هو العَّْلء 
فلا تجوز أن يُزاد عليه رط اة والتّرتيب والُوالاة والسميَّة إِذلو 
كاَث من شَرْط الوضوء لتضكَتها نص الكتاب» فحيتٌ ل يرد ذلك 
کاتث من قبيل السَنَنِ في الوْضوء. 

قول تعال: «الزانية والزاني فاجلدوا کل واجد متها مه 
جَلْدَة€ [النور: ۲ فالتص بين في عُقوبة الزاني أا ا لجلدء وقد عَلِمنا 
في صوص فطعي البوت أن هذا حُكمُ الاي غير الْحْصَن لْكنْ ما 


الكتاب البن» ولو کاتٹ لازمَة لوجَبَت بتي النص مع ا للد أو 


ابر اة عند زول الآية» فحيتٌ م يكن ذلك فقذ دَلّ علل أن 
هذا من قبل اللّعزيرٍ يفعَلّةُ الإمامٌ سياسة. 


۳۹4 - 


امسر 
© تعریکه: 
هو اللَفْظ الستعْمَل لطب الفغل علل وجه الاستعلاء. 


فهو من قسم (الخاص) من جه آنه ريد به شي خاص هو 
(طَلَبْ الفعغل). 


© صیعغته: 

الألفاظً المستعمَلَة ني (الأمر) تعودٌ إل أربعَة خصوصةء هي: 

١‏ - لَفظ (أفْعَل)ء كقوله تعال: #أذْعٌ إلى سّبيل رَبك با حكمَة 
والموعظّة الحسَتَة َجاوِفمْ بالّتي هي أحْسَن) [التحل: ١٠٠]ء‏ وقولِه 
کيا للمُسيء صلاتة: «إذا قت إل اللاة فک ُه قرأ ما َير 
مَعَكَ من القرآنِ تم اكع حى تطمَعنّ راکعاء تُمّ ارق حتّی تعَدِلّ 
قائ ثم جذ حّی تطمَئنّ ساجداء ثم ارق حتّی طمن جالِسا 
وَآفعَل ذلك في صَلاتك كلّها» (متَفقٌ عليه من حديث أبي هُريرة). 

۰ و۶ ے2 و‎ hi foe. 

۲ الفغل المضارع المقترن بلام الأمر» كقولِه تعالل: # لفق ذو 
سَعَة من سَعََه ومن در عليه رة قليف ما آناء الل [الطّلاق: 
۷ وقوله اة: «الرَجُل عل دين ليله فلينظر أحدكم من خالل» 


(حديث حَسَرٌ» أخرجه الّرمذى من حديث أبي هُريرة). 


۹ 


۳ شم فعْل لأر كقوله تعال: يا أا الَذينَ آمَنوا عَلَيكُمْ 
أنْفُسَكّمْ لا يضرّكمْ من صل إذا يتم [امائدة: ١٠٠٠]ء‏ وقوله 
لا «مَ يا عائكةء فاد الله لا حب المح والتفحس» (رواهُ 
مسلةٌ)» قال ذلك حينَ أتاه ناس من اليه ود فقالّوا: السام عليكيْ 
فسبتهُمْ عائسَةء فأمَرَها بالك عن ذلك وقول بل: «إيّاكم والظلب 
فد الطَلْم لات يوم القيامَة واكم والمُحْس؛ فاد اله لا بُ 
المُخك ولا اقحس وإيّاكَمْ والشُحّ؛ فاه لَك من كان بلك 
أمَرَهُمْ بالقطيعَة فقطعُواء والبخلِ جوا وبالفْجُور فَمَّجّروا» 
(حدیت صحیٌ» آخرجه حم ويره بسند صحيح). 

٤‏ -المصدَر التَاِبُ عن فعْلٍ الأمر» كقوله تعالل: «فَإذا ليم الَذينَ 
مروا قَصَرْبَ الرقاب) [حمّد: ]٤‏ وعَنْ بي هُريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لا «لن ينجي أحَداً منكُمْ عَمَلَه قالّوا: ولا 
نت يا رَسول اللَه؟ قالّ: «وَلا آناء إلا أن يتغْمَدّنى الله برحةء سدوا 
وَقاربواء عدوا ورو حواء وَسَّيء من الذََْة والقَضة القَضد تبلُوا» 
(متَفقٌ عليه» واللَفْظٌ للبُخارئ). 

وتقَدَمّ ني الكلام في (الأحكام) ذكرٌ صِيَعَ غير صريحة في الأمر 
دال عليه في مبحث (الواجب) والّذي يغنينا هُنا هو صيعَةٌ الأمر 
اللَمَظيَة الإنشائيةء وهي منحصرة في الصَََ الأربعة المذكورة. 


٤1 


6 دزالته: 

تدل صيعَة الأمْرِ في جطاب الله تعالى ورسوله بلا جرّدة من 
القراثن علل حقيقة واجِدَةٍ هي الوجوبُ. 

هذا مذهَبٌ عامّة َة الفِفه العم عن يقعَدَى هم كالاأئمَة 
الأربَعَة أي حَنيفة ومالك والشافعو وأحد. 

وخالف القَردُ والأفرادٌ من المتأخرينَ في ذلك فذكروا أنَها لغير 
الؤجوب» قال بعضَهُمْ: للتّدب» وقالّ بعضَهُمْ: للإباحة» وقالّ 

ازل لا عبةبه إن ل صعخة الكليل ولذ ترات رت الأدلة 
وظَهَرَث وجوه دلالاتها عل المذكَب الأول» وهر الوجوبُ» فمنها: 

١‏ قول تعالل: وما كان ومن ولا مومت ذا قَضی الله سول 
ارا ان يکود هم اة من أَمْرهيٰ» وَمَّن يَعْصِ الله وَرَسولة مذ 
ص صَلالاً مُبينا# [الأحزاب: .]١١‏ 

قال أبو عَبْداللّه القُرطب2: «وهذا أدلٌ دليل عل ما ذهب إليه 
الجمهوز. .. من أل صيعة (أفعَل) جوب في أضل وَضهاء لا 
الله تبا ر وتعال تھی خب لكأب عند ماع آنره وآنر تسول ا 
ثم اَی على مَن ّث له رة عند ص دور الأمر سم العصيَة ت 
عل عل العصبة بلك السلا ارم ثل الأثر عل الأجوب» 


€ - 


(الجامع لأحكام القران /٠٤‏ ۱۸۸). 
ود ر o‏ َ. سے ەو A. f‏ و 1 

۲ قولة تعالل: «فليَحذر الذينَ بخالفون عَنْ آمره أن تصيبهم فتنة 
أو يُصيبَهُمْ عَذابٌ أليم# [النور: .]٠١‏ 

وجه الدّلالة من الآية: أن الله تعالى حدر من حالفَة مر رَسوله 
ية بأن تصيبَ المخالف فثنة أو عَذاب أليم وهذا لا يُمْكِنْ في 
للانسان فيه اتيا فدلّث علل أن الأمْرَ للؤجوب في أضل وُروده 
حتی يرد التخيير فيه من الآمر. 

۳-إطلاق مُسمّى (المعصية) عل ترك (الأر) في نصوص 
الرحى» فمن أدلَة ذلكَ: 

[1] قولّة تعالل عن الملائكة: لا يصون الله ما أمَرَهُ)» 

1 قول تعال عن موسى في قصَته مع ا لحضر: ولا أغصي لك 
أمُرا [الكهف: 1۹]. 

[۳] قولة تعالل عن موسى: قالً: يا هارو ما مََعَكَ إِذ رَأَيَهُمْ 
صلوا # ألا تعن أَقَعَصَيْت أمري) [طه: ٩۲‏ -۹۳]) ونا قال له 
موسی حينَ استَخْلَمَه: «أخلفني في قَوْمِي وَأصلخ4 [الأعراف: 
۲ فهذا آمره. 


ص f‏ : ت 
والمعصيَّة موجِبّة للعقوبة» كا قال تعال في معصيته ومعصِيَّةَ 


سے ا 


E 


رسوله ا ومن يَعْصِ الله وَرَسولَة فن لَه نار جَهَتَمَ حالدينَ فيها 
ادا [الجن: ۲۳]. 

٤‏ -قولة تعال عن إبْليس حن أ بی' أن جد لاد م: قال ما 
مَتَعَكَ ألا جد إذ امرك [الأعراف: ۲ وإنا کان أَمَرّةُ تعالل 
بالسجود بقوله: [سْجدوا) [البقرة: ]۳٤‏ کا هو في مواضعَ من 
القرآن. 

فلو 1 تكن صيعَةٌ (آشجُدوا) مُفيدة بنفيها وجوبَ الامتثال ا 
يكن هُناكَ وجه للإنكار عل إبليس في تزكه الشجود فان قيلّ: إتَا 
حمل نليس علل تركها الكنر فجوابة: أن هذا لا علاقة له بالصيعَة 
واا أبدى عنه إنليش بعَد إنكاِ الله تعالل عليه عدم السُج ود وقد 
أستحق باكر المقترنِ برك الأمْر أن بحرم ا جنه ولد ني التَارِ وهذا 
لا يكو علل جر تزلٍ آمتعال الأمر مع أغتقا العصيَةٍ بذلكَ الك 
فاشترك كل تارك لامتثال الأمر من الله تعالن أو ني اة مع إبلیس في 
کرو قعصي بترا يدل الائ وف يعقر مع لر ف لایور 
اتر الإباءٌ بالکبرء وإِنا یون أمرُ تحت المشيئة الرَبانكة إذا آعتَقَدَ 
عاص إلا أن يتوبَ. 

وهذا لمن تأمَلَة بُرهانٌ ظاهر عل أن صيعَةَ الأممر من له سلطانُ 
الأمر الأول وهر الشَّارِع واجِبَة الامتعالء إلا أن يان ني ارك أو 


٤ 


وله لا: «لَوْلا أن شی عل اى ممم بالشواك عند كَل 
لا (متفقٌ عليه من حديث أبي مریرت). 
فر الام به حشْيَة المشقّةء ما دل علل أن الأمْرَ للؤجوب لان 
لوصح أن يکود ني مرتبة دود الوٌجوب كالتّذب» فان المندوب جعَلّ 
الع فب لکلب ةني أن عل أو بک فلا يكو سيب للمطفة 
من قبل الشارع. 

١‏ - ومن هذا يُقال: (طاعَة الأمير) و(معصية الأمير)» والأمير إا 
شي ذلك لاله يقو للتاي: (أفكلوا وأغلوا وآشكعوا) ونح 
ذلك» وعلل الاس السَمْع والطَاعَة َة لايقولون له: أمْرُك عل التّذب 
1 و الإباحَةٍ ونح ني َة من فلو وزو حتى يقر بار الرَعيد 
والتّهديڈء فمن رو علل أن يقو ذلك لحام و سُلطان؟ ومن يرو 
عل ارد فيه؟ فعجَباً أن يدرك هذا المعنى في حى الق ولا يدرك ني 
آمر رب الي تبارَكٌ وتعالل الذي بيده سُلْطان الأمْرِ والتهي كَلّه! 

0 تاعدة الأ مر 

الأمرٌ للؤجوب حتى يضرف عنة بقرينة. 

معنى القاعدة اصح ما تقدَمَّ من بيان (دلالة الأمُرٍ). 
مثالُ القاعدة: 


0 


١‏ - قول تعالل: وَإذا فُرىء القرآنُ فاسشتمعوا لَه وأنصتوا لعلَكَہْ 
ُرْمود4 [الأعراف: »]۲١ ٤‏ فان الأمْرَ عل أضل دلالته للؤجوب» 
ا عق و جو روف ر ا 

قول گلا : إذا دحل احذكم الس فلبرن رکعتین» (متفق 
عليه من حديث أبي قَتادَة)» فهذا أَمُرٌ مصروف عن الؤجوب إلى 
الب ني قول جمه ور العُلهاءء والقرينة الصارفَّة له عن الؤجوب هي 
ما تواترَت به النصوصُ من كونِ الصلّواتِ المفروضات ساني اليوم 
واليلق وما صح عن الل اة من َد جميع ما يزيدة للم عليها 
تطعا 

وأعْلَمْ ن القرينَة عا ختلفُ في تقديره العلا وجّرى منهاجهم 
علن آعتبار القرينة صارفةً لدلالة اللَْظ عا أسثُغْولّث فيه في الأضلٍِ 
إل المعنى الذي دلّث عليه» وهي قذ تكون صَرية ية كا في ا شال 
امذكورء وقذ تكونُ خفيَة لا تبدو إلا بالبَخْث والامَلء کا انما قد 
تُستفاد من نفس التّص» أو من دلیل خارجو ولا يلرم أن تكو نصا 
من العاب والس إلا جور أن تكو كلك وجو أن شيد إلى 
قواعل لسع ومقاصدي وجري فيها ما يجري عل الدَليل القائم 
بنفيسه من جه الوت والدّلالةء وهمذا معنى يعمل عنة كثيرونً فلا 
يذرکونَ من المقصود بالقّرينة إلا القرينة اللَفظية الصّريحةً. 
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۵ مسائل: 
-الأمْر إذا وَرَد بد الّهي رجَعَ با مأمور به إلى حاله قبل التّهيء 
فان كان للوجوب عاد إل الوُجوب وإِنْ كان لذب عاد إل الأب 
وإن كان لاإباحَة عاد إل الإباحَة 
من أمثلة ذلكَ: 
قولّة تعالى: يالوك عن ا لحيض فل هُوَ اذى فاعَتَزلوا 
الساء في الحيض ولا كَقْرَبوهُنٌ حى يَطْهُرْدَء فإذا تطهَرْد فأتوهُنّ 
من حيتأ مَرَكَمْ الله [البقرة بى ار ش2 
لیس بواچب» فعاد الحم بالأمْر إل الحال قبل التّهي. 
٠‏ [۲] حديث عاي رضي اله عن قالَّت: جاءَث فاطمَة بنتُ أي 
حبش إل التي ا فق الث : يا سول ال ئي اضر رأة سبحا فلا 
اط أفاَدَعٌ الصّلاة؟ فقا رسول الله ة: «لاء إا ذلك عرق 
وليس بحَيْض» فإذا أقبآت حَيْصَنّكٍ قَدَعي الصّلاة وإذا أدبرث 
فاغسلي عك الم ته صل » (مَفقّ عليه)ء فالأمَرٌ بالصًلاة بعد الّهي 
عنها لأجل الحيْضٍِ عاد بحكمها إل ما قبل الحبْض» وهو الؤجوبٌ. 
هذه القاعدة علل واحد من ثلاثة مذاهبَ للعلهاء والمذهَب الثاني: 
أذ الصيغة للؤجوب عل أضلهاء ولا صرف عنه إلا بقرينق 
والتَالِتُ: أن هذه الصورة عل المأمور به مُباحاء والّذي دل عليه 


۷ 


الاستقراء للأدلّة الواردة في الكتاب والس هو المذْهَبُ الأول وهو 
قول بعْض الشافعيّة والحناباّة. 

۲ صيغة الأمر لا تدل بها على وجوب إيقاع ا مور به ار 
من مَرةٍ إلا بدليل. 

من آمثلتو: 

[] حديت آي هُرَبرةَ رضي الله عنه قال: ححطبتا سول الله اة 
فقا: «آیما السشء قذ رص الله لبم اح فحْجوا» فقا ر جل 
ال عام یا سول اللو فكت فاا لائ فقا رسولٰ الله 
ا : «لَو قَلْتُ: لوجت 5 انش م تر قال: «ذڏروني ما 
تركکم فنا هَلَكَّ من كان فلكم بكَفُرَة د شرف واشیلانین عل 
ییایب اذا ڑگ تيء فاقوا مام اشکطتطب واا ی مر 
شيءِ فدَعوه» (أخرجه مسلم). 

ھا فی آذ ية الؤجوب لا تدأ برها عل إرادة ف 
الفعْل أكتَرَ من ن مر وإتا بحتاځ إل دلیل زائ فيد التكرارَء فحيث 
التي بلا يل هنا (ني كل عام) فن الأضلّ أن َع مر فيتحقق 
لقصو وَلِذا رة سوال الائ لاله من قبيل البَحْث عن المسكوتِ 
عنة ا قذ ق بالشُؤالٍ عن تكليفٌ شاق يكو سببُة ؤال ذلك 
السائِل. 
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[ قولّة تعالل: يا ما الَذينَ منوا إذا فُمْنْمْ إلى الصلاة فأغسلوا 
وُجوهَكمْ4 اليه [المائدة: ]١‏ فأمَرَ بالؤضوء كلا قام العَبْدٌ ا 
صلاتوء والأضل وجب إيقاع الفِغل على الكرار بتكرُرٍ الصلاة إلا 

أذ الأمر على بالحدث تخفيفاً عل الأكة وبغير ا لحدث عل سبل 
التذب» كا يث ذلك الستة. ۰ 

]وق زص کنیں صَلوَاتِ نی الیم واللَیّةٍیا توائرٹ ہہ 
النصوص دليل عل أن قولَةُ تعال: «أقيمُوا الصلاة4 [الانعام: [VY‏ 
يقتضي تكرار إيقاع المأمور به مله تعليقٌ قَرْضِ الركاة ببلوغ 
الصا وحَولٍ الول ليل على تكرار المأمور بو في قوله تعالل: 
راتوا الركاة4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وللا مجيء الذَليل المد للتكرارِ كان تحقَقُ الطلوب بقع بمَرَة. 

وهذه القاعدة مذهَبْ جمهور الفقهاء. 

٣‏ الامر رڈ بشيةْنٍ أو أكتّرّ عل سبيل التخيير بيتهاء فالواجبٌ آَميثالٌ 
احیھامن غب مین 

مفال: قول تعالى في كَمّارة الّمين: مكف ارئّة إطْعام عَكَرَة 
مَساكينَ من أُوْسَط ما تُطْعمو د أَهْلِيكمْ أو کرم أو ري رَقَبَة 
ا أيام) [المائدة: »]۸٩‏ فأمَرَ بالكقَارَة وجوبا 


حدر فی فعلها ين الإطعام أو الكسوَة أو العتق درجَة واحدة. 


* 
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ويله ني الحرم بلي رأ اسه لعلَت قال تعالل: فمن کان منك 
ريض أ به أذّى من رأو ففذيةٌ من صيام أؤ صَدَقَة أ ك4 
[البقرة: .]۱۹٩‏ 
٤‏ -الاأمر في سر َة الامتثال معلّى بمْقتضى !البيانِء فان کان موقا 
بوَفٍِْ اَم أمتشالةني الوت المحدَي راغلی بزب رم آمتعالُ عند 
وجو الشَرْط. 
هذه من مسائل الخلافي المشه ورة بي الأصوليِن فمنهُمْ من 
ا (صيغة الأمر تقتضي القورية في الامتشال)» ومنهُم من أطلّ: 
تفتضي الَراخي)» ومنهمْ من توقَف» ومنهُمْ من فَصلَء وإذا نفلت 
ا ا لا تد أن الله تعال حينَ قال مَملاً: 
«أقيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة4 [البقرة: [١٠١‏ أَوْجَبَ بمجرَدِ هذا 
الَص آمتفال امأمور من غير بيان لأحكام اللاة والركاة َعَم لا 
رب في وجوب الانفال» لكل موت عل الي ان فكاد الأر 
بالصلاة موقا بأوقات محدودة» لا تود صلاة قبل وقتهاء »کا لا جل 
أن رج من وفجهاء وآميثا الأمر بلك الصلاة موس باتساع وفتهاء 
وفزص اج عَُیَ برضف في وتء فهو لیس بلازم حت يو جد ذلك 
الَف ني الوَفِْ» كا قال تعالى: ولل عل التیں جج البْتِ مَنِ 
اَستَطاعَ إليه سبلا [آل عمران: ۹۷]ء وذلكَ في ايام الج الموقتة 
وقَضاء من فاته شي من رَمَضان بعُذر واج بعد مضا موسعاً 
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يفعَلةٌ مت شاء ني ذلك الوفتِ الموسع من العام» كا قال تعالى: 
#فعدّة من أيّام أحَرَ€ [البقرة: .]۱۸٤‏ 

فإذا عَلِمَ هذا يكن بده لإطلاق العبارات معنئ» وعليه 
فالتفصیل اصح شىء ف هذه المسألة. 

٥‏ إذا فات آمتغال ا مأمور في وقته المحدّدِ فقذ سقط فِعْلَةُ بالأمر 
الأول ولا بحب القضاءُ إل بار جّدید. 

علل هذا جنه ور الأصولييء وقذ تقَدَمَ له بيان وتمثيلّ في مسألة 
(القضاء) في تفصيل الكلام علل (أقسام الحكم الوضعي). 
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0© تعریفه: 


وآصطلاحاً: ا المستعْمَل لُكب الترك علل رَجه الاستعلاء. 


ل 


فهو من قسم (الخاص) من جه ة أنه أريد به شي حاص هو 
(طَلَّبُ التّرك). 

0 صیعته: 

ولأ صيعًة واجدةصريحة هي: الفغْلُ المضارع اللجزوم ب( 
التَاهيَة» كقوله تعال: ولا ك ْف ما ليس لك به عل [الإسراء: 
1« لار لزنا [الإسراء: ۳۲]. 
د مليف يڪي (اطراء) الذي غين ناه صب الي 
اة الإنشائة ثیه» وهی هذه الصيغة فَقَطٌ. 

6 دزالته 

تدل صيَة (التهي) الواردَةٌ ني خطاب الشّارع للمكلَفينَ على 
حَقيقة واجدة هي الَحريمُ» ولا يُصار إلى سواها إلا بقرينة. 

هذا مَذْهَبُ عامَّة العْلاء ادى بم ي الدين أصحاب التر ۶ بلا 


Yo 


ومن بَعْدَهُّم» وفيهِم الأئكَة الأربعة الفقهاء. 

6 قاعدته: 

دلي القاعدة: 

| قول تعالل: وما آتاكَمٌ الرٌسولٌ فخُذوهُ وما اكم عن 
فانتهوا# [الحشر: ۷]. 

وجه الدّلالة: أن الله تعالى أمَرَ بالانتهاءِ عا بى عنة رسولًة اف 
وتقدَّمَ أن الأمْرَ للؤجوب حقيقة واجدة فدلّ أن تز المنهي عنةٌ عن 
سبیل الحتم والإلزام بالترك. 

۲ جرئ أُسلوبُ التّرع علل جكاية الملحرّماتِ بصيعَة التي 
حى آطَرد ذلك آطرادا بيا والصوص فيه فوق الح من ذلكَ 
قول تعال: فل تعالوا انل ما حرم ربكم عَلَيْكمْ آلا لر گوا به سَياً 
وبالوالدَيْنإخسانا ولا لوا أولادكَمْ من إِمْلاق نحن نرزْفكمْ 
ويام ولا تقربوا القواجش ما ظَهرَّ منها وما بطَنَء ولا لوا 
الس الي حَرَمّ الله إلا بان الآيات [الأنعام: .]٠٠١- ٠١١‏ 

٣‏ حدیث آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة: عن التي لا قالّ: «دعوني 
ما تر كم إن هلك من كا بكم واه وأْح لاهم على 
آنييائهمْ» فاذا نكم عن شيء فأَجُتنبوة وَإذا أمرُكم بأمر فأنّوا من 


_ Yo 


ما أَستَطَعْتَمْ» (مَفیٰ عليه). 

وجه الدّلالة: أ ترك المنهي عنة ل يعلق بأستطاعَة کا علق بها 
فعْلٌ المأمور» لأ الشَأَ ني اترك والاجتناب أيْسَرٌ ني التكليف من 
تكلّف الفِعْل» والأَمْرٌ للؤجوب» والأمْرٌ بالَرك بصيغة الاجتناب 
بك من جرد اللّهي عنث ما دل عل تغليظ شأنِ المنهي عنه» وهذا لا 
يكو ني المكروه الذي غاي أن فعْلَة ترك للأَولء لا فعلاً للحرام. 

٤‏ - فاعل المنهي عن لا لف اهل اللّسانِ ته عاص بمجرَدِ فعْلِه 
ذلك فإ الأمية لز قال لرعكيه: (لا تفعلوا كذا) فواقعة اح متهم 
صف باللخالقة وأستحقّ ی العقوبةء وإذا صر هذا ني حى نهي 
الخلوق» فهو أبن ني حم نواهي الله عر وجل في تابه وعلل سان 

مثالٌ لصَرْفِ التهي عن حقيتيو لي هي الشحريم يقري 
لاني بار الإبل؟ فقال: عرف بار الاب اام 
السياطين»» وسل عن الصَلاة ي راض العْتَم؟ فقالً: «صَلوا فيها 
فاا برک (حدیتٌ صحیځ أخرجه أبو داود وغيرٌه). 

فهذا الهئ ليس علن سبيل التحريم» والقَرينة الصَارِفة له عن 


ت 
ذلك من وَجهين: 
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لامر بالصلاة ني مّبارك العَتَم علل سبيل التَذب من جهة أن 
التي لا حك عَلَيْها للرَكة فيهاء وطَلَّتُ التركة مندوث إليه ليس 
بواچپ» ولذا يعم ا الي ية اذ من مارك العَتم موضعاً 
لصلاته فلا َرَج انه عن السلا في مبارك الإيل تفس حرج 
الأمر دل على أن قَذْرَءني الحم على الابكَة لقَذرِ الصّلاة في مبارك 
العتم فل كان هناك التَذبُ فيقابة الكراهة. 

[۲] قول لا: «وجعلت جُعلّث لي الأرزض مَنْىجدا وه ورا (متفق 
علي فل جيع الأزض صالة للصّلاةء وجاء الاستفناء من هذا 
العُموم في دلبل َر وهو قول ا: «الأزص كلها مشج إل العام 
والَْبرَة (حديثٌ صحيځ أخرجه أحد وأبو داود وغيرهما من حديث 
أي سعي ي الندريّ)» وليس في الاستثناء مب ارك الإبل» فدلّ على أن 
النهي عن الصّلاة فيها ليس علل التحريم إلا هو علل الكراهَة. 


© هل النفي يقتضي الفساد؟ 
إذا جاء نص الكتاب أو ال سنه باهي عن فل ول يوج ذ لذلكَ 
المي ما يصرِفةٌ عن دلالته عل اللحري فهل يدل التَحريم لذلكَ 
الفغْلِ علل ساد وبُطْلانِه ل وَقَعَ عل الصورَة المنهي عنها أ لا؟ 
هذه مسألة ححطيرة تندر تتا أحكامٌ كثيرة وقد آحتَلفَ هل 


00 


وھ تو 


العم فبها عل مذاهبَ كثيرة والُحمَی الذي تنصرة الاد مدهب 
من ذهَبَ من العلماء إل الفصيليء وذلكَ بأد التي عن الٿيءِ وارد 
علل ثلاث صوَر: 

١‏ -أن بقارن بقريتة تدل علل بطلان المنهي عن أو صِكة النهيح 
عنه» فهذا قد قَصَلَّتْ فيه القَريتةء فلا يندرح تحت القاعدَة المذكورة. 

أمثلتة: 

۱١‏ حدی عبداللو بن عبایں رض ال عنما قال: تی اسول 


ود 


الله لاعَنْ تَمَن الكَلْبٍ ون جاء يطلب تَمَنَ الكلْبٍ فالا كمه رابا 


(حدیٹ صحیح م أخرجه أبو داود). 
فأبْطَل العوَصَ عنة وهذا إبطالّ للببّع وإفساد فالتهي ق أقتضى 
الفساد بالنص. 
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[] حديث الْغيرة بن شعبة رضي الله عنه قالّ: كلت توما ثم 
أنيث مص التي لف فوج دة قذ سني برع فل قت أفضي 
وَجَدَ ريح الوم فقالّ: ان کل من هذه البقاة فلا يقرب عة مشج دنا 
حى يذهب ريحها» قال الْعيرَة: فلا قَصََيْتُ قَصَبْتٌ الصَلاةَ أيه فقلت: يا 
رسو اله إل ي عُذْرأ اولي َك فناوآي فو جذ َه الله سهْل 


اذڪ لها ني کي لل صذري فوج دة تعصوباء فقا «إِن لك عذرا» 


۲0 


Ga 


فتهى التب لا عن الصلاة ي الشج د كن اگل شوم حي َم 
رائحََة من بَعْضٍ أضحابهء ول يرب علل ذلك شَياً مِنْ إعادَة صلاة 
أؤ عَبْرها مع آفيَضاء امقام للبيانِء فدلّ على الصكة. 

[۳] حدیت آي هُريرة رضي الله عنه: أن رسول الله لا قالّ: «لا 
صر الال والعَتمَ » فمن آبتاعَها بعْدَ ذلك ذ فهو بخير التظّرين بعْدَ أن 
يحَلّبّها: فإن رَضِيَها أمْسَكهاء وإِنْ سَخْطًها رها وَصاعا من مرا 


فم الّهي عن التَصريَة فقذ صحَحَ الببْعَ حيثُ جَعَل للمشتري 
ا لخيار بسبَّب المضرَّة الحاصلة له وهو الخداعٌ بالتصرية. 

۲ أن ياي التي عن الٿيءِ لا لشيءِ ب لیب بل لائر خارع 
عنه» فهذا يقتضي الام بعل انه عن ولا ب يقتضي الفُساد بل يصح 
الفعل وتترتَب آثارةُ عليه. 

[1] قولة تعال: ليا أا الذي آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم 
الحمُعَة فاسَعَؤا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَّعَ4 [الجمعة: ۹]. 

فهذا هي عن البّع ني لفظه لكنة : هي عن تفويت ال عة في 
معنا والقصوة العنى لا الم ودا كاد كَل عمل ماح يسيب س 
تفويت الحمُعَةَ داخلاً في هذا النّهي» وليس هذا الهئ لشيء e‏ 
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بنفیں عَقدِ البیّع فهو قل آستؤق ما يصح بء فكا اليعٌ علن أضله في 
الصحَة» وتفويت الحمعة معصية ي پستَحق بها الم لا غیر. 

1 زک ا لبقو طساب ولا ومر پدازف: 
الأخبثان» (أخرجه مسل من حديث عائكَةً. ٠‏ 

فهذانفي مقت ا التهي عن اللا عن ضور الام وعن 

مدافَعَة ابول والخائط, والعلَة فيه مُذْرَكَةٌ لا تعودُ عل الصلاة بإفساي 
وهي ما يقَعُ للمصلي بذلكَ من الت ويش في صلاته ما يؤر 
خُشوعِو فيهاء لکن صح الدليل على عَدَم أعتبار اشع عا شط 
لصِكة الصلا بل تصح بدونه فلا يُطالّبُ بالقضاء. ٠‏ 

فالتهي نا يفك السا للمنهي عنث لاله لس حارج ع 
يصح به ذلك المنهيء عنه. . 

۳-أن يأ التهي ماقا لا قريتَةً معه تدل عل فسا أو صِكَة 
امنهي عنهء فالأضل الذي دلّث عليه الَريعَةٌ فيه أله يقتضي الفَساد. 


o 


ومن بُرهان ذلكَ: 

حديث عائشة رضي الله عنها قالّث: قال رَسول الله بلاة: 2 
أخدَت في أمْرنا هذا ما ليس منة فهو ر رَد (متَفقٌ عليه)» وني رواية 
لمسلم: «مَّن عَم عَمَلاً ليس عليه أمرنا فهو رَد. 

هذا الحديثُ الصحيح قاع دة في إبطال كَل عَمَلِ عل غير وفاقٍ 


_ OA 


٣‏ وه ا o.‏ و 
عليه من الآثار فهو فاسدٌ» سوئ ما تقدَمَ ني التوعين َبْلَه» حي ظَهَرَ 
أستفناؤهما بدليل الشَرْع نفسه أو باضه وقاعدته. 


@ 5اأعدت: 

الأمرُ بالٿيءِ ي عن أضدايء والتهي عن مر بأحَرِ أضداديِ. 

مغاهُا: قولة تعال: وَأقيمُوا الملا وآئوا الركاة وَأطيعُوا 
الرسول) [النور: ]٠١‏ أوامِرٌ في اللَْظء وهي نواه عن ترك الصَلاة 
والزكاة وعَن مَعْصِية الرّسول اة من حي المعنى. 

وقول تعال: ولا ربوا الزنا) [الإسراء: ۳۲]ء نهرء في اللَفْظ 
وهو افر با يتم به الاستغفاف من حيث المعنى» وما يتم به 
الاستعفاف قذ یک ون التکاحَء وقذ یکون الصو وقد يون جرد 
تز الزنا. 


© صيغة النفي: 
a,‏ ا ك < 
صيغة النفي صيغة خبرية» لكنها تجيءٌ بمعنى النهي في صورتين: 


١۔آن‏ ذل عل نی رع من اسا انی اترات کان 
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(صلاةء لذ شغار)» کقوله لا «لا صلا بغ اصح حتى ترتع 
السَمْس ولا صلاة بعد العَضر حى تَيب اكمس (مَفقّ عليه عَنْ 
أي سعي د الندريّ)ء وقوله ا: «لا تَر ني مَعْصبة الله (أخرجه 
مسلم وغيرّةُ عَنْ عمران بن حْصَينٍ)» وقوله ب «لا شخار في 
الإشلام» (أخرجه مسلم عَنِ أبن عُمَرَ). 

فهذه (لا) الَافية للجني» دلالتّها في الأضل عند ُمُه ور أهْلٍ 
لِم لنفي الصحة وألا يُصار إلل نفي الكمال بدليل يصرفُها عن 
هذه اللا ونفئ الصحّة يعني ساد المنفي وبُطلاتة» ونفيم الكال 
يعني تقَصاته» وتلك هي دلالة التهي کا تقدَم. 

۲ أن تذخ على فغل مع تناع أن يراد باللَْظ جردا لبر بقرية 
لفظب أو حالكةء وإليكَ ثلاث أمغلة: ٠‏ 

[ قول او «لا رى صلاة الرَجُل حى يم ظَهْرَءني 
الركوع والسُجودٍ؛ (حديتٌ صحيح أخرجه أصحابُ السنن عن آي 
مسعوو البدريّ) فتفي الإج زاء ربح في الدلالة علل البْطلانِ 
والقًسادء وذلك مُقتضى التهي» وهذه قَرينة لفظية. 

1 قول چ: «لا تقل صَلاء بير طُهور» ولا صَدَقَهٌ من غُلول» 
(أحرجه مسلمٌ عن آبن عُّمَرَ)ء فنفي القّبول كنفي الإْجُزاءِء وهي 


۹ 


1 قله ا: «لا تنك اليم ئی شتام ولا کح الیک حى م 
ُسْتأدَدَ» (متَفقّ عليه عن أبي هُريرة)» فهذا الت لؤ أجُرَيناهُ جُرى 
ا بر ناء علل مقتضى اللَمْظ لم يكن مُطابقا للواقع» فاد الواح أن 
الام والبكر كان في أعرافي كثير من اللا بغي اتتا ولا 
آسینذان» فلا أمتنعث إرادة ا لتر دل علل أن معناءٌ الإلشاء وهو 
الّهى. 


1 
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۲د العام 

@ تتعریغه: 

لعَةً: الشامل. 

وأصطلاحا: الَف المستغرق لحميع ما يصلَّح له بضع واجد 
دفعَةً واجدة من غير حَصر. 

معنى التعريف: 

لظ (العام) مثل لفظ (الاس) مُستعْمَلٌ في ٍسان العَرَب ليشمَل 
كل من يندرج تحت هذا اللَفْظ من بتي الإنسانِ فلا جرح عنة اسان 
وهو لفظٌ واد دل بمجرَده عل الاستيعاب والإحاطة. 

۵ صیغته: 

يُعْرَفُ (العُموم) بألفاظ خصوصة أهمّها: 

١‏ -لفظٌ (كل) و(جيع) و(كاقة) و(عامّة) ومافي معناها. 

كقولِه تعال: كل تفي ذائقة اموت [آل عمران: »]۱۸٩‏ 
وقوله: قل يا أا الاس إتي رَسول الله إليكَمْ جميعاً# [الأعراف: 
۸.) وقوله: [وقاتلُوا المشر كين كافةً4 [التوبة: ١۳]ء‏ وقوله بلا: 
«وّكانَ التي يبْعَّتُ إلى قومه خاصّة وبُعِنْت إل الاس عامَة» (أخرجه 


.. 
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البُخاری من حديث جابر بن عبداللّه). 

۲ المع اعرف ب(أل) الاستغراقية 

كقوله تعالع: إن الله حب اللّوابينَ وب ارين [البقرة: 
۲ ) وقوله: #والمطلقات يتربصن بأنفسهر لاله فروء [البقرة: 
.[YYA‏ 

وله لظ ا جنس ا لمعي الذي لا واج د له من لفظه» مثل: 
(التاس» الإيل). 

۳-الحمْع الْعْرَفُ بالإضافة. 

کقوله تعالی: «حُرْمَت علیکمْ انكر [التاء: ۳]» وقوله: 
#خذ من أموا مِم صَدَ صَدَفَةَ [التَوبة: .]٠١١‏ 

- لمرد ا لمعرَّفٌ ب(أل) الاستغراقية. 

كقوله تعالع: إن الإلسان لفي خر [العصر: ۲]ء وقوله: 
وأحَل الله الي وحرَمَ الرّبا) [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله: ‏ والسَارق 
والسار َه فأقطَعُوا أيدييا© [المائدة: ۳۸]. 

أمّا المفرَد اعرف ب(أل) الحَهديةء كقوله تعالن: كا أرْسَلنا إلى 
فرْعَوْن رَسولاً # فعَصى فَرْعَونُ الرّسولً4 [المرّمّل: ]١١- ٠١‏ 
فالرّسول هُنا معهودٌ حيتٌ تقدًم قبلَةُ بقوله: #رسولاً) والمقصودٌ به 
موس علي السلام» فليس هذا للعموم. 


۳ 


وكذلك المفردُ اعرف ب(أل) الجسيّة ة» کقوله تعال: ولیس 
الذَكَرٌ کالأنشی4 [آل عمران: »]۳١‏ فالقصرة جنس ی الذکر وجنسش 
الائٹی لال در وگل آی. 

ه -المفرد المعرّف بالإضافة. 

کقوله تعال: ون تعدوا نِعْمةً عة الله لا َّصوها) [إبراهيم: <[ 
وقوله اة في الحر: هو الور ماو ا لحل مةه (حديتٌ صحي 
أخرجة أصحاب السّنن من حديث أبي هُريرة). 

-الأشاء الموصولة. 

كقوله تعالن: «وَالّذينَ يُوذُونَ الومنينَ وَالمؤمنات بعَبْر ما أكَسَبُوا 
قد أَحَمَلُوا مانا ونا مبيناً [الأحزاب: «[o۸‏ وقوه #واللائي 
يق من ا حيض من سانكم إن رشم فع دن لا أشهر واللائي 
حَضنَ4 [الطّلاق: »]٤‏ وقوله: ولا تنکحوا ما نك آباؤكُم مِنَ 
التساء إلا ما قَذ سلف [التساء: .]۲١‏ 

۷ أساءٌ الشَرْط مغل: (مَنْ ماء َء أيّ). 

كقوله تعالل: فمن سهد منكمُ السَهْرَ فلْيَصمْة4 [البقرة: »]۱۸١‏ 
وقوله: وما تفعَلوا من حير يَعْلَمْ الل [البقرة: 1۹۷]ء وقوله: 
لاتا تكونوا يُذْركَكَمُ الموث) [الساء: ۷۸] وقوله: ايا ما تَذعُوا 
٠‏ قله الأشاء الحشنى) [الإسراء: .]١١١‏ 
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۶ 


۸- أساءُ الاشتفهام (مَنْ» ماء اين مَتى» أَيّ). 

كقوله تعالى: من ذا الذي يُقَرض الله قَرضاً حَسنا4 [البقرة: 
٥‏ وقوله: «أيْكَمْ يأتبني بعَرْشها) [التٌمل: ۸]. 

۹-التكرة في سياق التي أو النَّهي أو الَرْط أو الامتنان. 

ككلمَة الٌَوحید: (لا ِل إلا اللَه)» وقوله تعالل: وما كان مَعَه منْ 
ل4 [المؤمنون: ١۹]ء‏ وقوله: لا يغرب عَنْه مال ة4 [سباً: »]٣‏ 
وقوله: «وَلائصلّ عل أَحَدِ منهُمْ مات بدا [النوبة: ٤‏ وقوله 
«لا صَلاةً لن 1 يقَرَأً بفاتحة الكتاب» (مَفقّ عليه)» وقوله: دلا 
صَرَرَ ولا ضرارَ“ (حديتٌ صحيځ بطرُقه أخرجه أحمدٌ وغيره)» وقوه 
تعالل: «وَإِن أَحَدّ من المشركينَ سج ارَك4 [التوبة: ٦]ء‏ وقوله: 
#رَأنرَلنا مى الساء ماء طَهورا# [الفرقان: .]٤۸‏ 

۱۰ - صمي ا لجمْع» كالواو في قوله تعالع: «أقيموا الصلاة وآثوا 
الرّكاة4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

6 دلالته: 

(العام) من حي دلالئة ينقَسسم إل أنواع ثلاّة» هي: 

١‏ عام دلالنة على العُموم قطعية. 

وذلكٌ ليس بمجرَدِ صِيعَة العُموم» وإتًا بقيام الدّليل علل آنتفاء 
أحتمال اللخصيص» مثل قوله تعال: ما من دال في الأزض إل 


۲0 - 


\ 


عل الله رزقّها) [هود: .]١‏ 

۲ عام برد به ا صوص قَطعاً. 

ذلك بقيام الذَليلٍ عل أن اراد بهذا العام بغْض أفرادوء كق وله 
تعالع: «وَللّه عل الاس حح اليْتِ مَنٍ استطاع إليه سبيلاً) [آل 
عمران: ۹۷]ء وكخُروج غير ا كفي كالصَبْانِ والمجانين من عُموم 
صيغة ا لخطاب السَامِلَّة هم ني الأضل كلفط (الي). ۰ 


له سه 


۳ عام خصوصض 

ره الما نيبتل اقخميش راك حي هتر 
تتفي آحتما تخصیصه ولا ريت تنفي دلاله عل الخُموم» وهو أك 
الحمومات ني صوص الكتاب والسة. 

رَالأضل أن كل لَفظ من ألفاظ (العُموم) مُستَغْمَل في لسان 
ارب للاستغراق والشمول وهذه حقيقة متب ادرة بمجرد أستغهال 
الَِْ ول جرج الاستغهال القَرعي عن هذه الحقبقة إلا بدلیل يرد 
بالكَخصيص لتلكَ الألفاظ يبن أنه يرذ بها الاستغراق. 

أدلة حجية العموم: 

وهذا العنئ جاء في براه اللَرع ما يدل عليه» فمن ذلكً: 

[1] قول تعال: و جاءث رسلا إبراهيمَ بالبُفْرّى قالوا: إت 
مهلو أَهْلِ هذه القَرْيّةء إن أهْلّها كارا ظالمينَ# [العنكبوت: »]۳١‏ 
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فقوم اليل علب السام من جرد الفط الم ولذ لذا قالّ: إن فيها 
لوطا قالُوا: نحن أعْلَمُ بمَنْ فيه اء لننجُينَة وأهْله إلا آمر أنه كاتّث من 
الغابرينَ# [العنكبوت: .]١۲‏ 

[۲] وة قله تعالى عن نوح عليه السلام: ونای نوخ رَه فقالٌ 

رب إن ني من آهلي) [هود: ٥‏ فقَهمَ نوخ من عُموم قولِه تعال: 
#وأَهْلَك إلا مَن سب عليه القَرل [هود: اممو الال 
يَشْمَل وَلَدَه» وحمل الاستفناء في قوله من سب عليه القَوْل4 عل 
آمرآته ولِذا م يدع ما کا دعا لوَلَدِو» حى أعْلَمَه الله تعالل حول 
وده فيمَّن سَبیَ عليه القولٌ بسب بسَبَسٍ عمَلِهِ غير الصًالح. 

[۳] ورحدیت عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قالً: جاء 
الله بن الرَبَعْرَى إلى الب بلا فقال: َْعُم أن الله انَل عليك هذه 
الآية: كم رما تعبُ دون من دون الله حصب جَهَنَم نسم ا 
واردود) [الأنبياء: ۹۸]ء فقال أبن الزبغْرّئ: قذ عدت السَمْس 

والقمَرُ وَالملائكة وَعُرَيْرٌ وَعيسى بن مَريَم؛ كل هولاء ني الَرِ مَعَ 
آهتنا؟ فَرَلَّثْ: لوَا صرب أبن مَرَيَمَ ملا إذا قومُْكَ منه يَصدّونً + 
وَقالوا: آآهشنا حر آم هُر؟ ما صَرَبُوة لك إلا جَدلاً بل هُمْ قوم 
صمو [الزخرف: ۵۷ ]٥۸-‏ ثم َرَلّث: ِن الَذينَ سَبقّت هم 
اخشتی ارايت نها مدرد [الئياء: 1٠١١‏ (حدي حمر 
أخرجه أ ن مويه والضياء المقدسي بست حَسَنِ). 
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فاب الزبة ری تعمل العُموءم لُجاول بو وذلكً أله جار عل 
لو ولسانه ره لري ري الځ ی انر الله تعالى دلي 
الكخصيص, فابطلَ خصو 

1٤و‏ ر شی عن لزاون شر س أ و ي 
اخثر ال فام الل فا اي قن قل م ر ا 

من يَعْمَّل مقا ذَرَة سرا يره [الزلزلة: ۸-۷]» (متفقٌ عليه 

ا رر فنا تیدا شوم سن سرن ا که 

[ه] وَحَديثُ عَبٍْاللّهِ بن مسعود رضي الله عنه قالّ: ً ا نَرَلَّثْ 
الذي آمنوا يليوا اتم بطم [الانعام: ۲ شو ذلك ل 
أصحاب رَسول الله لاف > وَقالوا :یا لا طم تف َفْس؟ فقا رسو ل 
لل ی: «لیس مو کا تظنود إا ُو کا قال فاد لابنه: يا بي لا 
فرك بالل إن لرك لظَلْمٌ عَظيمٌ [لقان: ٠]٠١‏ (متفقّ عليه)» 
فأجرى الصحابة الآية الأول عل الخُموم بمُقكضى لتم ولسانيم» 
حگی بين هم الي لا أن الحُمومَ هنا تحصوص. 

وني هذا الحديث من الفائِدة كذلكً: آل دلالة الوم ظية 
بصريح قول التي ا 

فهذه براهينُ ظاهرةً في صحة الاستذلال بالعموم» و نه م مُدْرَك 
بمقتضى لَعَة العَرب. 
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© قاعدة العموم: 

کل لظ عام باق علن عُمومه حى برد الٌَخصيص. 

وخكَلفَ العلاء في دلالة هذا التوع من (العاءً) هل هي قَطعيةً ني 
شر گل رومن رواو ا ع مین 

- ظتية وهو مذهَبُ ب جمهور العلا لأ النص العام َمِل 

الخصيص غالباً. 

۲ قطعية» وهو مذهَبٌ الحنفية. 

ومذهَبٌ ا هور أظْهَرٌ وتقدَمَ قريباً ني دلالة الحديث ما يرذ قولّ 

تخصص العام 

6 قذ يرد من الشارع ما يدل علن (قَصْر العام علل بعْض أفراده) 
وهذا هو تخصيص العامً. 

والْخصّص قسان: 

| صصص متصل: 

وهو ما يأي جُزءا من عبارَة لَص الذي وَرَدَ فيه اللَفْظٌ العام 
ويزجع ٳلل آنواع هي: 

1 الاشتشناء وهو: حرا بغض ال حملة من الحملة بكفظ ِلا) 
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أو ما قم مقامّه من الأدوات ك(غير) و(سوئ). 

و‌ ك 5 

مثالة: قول تعالن: «وَالَذينَ يرود الْحْصنات تم 1 ينوا بأربعة 
شهداءَ فاًجلدوهُم انين جَلْدَهَ رلا تاوا م شاد بدا رارک مم 
é 5 e‏ کے 
رَحيم4 [النور: «o-٤‏ فكُلّهم ا التَائينَ› فة فقص“ 
افق عل غير التائب. 

ومن ترط صك اللَخصيص بالاشيفاء أن يكو صا 
بالمستشنی منه لا منفصلاً عنه. 


ولؤ جا الانجعا قلاف انط اكه دنج ي للخل ا 


عڳایی رضي ال عنه: I E‏ ر 
لاڍ ي ولا تل لاحي بغديء ون أُحلّث لي ساعَة من هاري لا 
تل تلاهاء ولا بعص شجرهاء ولا بُ صَبْدهاء ولا ثَقَط مها 
إل لعرّف» وقال العبَاس: يا رسول الله إلا الإذْجِر إصاعتنا 
وَفٌبورنا؟ فقالّ: «إلا الإذْخِر» (أخر جه البٌخاري). 

[۲] الشّرط وله أدوائة كذلك مثل (إِنْ) وغيرها. 

ماله قولةُ تعالل: كم ضف ما رل ازْواجُكَمْ إن یکن 
ولد [التساء: »]١١‏ فالنصف مشروط بعَدَم الوَلَدِ. 


۷۹ 


الصفة. 

منال: قول تمال: ( رمث علیگم ائھ اگ ی ی 

َرَبايكُم اللاي ي حُجورِكُمْ من سانكم الاي دحَكُمْ بي فان 1 
تکونوا دحلم بن لا جُناح عَلَیْکم) [التّساء :۳ فالتًحريم 
لموم الرّبائب بَنات الزوجات الموصو ات بات تان درل 
ون قق لضت اشحری عل بان ال خول بهن 

[4] الغاية وهي: غهاية الشّيءِ ال فة برت امخو با قلي 
وأنتفاءء ع بعْدهاء وصيعتها (إل)) أو(حت' 

کقوله تعال: ليا أا الذي منوا إذا ا إل الصلاة فأغسلوا 
جوک وَأ دیک إل المرافق» [المائدة: ]» فعَسلٌ الأيدي غايتة إلى 
ارقي وقوله عر وجَلّ: فاتلوا الَذينَ لا منود باللَه ّلا باليَوْم 
الجر ولا حرمو ما حَرَم الله وَرَسُولّة ولا ديون دين الى م 
الذي ونوا الكتاب ح٤‏ حٌى بطو رة عن ب وَُمْ صاغرود) 
[التوبة: ۲۹]» أي: فيقاتلود أَبداً ما دامُوا ل يؤمنوا لا ينقَطعٌ قَرْضض 
ققاليم إلا بأن يُعْطوا الجزية. 

[ إبْدال البَعْض من الكل . 

كقوله تعال: «وَللّه عل اللا ج البَْتِ مَنِ آستطاع إليه 
سبیلاً [آل عمران: »]٩۷‏ فالكُل لفظ (التاس)» والبدل منه قولة: 
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لمن أستطاع إليه سبيل©» فمَصِرَ الؤُجوبُ عل المستطيع لاغموم 
التاس. 


۲ صصص منقصلٌ: 

وهر ما يأتي مُستقاا عن لَفظ (العاءً)» وهو أنواعً: 

[1] السش: 

کقوله تعالل: لإي وَجَّد جدت ا ارک رار من ل یی 
[التّمل: ۲۳]ء فا لجس قاض أن بَسراً لا یمن أن يُوتّی 
کل ما یسك د PONTE‏ 

1 العَفل: 

کقوله تعالل: حال كل شىء [الأنعام: [٠١١‏ أي: إلا تفس 
فهو سبحاته ٿيءُ کا قال: فل أي شيء أ ساد فل ال4 
[الأنعام: ]٠۹‏ إلا أن العقولّ مُذركة آنه الخال والمخلوق غررة. 

[۳] التَص: 

وذْلكَّ بأن يرد دليل التخصيص في ية أ أو حديث غير الذي جاء 
بالُموم» ويَقَعٌ عل آربع د صوّر: 

)١(‏ تخصيص آية بأية» كتخصيص عموم قوله تعال: «والطلَقَات 


V۷ 


ّصن بأنفسهنً تَلانةَ فُروء) [البقرة :۲ ] بقوله: يا آنا الَذينَ 
وناخ ازيان م طاشو شی مس قبل آن شوه اكم 
عليه من عِدَّة تعَدوتها) [الأحزاب: »]٤۹٩‏ وبقولو وجل 
لإوأولاث الأخمال أجلهُر أن يَصَعْنَ هر4 [الطّلاق: »]٤‏ فحص 
من العُموم المطلَقَة غير المدخول بها والمطلقة الحامِل. 

(۲) تخصيص سَّة بستّةء كتخصيص العُموم ني قوله ڳلا «ف 
سَقَت السَاءٌ العْشرٌ (أحرجه الُخاري من حديث أبن عُمَرَ) بقوله 
لا س فيا أقلٌ من فة إَوْستي صد (متفقّ عليه من حدي: 
أي سعيد)» فحص وجوب الركاة في سَقَتِ السّماء بمق دار النتصاب 
في الحديث الثاني الذي هو خْسَةٌ اسي (والوسق: ستول صاعا من 
الكَمَرِ أو ا حبوب). 

(۳) تخصیص سنة بابق کتخصیوص عُموم قول کل «أمُرْث أن 
قال الاس حى يَشْهَدُوا آن لا إل إا الله واي رَسول الله (متفقٌ متف 
عليه) بقوله تعالل: [حَكى يعْطّوا ا لجيه عن يد وهم صاغرود) 
[الّوبة: ۲۹]. 

(9) تخصيص آبة تهب كتخصيص عُموم قوله تعال: «وأجلّ 
َك ما راء ذلك [السساء: ]۲١‏ بقوله كلا «لا مع بين امرأة 
وعََتهاء ولا بين المرأة وخالتها» (متَمقّ عليه عن أبي هُريرة). 


¥ 


وتخصيص عموم قولِه تعال: # حرمت ث عليكم اميت [امائدة: : [r‏ 
بقوله ية في البخر: «مُو الور ماف الل ميث (حديتٌ صحيځ 
أخرجه أصحاب السنن). 

وتخصيص عموم قوله تعال: ولا تَقَرَبوهُنٌ حى يَطْهُردَ) 
البقرة: ۲۲۲ بحديث يموت أ لمن رضي اله عنها قاّث: كان 
سول الله ل اير ساءة فرق الإزار وه حبص (مفقٌ ی عليه» 
والاَفْظٌ لمسلم» وېمعناه كلك ٤‏ «الصحيحين» حدیت عائسة). 

وهذا فيه تخصيص القرآنِ بفعل السر 2 اة 

ود تحخصيص عموم ما قط به يد السار في قوله تعالى: والسّارق 
والسارقة فاقطّغوا ايديا [المائدة: ۳۸] بقوله اة: «لا فطع يد 

السار إلا ني بم دينار قصاعدا» (متفقٌ فق عليه من حديث عائشة). 

والٌخصيص بهذا الطّريتي مذهَبٌ جُمهور العُلماءء وفيهم مالك 
والشافعو وأحَده بل وأبو حَنيفة ولو كانت الستَةٌ حبر حاو هذا 
ّي يذكرة الحصَاص وهو عُمدَة في تحقيق المذهب» لکن هم ثَرْط 
حالفو فيه ال هور سياي ابي عله 

]٤[‏ القياس: 


ت 


ويمع التخصيض بالقياس» مغالة: قولة تعال: #الزانية نية والزاني 
فاجلدوا كَل واجد متها مِمَةَ جَلْدَة4 [النور: العموم في قوله: 
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«الرانية4 خصوص بقوله تعال في الإماء المملوكات: «قإذا احص 
ذأ بفاجكة فعلنهو بضف ما عل انات من العذاب) 
[الشاء: ١۲]ء‏ والقياس في إلحاق العبْد بالأمَة بج امع الرَق ني 
تنصيف الق وبة فيكو قي اة عليه ا حُصصا لموم لظ 
[والزاني). 

ومشال الكخصيص بالقياس الل أو قياس الأول المسمّى 
ب(مفهوم الموافقة): قرلة کل اة: د الواج د محل عرَصة وَعقَوبَة) 
(حدیث ت حَسَرٌ أحرجَة أحمد وأبوداود وغيرٌهما من حديث الشريد بن 
سويد عام ني ج كَل واج وهو لقاو على قضاءِ دين يتعمد 
تاحيرف كن حص من ذلك الوالِدٌ يون عليه الذَيْ ولو فلم حل 
عرضة لقوله تعال: قلا تقل كا أف [الإسراء: ۲۳] فلم تل 
عُقوبةُ من باب أولل» وهذه دلالةٌ مفهوم الموافقة. 

وهذا الطَريق في التخصيص قال به أكََرٌ المالكيًّة والسّافعيّة 
والحنابلة» وهو الرَاجح 

]٥[‏ العْرّف: 

والمقصود به ما جَرَث به العادَة من الأقوال والأفعال» فمذهَبُ 
المالككة الخصيص به» وعُزي إل أبي حَنيفة وده الس افعية 
اناب وقالوا: َّص فط بالعادة التي كائّث موجودة علل عَهْدِ 


۷0 


الشريع بغ رود اللَفظ العا لأّما من قبل السََة التقريريةء أا 
عاداث التاس وأعرافهُمْ بعد التّشريع فلا تخص فرآناً ولا سنق لكنْ 
كم بها تصرٌفامُم الم وكولة إل عاداتيم. 

ولا يوج هذا الطريتق مغالٌ صالخ فيه تخصيص النَص العاءٌ 
بالعَرْفِ. 


6 مساتل: 

١‏ اقل المع د ةني قول جُمهور أهُل اللَعَة والفِفه والأصول. 

هذا هو الأظْهَ والقول الاحر: قله أثنانِ» وأستدلوا له بأدلة من 
الجتاب كُلّها مؤرَلة ليس فيها ما يدل عل ذلك عند اللحقيق. 

۲ - العبرة بعموم اللَفْظ لا بخصوص السب . 

إذا وَرَد الَف العام عل سَبَبٍ حاص فهو على عُمومه حى يدلّ 
دليلٌ عل إرادَة القَضرٍ علل السَبَّبٍ. 

فكل آية َرَت جواباً لسؤال أو قَصْلاً في واقعَة» وکل حديث وَرَدَ 
علل نحو ذلك فلا تأثر لذلك السب في إجراءِ الحم على كَل ما 
أفادَةٌ لفظ الخُموم» وذلكٌ كنزول آيات اللُعانِ في َة عَرَيمر 
الحجلان وهلالِ بن مي فحكمُها عاءٌ َة ناء عل هذا الأصل. 
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ومن الذّليللٍ عل هذه القاعدة: حديث عَبَدٍاللّه بن مسعوو رضي 
لله عنه: أذ رجلا أ صاب من رأة مد فأتى الي با فذكر ذلك 
له قال: فنرَلّث: لآم الکّلاة طَرتي التهارِ وَزلفا من اليل إل 
ا لحسنات يُذْهبْنَ السَيات» ذلك ذكُرَى للذّاكرينَ) [هود: »]١١١‏ 
قال: فقا الَجُل: الي هذه با رسو الوا قالّ: «لْنْ عَمِلَ بها من 
متي“ (متفی مق علي)ء وفي رواية لسلم: فقا رجُل من القَوم: يا تبي 
الله هذا لَه حاصّة؟ قالّ: «بل لتاس كافة». 

ويا يكذ هذه القاعدة عَدَمٌ جيءِ أككر التصوص؛ خاصة 
نصوص القرآنِ الي نزلّث لأشباب؛ بتسمية من كان ساني نزو لما 
بل يأني الَف عامًا ليكو تشريعا لجميع آهل الإسلام بدلالة 
الحموم. 

إا أن معرِقَة أسباب ثول القرآنِ وأشباب ورود الحديثِ من 
أغظَّمٍ ما يني به الفقية في قَهْم صوص الكتاب والستةء فما تاع 
لإدراك حقيقّة الم أو صِفَيه» أو موضعي وهذا بات بزل فيه 
الأفهامٌ كثيراً. 

تنبيه: دَهَبَ بعص الحنابة للكَخصيص أحياناً بالسَبَب الذي وَرَد 
عليه الت با يسموته: (اللَخصيص بقضايا الأعيان)» وبمثلوته 
بحدیث آئیں بن مالك رضي الله عنه قال : رخص الي كلا للزبير 


VV 


َالِ بن عَؤفي في یں ارب که ی می علیه) قاّوا: 
هذه قضيّة معينةوَرَد فيها الإذنُ عل حال م َع عليهاء وهي تمل 
وَحَمل» فلا يصح أن تكو تشريعاً عامًا للأّة. 

والجمهور علل خلافِ هذا الرّأي» والحديثُ عندَهُمْ حَجة على 
إباحَة الحرير لعلّة ولا جوز أن بى الحَمَل بص قذ فهر وجه 
الدّلالة منة بوجو من الظَونٍ, وهذا بقع به د كثير من الصو 
الواردَة عل أسباب بمُجرَدِ اهوى. 

۳ الطاب الموج ۀ للت ڳلا عام نيح امي ما رذ دلي 

كقوله تعال: ليا أا الس ج اهي الكُمَار والمنافقينَ وَاعَاّظٌ 
عليهم€ [التَوبة: ۷۳]ء وقوله: ليا أمها اسول لا زنك الَذينَ 
يُسارعون في الكفر [المائدة: ١‏ وقوله: دع إلى سبل رَبك 
با يكم والموعظّة الحسَتَة و جام بالني هي أخسَنْ [التحل: 
°[ 

فهذه النصوص وشِبْهُها وإن توجة فيها الطاب لظا إلى الي 
اة فهو لأمَيّهء لا بصيعَيِه وإنا بأعتبار معنئ الرسالةء فهو مأمور 
بالتبلیغ »وقد قال الله تعالی: «لَقَذ كان لَكُمْ في رَسول الله أوَةٌ 


ص 


حَسَنَة ن كان رجو الله واليَوم الجر وَذَكَرّ الله كثيرا4 [الأحزاب: 
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١‏ وقد تواتَرَت الثقول عن أصحاب السب ايا ني مت ابعتهمْ لني 
کل شيءِ إلا ما بين هم احتصاصۀ به. 

والقول بهذا مذهَب الحنفكة والحنابلة. 

٤‏ - قول الصحاييٌ: (غبى رسول الله اة عن بع العَرَر) وشبه 
قي العموم. ۰ 

هذا مذهَبُ جمهور العُلماء بناء علل أن الصّحابً حينَ حكى ذلك 
عامًا فهو من هل اللَّسانِ وبدرك موارد التصوص. 
١-لفظ‏ العُموم من جِهة تناؤلو لكو والإناث على ثلاثة أنواع 

ما یدل فیه الکوژ والإناٹ پلا جلاف كَفْظ (التایں) 
و(القَوم) و(الطّائفة) و(الفرقة)ء ومَنْ) المستعلمة للعاقل. 

1 ما بخص بکُل جنیں پلا جلاف کلفظ (الرّجالے والدکور) 
و(التساءء والإناث). 

ما آَخْتَلف فيه وهو ما كان لظ للذكور نَمِل أن دحل 
فيه الإناتُ لاله أستعْمل بصيغة المذكر ين َ» کالجموع امذكرة ة السال 
مثلٌ: (مسلمينَء سين مين الّذينَ)» وضائر جاعَة ة الذكورٍ مثل: 
(آمَنواء آمنواء آقيمواء آتواء يُقيمودً). 

والَحقيق من مذاهيهِمْ وهو مذهَبٌ الجُمْهور: أن الإناتَ يذْحُلىَ 
فيه ما ليرد ما يدل عل اللَخصيص بالذكور غير جرد الصيغة فقذ 
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جر عل ذلك احمل ني الصذرِ الأول من غير تفريق» حیتُ وجّدوا 
ني لهم مايُسوْعُ وهو أن حاطب الاس بصيعّة الأكور مح وجو 
الإناث فيه تخليباًء ما للزيادة ني التكليف» وإما لتقم ٤‏ جا 
الرعاية والقوامةء أو لغير ذلك ومن ذلك قول تعالى: وميم ابت 
عمْرانَ الي أَحصَتَث حصنت ف فَرجَها فتمَخنا فيه من رُوحناء وَصَدَقَّت بکلات 
زا وک وکات مر لای 0 ۲[ 

أا ما احج به بعص السّافعيًة من حديث أمّ سَلَّمَةَ رضي الله 
عنها قالَّث: قلت للت ک: ما لا لا نذْكَر ني القرآنِ کا يُذكر 
الرّجال؟ قالّث: فلم يعني منة ومذ إلا ونداؤة علل المت قالّث: 
رانا أُسرّځ سَعرِي» فلَفَفْتُ شعري تم حَرَجٿ ٳلل حجرو من حجر 
تيء فجَعَلْتُ سَمْعي عند ا لجريدء فإذا هو يق ول على المتبر: «يا مها 
التَاس» إن الله يول في كتابه: إن الشلمين والشلهات وا ومين 
والمؤمنات) إلل خر الآية «أعَ د الهم مَعْفِرَة ارا عَظي) 
[الأحزاب: »]٠١‏ (أحرجه أحذ والشائرة ني «التفسير» بإسناد 
صحیح)ء فھٰذا لیس فی آختصاص کل چنیں پا ورد بخُصوصے 
لفظاء إت الذي فيه أن الشرائِح زل ني القرآنِ عادةٌ بصيغة الكذكيرء 
وهو وة إيراد أ سَلَمَف ففيه ما يومى: إلن ها أرادت الشَّرائع 
للرّجال والنساء. 


کے ب 


٦‏ - اللَمْظ العامٌ بعد الَخصيص ب ببقی عامًا فیا [ َص. 


A٩ 


كقوله تعال بعد ذكرِ ا محرّمات من الساء: أجل لَكُمْ ما راء 
ذلكُمْ€ [التساء: »]۲١‏ ولإ يكن في تلك الُحرّمات: الحم بين المرأة 
وعكتهاء أو خالته اء وإتّا جاءث به السَنَه فصت العُموم الوارد ني 
قوله تعال: ما وراء ذلکم)» وبق ي الحموم فيم عداهاء فا محرّمات 
من التساءِ ما تقدَمَ ني الآيات عل قولِه: وأجل لَك ما راء ذلك ) 
مُضافاً اليه ا لحمع بين المرأة وعكَيها أو خالتّهاء ويبقى الل لما وراء 
ذلك عل عُمومه. 

۷- لا يشرط في المحَصص أن بأ مقارٍناً للعُموم. 

هذا مدهب جمهور العُلهاءء خلافا للحنفية عنكُم: العام قطعر 2 
الدلالةء والخاص قطعر الدلالة فإذا تأخَرَ دلي الكخصيص دل عل 
تشخ الخموم. 

والتَحقيقٌ: أن العام ظتي+ الدّلالة علل ما يذل تحكَة من الأفراف 
ولعله لا لو عام من لصي بوجو من الؤجوي والمال لادا 
الشرعكة که جد ذلك واضحا فيهاء فکيفَ يصلُحٌ أن يكو شاملا لكل 
قَردٍ من أفراده غير الملحصورِينَ علل سبيل القَطع؟ وني الأدلَة المذكورة 
آنفاً عل جي الحُموم ما يك صِكة مدب الجمهور. 


HEEE 


۸-العام حه حُجَة بتفسه لا يتوق القَؤْلُ به علل الث عن 


ا 
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وهذه مسألة فيها قولان هذا أحدهماء والكّاني: لا يجوز 
الاش ذلال به حى ينتقي الْخْصّصء لان حال الخصيص وارد 
عليه» فهو دليل بكر ط السَلامة من المعارَضصة. 


sS 


Qe 


وهذا القولٌ النَّاني صَعيفٌ من جهة أ أككَرَ أل اله ظيَه 
الدّلالةء ليس العُموم قط وطَلَبُ السَلامَة من المعارض مطلوبة ني 
كَل دليل من تلك الأدلّةء لكنْ هذا لا يعني الكَّوقف في الدّلالة 
الظَاهرَّة تلك الأدلَةء بل هى واجِبَةٌ الامتغال علل ما ظَهَرَ منها حى 
يوج خلافة. 

سے وہس و ا وو د وس ج 

لكن يُمْكنٌ القول: جَدير بالقيه الست في كل حُكم دلالة لن 
عليه ظية قبل المصير إلى الْمَوْلٍ بذلك الحكم. 


AY - 


٣د‏ المشترك 

تتعریغه: 

هو اللَظ المستغمَلّ ني معدن أو أكتر بأؤضاع متعدّدة. 

مثل: لفظ (القُرء) فهو مرك بين (الطهر والَبّض) يُطْلَىٌ على 
كل منهاء وكذا لفظ (المولل) فهو مُشتَرَكٌ بي (العَبْد والسيّد)ء ولفظٌ 
(العَيْن) مُشْكَرَكٌ بين (الباصرَةء والجاسوس» والسّلعَة» وحقيقة 
السيءِ وعَيّن الماءِ). 

0 دکمه: 

الَف امسر تيع آن راد به جي معانيي وجب أن يراد به 


معت واج من تلل العاني حت پستغتل؛ ولا من دلبل بد علل 
تعیینه خارج عن نفیں الَف فان تعر 7 تعيين معناءٌ فحكمة الو قف 


فیهء لاله سیون من فيل (انَجْمَل). 

هذا مدهب الحنفيّة والحنابة وبعض الأصوليْنَ من السافعيّة 
وهو الأصح. 

وخالف الشافعي وجُهور أصحابه والالكيّة فقالوا بعموم 
(المشترك) في جميع معانيه إذا يَمْنَعّ من ذلك مانِعّ. ۰ 


AT - 


وما الْشرك: قول تعال: وا لمطلقاث يريصن بأنمهنّ تلا 
روء [البقرة: ۲۲۸] تقول الحَرَّبُ: الطَهُر فر وا يض فر فهل 
الماد أن المطلََة تعمد ثلاَةَ أطهارء أو لات حَبْضات؟ 

آحَلفَ آهل العم فيه بسَبَبٍ ما ت رجح لكل قريتي في دلالة لفظ 
(القَرءٍ) في الآية فأکثر فقهاء الصحابة والتَابعينَ والحنفكّةٌ والأصح 
عن أحمَد بن حَنْبل؛ قالوا: ثلاث حيضات» وعائشة وين عُمَرَ ومن 
حل عنها من أهُل المديتة والمالكة والشافعية قالوا: ثلائّة أطهار. 

1 ٍ ك ٍ 2 رو ر 

وتر وجوه الاستدلال للترجيح مَبسوطة في كتب الفروع 

الفقهكة وكثب التفسير. 


- YA - 


القسم الثاني 
استحمال اللغظ فى العنى 


١د‏ الحقيقة وا لجاز 

لعَّ: سم أُريد به ما وضع له. 

وأضطلاحا: الفط الستَعْمَل فيا وضع له ني آصطلاح اللَخاطّب. 

© أنواعها: 

ألفاظٌ ا لحقائتي المستعمَلة في صوص الكتاب والستة ثلاثة: 

١‏ -لعَّوية: وهي التي يعرف حدها بالعَّةء كلظ (الشَمْي 
والقَمَرٍ والسّماء والأزض» والبرٌ والبخر). 

فهذه الألفاظً وشبْهها 1 تغطها الشّريعة معتى خاصًا وليسَت هي 
من الألفاظ المرتَبطَة بتعامُلاتِ التاس ليعود الأمْرٌ فيها إلى آستع الم 
فا مرجع إل معرفتها سان العَرَبٍ. 

۲-شَرعيّة: وهي التي يعرف حدها بالكّرع» كلَفظ (الإشلام 
والإيمانِء والكَفر والتماق» والصلاة والرّكاق والصّو م» والىچ). 


YAO 


فهذه الألفاظ وشبَهُهاا ى سقعمَلنّها الشريعة في معتى خصوص 
علَمَّث بها الأحكامء فالمر جع إليها ني ذلك الاستعمال. 

۳-عُرفية: وهي التي يعرف حدّها بعُرْفِ الا وعاداتهي كلفظ 
(البيْم» والتكاح» والدَّرهّم والدّينار). 

ومْلّها كل لَفظ تعلََ بتصرٌفات التاس العادية ومعامَلاتيِمْ م 
ولیس للشّريعَة فيه آستع ال خاص» فرج في معرفته و إل عرف 
الاستعال. 

الأضل ني كَل لَفْظ ا نغور في الكتاب والستّة أن يْحَتَ عن 
معناءٌ في آشتعال الشرع فيه 4 لان الكلفيَ اروا بتاع ما جاء به 
اسول اف وین جلیه ثبع انو با يستعولة من الألفاظ. 

فإذا جد لَقْظٌ (الصلاة) في نص من الكتاب والسَنّة» فهو الصلاةٌ 
اني بها الرّسول 4ل عله وقول المشتملة عل القيام والتكبير 
والركوع والسجود والقراء ۶ة والذّكر» لا جوز العُدول بهذا اللَفْظ عن 
هذا امعنى إلا بدلالة من اشع ترسو علن أنه رذني موش مُعيٍ 
هذا المعنى للصلاة إنّا أر اد المعنى اللوي العاعّ ما وهر الدعاء. 

عل آنه يلاح أنه مامِنِ آستعهال خاصُ وَقََ ي الشرع للف من 
الألفاظ إلا وتوجَد صِلَة بيه وبين العنى اللوي عَْرَ أنه يكونُ 
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أحياناً بتخصيص ما وَرَد ني اللَغة عاماء أو تَعيينِ بعْض مَعاني 
الْشَرك کا أن النَرْع قد يستعمل الَف آستعالاً شرعكًا هو نفل 
آستعمالِه في لَعة العَرَبٍ. 

وامقصود أن ما أله الله ورسولّة من الألفاظ وعلق بو الأحكام 
من أمْر ونهي وتحليل وتحريم ۾ فته باق على ذلك الاستعال الشرعي ي 
لا موز اروج به عن إل بدلالة من الكَزع تفيو. 

وإِنُ كان الشَرْعٌ عل الأحکام بلَفْظ لكت ل دم بح ول يعْطه طه 
ضابطاً حاصًاء مثل لفظ (السَمَء وا يض ومقدار ما يُطْعَمٌ الملسكينٌ 
في كقَارة اليَمينِ أو غيرها)» فالمرجِم في تق دير ذلك إل العُزْفِ 
والعادة فما عَدَه الاس سَمَراً بعادتهمْ فهو السَمَر الذي فصر فيه 
الصَّلاة ويقَطِرٌ فيها الصائمُ وما لا يعدوته سَمَّراً وإن طالّت به 
المسافاث فليس بسَمّر» و(الحيض) يعودٌ تق دير مدَيه إل ما جرت به 
عاد كَل آمراق فهي التي تق دَرة با تراه من تَفْسها أو سائها إن 
آضطَرَبَّث فيه وني كفارة اليمين قال الله تعالل: من أُوْسَط ما 
تطومود أهليكم) [الائدة: ۹ والوسطية تختلفٌ من بيئة إل بيئة 
ونجزىءُ من ذلك ما جَرَت به بيه كل إنسان. 

فإذا فق تيز الحقيقة في الشَرْع» ولیس اللَفْظ ما يُمْكن تقديرةُ 
اعرف فارع فيه حيتئلٍ إل دلالة َة العرّب. 


- TAV - 


فترتيبُ الحقائق في التَظر إذاً: 
۱ -المر ع ۲ -فالعرفة ۳-فاللغوية. 
© حكم الحقيقة: 
يحب حمل اللَفْظ علل حقيقت لايُصْرَفٌ عنها إلا بدليل. 


6 تعریق العجاز: 

هو آستعال اللَفظٍ في غير ما وضع لَه لحلاف بيتهما مح قُرينةٍ 
صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. 

فهر إِذاً يقابل (ا قيقًة)» إذ هو روج بها عن معناهاء لكنْ بحب 
أن يكو ذلك الثروح بعَلامَة صالحة تدلّ علل عَدَم إرادَة الحقيقة. 

والعلاقات بين المعنو! ا لحقيقي والمجازي كثيرة د تستفاذ من (علم 
البلاغة)» لكر الذي ۔ مم هُنا هو معرفة أنواع القراِنِ التي صرف بها 
(الحقيقة) إل (المجاز)» وهي ثلائة: 

حسبة: كقؤله تعال: وسال القَري4 [يوسف: ۸۲]» أي 

ا لامتناع سوال جٌماداتہا حسا. 

۲ حالبّة: كقول الرَّجُل لزوجته وهي ثري الخروجً من البيتِ 
وهو بريد مَنْعَها: (إن حرجت فأنت طالِقّ)» وإِنّا أراد تلك اللَحظة 
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لا مُطْلَقاً بدلالة الظّرفِ وال حال اللابي لقوله. 

۳ شرعية: كألفاظ العُموم الواردة بصيغة المذكر تتعدًى إل 
المؤنّث مجازأء كق وله تعال: ی أا الذي آمنوا) لا جاءَٿ به 
الشريعة من عُموم التكليفِ. 

0 حکم المجاز: 

ذهب طائفة من العُلهاء إلى نفي جود (المجاز) في لََةَ القرب» 
وقالوا: ليس هناك إلا الحقيقة» وما يُسكّى (مجازا) فهو اسلوب من 
أساليب العَرَب في حقائق الألفاظ. 

ومن قال بذلك: أبو إشحاق الإشفرايينوة وأبو عل الفار سي إمام 
الحربيةء وان نتَصَرَ ل شبح الإسلام أبن يميه وتلميذّة أبن القَبّم. 

وجه وز الُلاءِ علل إثباتى وأنه تسميَة آصطلا حي ة لنوع من 
أسالیبپ اللغة ة العربية. 

والعِلَةٌ عند مَن نفا ماوَقَعَ من كثر من آهل الدع من التَذرٌع به 
إل نفي صفات الله عز وجل وَالگلام في اَي . 

لكنٌ التحقيقٌ قبول قول ا مه ور في إثباتِ المجازِء وتذرًع أهْلِ 
البدع يفده عليهمْ وجوه أخرى من الاستدلال ليث هي إبطالّ 
القول بالمجاز. 

فإذا صح هذا فههنا أمران: 


- ۲۸4 - 


- لا جوز أن يُصار إل المعنى الج ازى إل عند تعذر حل اللَمْظ 
علل معناءٌ الحقيقي. ۰ 

مفالة: قولةُ تعال: 3أ جاء أَحَدّ منك مِنَ الخائط4 [الساء: 
۳ حَقية حقيقة لفط (الغانيل) إت هي الو احص من الأزضِ 
كانوا يقصدوته لقضاء الحا َة رَغْبَة في اسرب فأطْلِىّ عل تفي 
ا حارج من قَصَلاتِ الإنسانِ» فحَمْل اللَفظ ني الآية على حقيقَه غي 
مُراد قطعاًء فمجرَدُ المجيء ء من ِلك المواضع ليس بحَدَثِ يوجبُ 
الطّهارَة فتعيَ حَلَهُ عل المعنى المجازيّ وهو الخارح من البيلين. 


ا 


و 


۲ إذا بت تبث إرادة المعنى المجازي للَفظ تعلّیَ اكم به ولا بد ب 


مثلٌ: قوله تعالل: أو لام مسنم التساء4 [التساء: ]٤۳‏ فاللّمْش 
حقيق ةني آي ال و يجاني ال اع» فحي ت د بت أن مس اليد غير 
مراد بدلالة الستةء فتعينَ المعني المجازي وهو الحاع. 


۔ ۹۰ 


۷ الصريج والكضاية 


0 تعريف الصريح: 

هو اللَفْظ الذي ظَهَرَ مَعناهُ ظُهوراً تما لكثرة استعاله. 

ويكون حَقيقةء كقول الرَجُلٍ لزوجته: (أنتِ طالقّ)ء فهذا لفط 
صَريح لإزالة التكاح وهو حَقيقةء كا يكون تجازآ» كق ول الوَّجُل: 
(واللّهِ لأقومى اليل وهو إلا يقوم بعْصّهاء فهو لفظٌ صَريح» وهو 
تجاز. 


0 حکمه: 

لؤضو لظ الصّريع فيسو في الدّلالة علل معا فان ما يت تر 
عليه يصح بجر الَلظ به من غير أفتقار إل نة تكلم به. 

فقول الرَّجُل لزوجَته: (أنت طالقّ)ء لا يتقف إمضاء أثره الذي 
هو الرقة بين الزوجين علل قَص د المحكلّم به ولؤ قل لرْجُل: (لملانِ 
عليك م دینار؟) فقا وهو ني حال عَفل وآشتواء: (نم لقان علي 
ممه دينار)» فان ذلك يلرم بمُجرَدِ اللَفظ . 


-۲۹۱- 


0 تعريف الكناية: 


ل 


:ان تتكلَمَ بثيءِ وترید عَنْرَه. 
واضطلاحا: اللَفْظٌ الذي سر المعنى الُرادُ به فلا يمهم إلا 
مثل: كنايات الطّلاق» وهي الألفاظ التي لا تدل بَفْظها على 
الطلاق» كقول الرَجُل لزوجَيّه: (أمرُكٍ بيَدك)» أو: (إلحقي بأهُلك)» 
أو: (أنت عل حَرامٌ)» أو: (آَذهَبي فتزوجي من شئّت)» أو: (ححلَيْتُ 
سَبيلك)» أو: (آنتهى ما بَينا) أو غير ذلك من الألفاظ مما هو ليش 
© دکم‌ها: 


َب علل الكناية ا ر بمُجردِ اللَمْظ حى يقترن بالنة. 


فلؤ قال رجُْل لزوجته :حلت سب )۾ یدل بنفر سو عل 
الطَّلاق حتى يقترن بنّة» وله أن يقولً: 0 أقصد الطَلاق) فيْصدَق 
بڌعواه. 

والكناية ني ا جاب الكطبيقي لا صل بنصوص الكتاب والستة 
إا بص فات المكلَفينٌ. 


۔- ۹۲ - 


القسم الثالت 
دة الغ مى العتىی 
١د‏ الواضح الدلالة 

© تعریغه: 

هو ما دل عل الاو من بی صيغقه من غير توقفب علل آفر 
حارجو وقذ يحمل الَأويلّ والتَْحَ وقذ لا بحكَملهُاء علل ما سيأتي 
في ذکر مراتبه. 

0 حکیه: 

كَل ص واضح الدَلالة بحب العمل بها هو واضح الدّلالة علي 
ولا يصح تأویل ما حول الاويل منة إلا بدليل. 

0 مرانتبه: 

ُذرَكٌ من أقسايه الكًالية فهي مُرَبَةٌ حَسْبَ الأدنى في القَرَة 
والظَّه ور إل الأعلل في ذلك فالظَاهرٌ أدناهاء وأعل منة النّصء 
فار فالحكم. 

وفائدةٌ معرقّة هذه المراتب تَظَهَرُ عند التَعارُضٍ بين نصَينِ فيا يبدو 
للمُْجْتَهدِ» کا سيأتي ني مبحث (التَعارض). 


# FF ¥ 


۳ 


)١(‏ الظاهر 

0 تتعریغه: 

هو ما دل على لرا منة بتفيں صيغة و من غير توق علل آر 
خارجر وليس الاد منة هو المقصوة اصالةً من الباق ويول 
التأويل. 

© متاله: 

قول تعالع: #وأَحَل الله الع وَحَرَمَ الرًّبا) [البقرة: ١۲۷]ء‏ اليه 
(ظاھرۂ) فی جل کل یی و حرم کل ربا دا علن ذلك بتفیں صییھا 
من غير توف عل قرينة كن هذا الَف غير مقصود أصالةٌ سياق 
الآية ية فلا سيقت لنفي الاَة بن الع والرًبا والرد عل من آذعی 
ذلك» حيث قال الله تعال قبل ذلك: ذلك بأ مهم قالُوا إت اليم مل 
الرّبا). 

® حکمه: 


۲ يقل الكَخصيص إن كاد عامّاء ويقبل الَقييد إن كان مُطلقا 
ّمل صَرقَةُ عن حقيقته إلى معتّى مجازيّ إذا رَد ما يضرف عن 
الظاهر. 


ص 


۹ 


وهذا هر المقصوذ بأحت اله التأويل› (وانظرٌ معن [التاآويل] في 
آخر مبحَث [النَص]). 
۳ كمل أن يرد عليه الح في عَهِْ التشريم. 


(۲) النسص 

© تعریفه: 

هو ما دل على الُراد منة بتفيں صيغيِه من غير توقف علل أمْر 
خار جرت وهو المقصو د اصالة من السياق» وحمل التَأويلَ. 

0 متاله: 

حدیث آي هريز رضي الله عنه قال: سال رَجل التي بي فقال: 
يا رسو الله نَا تركب الْبَحْرَ وحمل مَعَنا القَليلَ من الماء فن 

توصأنا به عَطشناء أف ََوَصاً بء الْر؟ فقا رسول الله لاة: ُو 


الور ماه الحل مَيَْنه (حديتٌ صحيح أخرجه أصحاب السّنن). 
فالمقصود بالسّي اق أصالة هر ماء الح فق وله لل: «هو الطَهورُ 
ماؤ تصني طُهورو. 
0 حکمه: 


يسوي مح (الظًاهر) في أحكامه المعقدّمة. 
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e. ۴ “e‏ التأويل 
۵ يُطْلَیُ عل مَعانِ ثلاثة: 
١‏ الحقيقة التي يؤولٌ إليها الكلام كقوله تعال: رکذ امم 
رتاپ ناء عل ِم مڌ وَرَخة ِم وينو # ل يثرو إل 


تار ذم يان توي قول الدب تسو ن کلذ ج اث وشل 
را باحق فهل نا من شمَعاء € الأية [الأعراف: ۲ »]٥۳_‏ وعامَةً 
ما وَرَد ني القرآنِ من لفظ (التأويل) فهو بهذا ا معنى. 
- لهسي وهذا يَمَعّ في آصطلاح المفسّرينَ للمَّرآنِء يقولودً: 

(تأويل هذه الآية گذا وَكذا) أيٰ: تفسيرها. 

٣‏ صرف اللَفظ عن ظاهره بدليل» وهُذا آضطلاح الأصوليين. 

والأصلٌ جوب العَمَل بالظَاهرٍ أو لَص وَءَ عَم أغتبار مَظَة 
لتَاوِيل؛ حت يوجَد ما يَصْرِف ذلك إل معنى آخر. 

وصِمَةٌ هذا الصارفِ جوب گؤنه دلبلا گرعیاء كص أو قياس 
صحيج» أو أضلٍ عامٌ من أصول التَشريع» فإذا 2 يكن ليلا مُعتبراني 
اللّرْع كان ّى بُ أن رة عنة صوص لين واد 

© آمثلة للتأويل المعتبر: 

1 تخصيص الظاهر في قوله تعالى: حل الله الي [البقرة: 
0 بنهي النبي ا عن بي وع» كبيع الَرَرٍ وبع ا مدوم وبيج 


- ۲۹ - 


الثمرِ قبل بدو صلا 

1 تَقييدٌ الإطّلاق في قوله تعال: #حرمَّف ٿث عليكم الميتة وَالدَم) 
[المائدة: ۳] بالدّم المسفوح كا في قوله في الآية الأخرى: أو دماً 
مفو حا [الأنعام: 4[ 

[۳] تأويل قوله ا: «رصاعاً من ترا في حديث: «لا ثَصَروا 
الإيل والعَتَمَّ فمن أبتاعَها بعد ذلك فهو بخير التظّرينِ بعد أن 
لَب ا: فإن رَضِيَها أمْسكهاء وإِنْ سَخطها رها وَصاعاً من مرا 
(متَفقٌ عليه)» بقيمَة المرب حَيْتُ أن المقصود العِوَصُ بدلا من اللَبنِ 
الذي أَحيََبَه وذْلك بِقَع بالتَمْر وغيره» وهُذا تأويلٌ قذ هم وجْهُة 
من جكمَة الشّرع» فكانّ هور ذلك دليلاً علل َة النّاويل. 

ويال التاويل باهرًی: 

تأويلٌ صفات رَبٌ العالينَ تبارك وتعالل» كتأويل اليد بالقُدرَة 
والنعمَة وتأويل الاسواءِ عل العش بالاستيلاءِ علي وتأويل 
نزولِه تعالى كَل ليل إلل السّماء الذّنيا بنزولٍ رحيهء فهذه وأشباهُها من 
ضور التاويلٍ تكم ني العَبَب وقول علل الل بغي عِلم عل أن هذا 
ليس من بي الأحكام الي يسوع فيها اتر والاستنباط بل هو عا 
بحب الوقوف فيه عند نَصه إثبا تامع آعتقاد اريه لله رب العالينَ 
عن مشابهة الق 


۲۹۷ - 


(۲) المفسر 

0 تعریغه: 

هو ما دل بے عل معناة لقصل تفصيلاً ليس معة آحتالٌ 
للتأويل. 

6 مثاله: 

قول تعالع: «وَالَذينَ يَرموك الْحْصَناتِ تُمّ ل يأوا بأربعة شَهّداء 
فاجلدوهُم انين جَلْدَةً4 [النور: ]٤‏ كر الحَدَدِ ينفي آحتمالً 
التأويل. 

ون طلا کل ق جاه جتان اکا رج جاءت السنة برفع 
إحماله وفسَرته» فهر (مة فر لا جنول التاويل بمعنی غ بر ما فر به 
ا ل ر ا االكلاةً ونوا 
الركاة4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ فق جاء في السَة تفسير ذلك الإجال ببيانِ 
عة السلاة وأحکامهاء وأشتافی الرَكاة ومقادیرها وما يِل اء 
فظهَر المقصود بتفصيل السَنَّة با لا يقي تمالا لتأويلى تلك الألفاظ. 


0 حکكکمه: 


١‏ - سحب الحَمَل به علل الوَجه الذي وَرَد تفصيلّة عليه. 


- ۹۸ - 


۲ يقب أن يرد عليه الح في عهد التشريع إذا كان من الأحكام 
التي يدها التشح. 


0 الفرق بينه وبين التأويل: 

كل منهما تين للمُراد من النّص» لك (المفسّرَ) تبن من قبل 
الشّارع فهر قطعو# في تعيين الُرادء أمّا (اللًأويل) فتبينٌ بالاجتهاد 
وما كان كذلك فليس بقطعر في تعيين المراد. 


9) الحقم 
@ تتعریغه: 
هو ما دل به دلالة واضحَة علل معنا الذي لا يقل سخا ولا 
حمل تأويلا. 
6 مثاله: 
صوص العق ائ کالإیمانِ والتّوحی فًها لا قبل التبديً 
والتَغیبرَ کا لا َمِل الالء لأنٌ الَأويلَ آجتهاد وْلّها لا يدر 
تحت ما جوز فيه الاجتهاد. 
- التصوص التي أمَرَث بامًهات المَضائل التي لا صو ها 


-۲۹۹-_ 


تب ديل أو غير صوص بر الواِدينِ وصِلة الأزحام والامر 
بالَذلِ والإخسانِ وتحريم الظَلّم والُدوان. 

۳-القواعد العامة التي قامَث عليها شَرائع الإشلام» كرَفع 
احرج ومع نع الصَرَرِء وآعتبار الأمُورٍ بمقاصدها. ا 

٤‏ احكام فرع جُزة ورال بتأيدها عل الؤجي ار 
الذي وَرَد ذلكَ التَّص بء كما في حديث المعراج في ق قَزْض 
الوت ومُراجَعة التي لا رة تعالى فخمّفها من خسين صلاءًني 
الیوم واللیلة لل کنیں» فقا تعالع: «هي کس وهي مسو لا يبدل 


اقول لَدَيّ فهذا نص كم لا يبل تأويلاً ولا تخا أن الصلوات 
كمل في اليوم والليلة. 
6 حکمه: 
يجب قَطعا العَمَل با دل علي وهو أعلل أفسام (الواضح الدّلالة) 
مَربةء وهو حجة فطعية الدّلالة. 
3# 3# 3# 


۲د فير الواضح الدلالة 


0 تعریفه: 


هو ما لا يدل عل المراد منةٌ بتقس 2 یغته بل يتوق هم المراد من 
عل مر خارجي. 


درك من أقسامه الًاليةء فهي مُرببَةٌ حب الأقَل في ا لاء 
والعُموض إل الاد ني ذلك فا فر أظْهَرٌ من المشكل» والُشكر 
أظهَرُ من الْجْمَلء والجْمَل أظْهَرٌ من المتشابه. 


۳۹۱ - 


)١(‏ الخضي 


© تعربقه: 


هو اللَفْظٌ الذي یدل عل معناءٌ دلالةَ ظاهرةًء كن في آنطباق مَعناءٌ 


رہ 


عل بعْضِ الأفرادِ حَفاء وغموص يحتاج كشفة إل نظ وتأمّل. 
وسَبَب التفاء في هذا القَرد: أن فيه صِمَة زائدة عل سائر الأفراد 
أو ناقصَة عنهُمْ أو ل ْم حاص أورَد الاشتباة 
© متاله: 


قول تعالل: السار وَالسارقة فأفطعوا أَيْدييا) [المائدة: ۳۸]» 
َفْظٌ (السّارق) معناه ظاهزٰ وهو (من ياد الما من حزز مله 


d< 
® 


لكنْ هذا المعنى هل ينطق علل من تُسمّيه العامة (التشّال)» 
و(التّاش)؟ 

(الشّال) فيه صِفَةٌ زائدةٌ عل صِفَة السارق فإِنَه بمَحَ وَصمَهُ وزاد 
مَهارَة فيه وجُرأة عليه و(التبًاش) نَقّص وَصْفاً عن السّارق» وهو 
کون لا یاځد ملوکاً من حزز. 

فالاجتهاد أ (التشالّ) ب (السًارق) لأته آَسْتوعَبَ وَصفَةٌ وزات 
فهو أولى بتناوله الحم لكن أَختَلف الفقهاء في (التبّاش) فمنَهُمْ من 
ألقة ب(السارق)» ومنهُمْ من جَعَل التقص في وَصفِه عن (السارق) 


۲ 


لا يعمل بو إلا بعد إزاة الفا بار الالء فان طهر أن الفط 
يتناولَة وجه من وجوه الّلالة أحدّ حُكمَ ما دل عليه ذلك اللَفْض 
وإلا ل يأخذ حكمه. 


(۲) الضكل 
© نعریفه: 
هو اللَفْظ الذي لا يدل بصيعَ 4 عل الُراد منث وإنا يوقّف قَههُ 
اراد منة علل قريتة حار جيّة يُهْكنٌ التوصل إليها عن طريت البَحْث. 
© متاله: 


١‏ اللَفظ لرك كالّذي تدم اللّمثيل له بق وله تعال: 
#رَالطَلَقَاتُ يربص بأانفسهنٌ تلا روء [البقرة: ۲۲۸] وأنً 
(القَُرء) مشتّرك بين (السهُر ) و(اليض)» فاي الراد؟ لا رَيْبَ أن 
نفس لفظ (فروء) ني الآية لا يَرْقَّ الإشكالّ وين ا مراد بتفيسه بل 
يبحتاح إل قَرينة حارجيّة تعمد علل اتر والاجتهاد ولِذا كال من 


موارد آختلافِ الفقَهاء. 

۲ - التصين ظاه رهما اللَعارُص: 

ومثالة من الكتاب قوله تعالل في سورَة السَجْدَة ا 
السماء إلل الأزضٍ ثم يعْرح إليه وني يم كان يداز آلف س 

تعذّود) [السجدة ] مع قوله عر وجل في سور العارج: و 
الیک الځ الیو ني یوم کات قدا كر أف - سنه [المعارج: 
٤‏ فهذامشكل» ومن العلاء من تقَحّمّ ا لجوابَ فقالّ باجتهادي 
ومِنهُمْ من توقّفَ وهذا أن العام عند العَجْز عن التٌوفيتق بيلّ ما 
ظاهره التّعارأض» وهو واردفي الأحکام وني غیرها. 

فمن الأقوال في رم الاق الإشكال: أنه ني الموضعَين يوم القيامَة 
والمعنى: أن الرّمان يطول ب بحسب السدائِد الواقعة فيه» فيطو ل عل 
قوم ويقَصرٌ عل آحَرينَ بحسب الأعالي. 

وعنِ آبن أي م یک قال: سال رل اہ عکایں عن (یوم کان 
مقدارة آلف سََة€» قالّ: فاعَمَه فقيل له فيه» فقالّ :ایو کان 
مقداره سين الف ب سَنَة؟ فقال: إا سالك لثّخْرَنيء فقال: ها 
يومانِ ذكَرهما الله جل وعَر الله أعَلَمٌ با وره أن أقولًّ في كتاب 
الِب لا غلم (أحرجه أبن جریر في «تفسیره» ۲۹/ ۷۲ بسند 


° 


ت ت 
* 


ومثاله من السََةَ حديتُ أبي هُريرة رضی الله عنه قالّ: إل رَسولَّ 
الله ية قال : «لا عَذْوَّى ولا صَمَرَ وَلا هامَة» فقالً أعرابيً: يا رسول 
الله فما بال إبي تكون في لمل أا الظَباء فيأتي البَعيرٌ الأجْرَبُ 
فیذخل بیتها فيج رمهاء فقا : «قَمَّن أعدَى الأول ؟» (متفقٌ عليه)» مح 
قوله اة في حديث أبي هُريرة الآخر: «لا عَذْوَى ولا طيرَة ولا هامَةَ 
ولا صَمَرَ» وفرٌ مِنَ المجذوم فرارَكَ مِنَ الأسَدِ» (علََة البُخاري). 
دلالة ا لحديث الأول ان کل شَيءِ مدر واه لا يعدي سَيءَ شيا 
فيه وليْس فيه نف أسباب آنتقال الَرَّض إذا جد والحديث الثاني 
دل عل ناء ما وج فيه سَبَبُ الإغداء من الأمراض» إذوجود 
هر و وو o hl‏ و و NA TN IC‏ 
السبّب يهيءٌ و جود المسبب ويساعد عليهء وإن كان لا يقع الرعداء 
إلا بمشيتة الله عر وَجَلّ» لذا فإلّه قد يع وقد لا يقم فجاء الأمَُرٌ 
بأثقائه متناسقاً معَ أل هذه الشريعة في الأخذ بالأشباب» وهذا 
بي بقوله اة ني الطاعون: «إٍذا سَمِعْتُمْ به بأزض فلا ندموا عليه 
وإذا وَقَعَ باص وأنْتَمْ بها فلا تخرٌُجُوا فراراً من (متفیٌ عليه). 
وَهذه صورَةٌ من التأويل الْحْتَمَل لإغمال الدَليلَيْن وعَدَم إهمالي 


السَبيل لإزالة الإشكال ني النصوص هر الاجتهاد فعَلن المجتهد 


۳۹0 - 


أن يبدل وس سْعَّة للؤقوفِ عل المعنى المقصود مُستعينا بالقَرائِن أو 


بأل أخرى من صوص الكتاب والستة أو بأصولٍ شَرعيّة عامَة. 


(۴) المجمل 

@ تعریغه: 

هو اللَفْظٌ الذي لا يدل بصيغته عل اراد منه» ولیس تة قَريةٌ 
ساعد على معرفيه» ولا نهم دلالتة إلا ببيانِ من أحله. 

© متاله: 

١-الألفاظ‏ الشَرعية التي تعوقف معرفَة اراد منها عل تفسير 
الشارع هاء كلفظ (الصلاة والرّكاة والصوْم والمج) فإ الشرع آرا5 
بها غي معناها الغو وجرد الأمر بها من غير قوفي علل بيان الاد 
منها إجْمالّء فهي لاتدلعل مراد الشّرع بمجرّد صیغتهاء ولا طریقَ 
للعِلْم بها إلا بييانِ الشزع نفيه. 

فلذا بقالٌ: (الصّلاء) لفظ مجِمَل في القرآنِء يمهم المرادٌ به إلا 
ببيانِ الرسول بد 

ومن ذلك لظ (ا می ني قوله تعال: راتوا ق َه ي حَقه يوم حصاده4 
[الانعام ۱ وقوله : «أُمُرْثُ أن أُفاتلَ الاس سح تی یشهدو 


ES 


أن لا اله إلا الل وأن حكر م محمد رَسول اللَه» ويْقيمُوا الصلاة ور 


۳ 


الكاة فإذا فعَلوا عَصمُوا مني وماءَهُمْ وأمْواكم إلا بحَنّهاء 
وجسايُم علل الله (مفقّ عليه عن أبن عُمَرَ)» فهذا لظ هول 
القَذرِ أ جھول ال جئیںء فیحتاج إلل البَيانِ. 

۲ -اللَفظ شرك الذي يََمْ دلي عل تعيين الراد منة كلَفْظ 
(المَرء) المتقدّم في قسم (المشترك). 

۳-اللَفْظ الريب اليم كلَفظ (القارعة) ني قوله تعالل: 
«الفارعة بل الله تعالى مُراده منها بغد ذلك فقال: لما القارعَة » 
وما ذراك ما القارعَة َة ٭ یوم یکو الاس کالقراش المبشوث الآيات 
[القارعة: ٠-۲‏ ]ء ولؤلا بيائة عَرَ وَجَلّ َم منها هذا المعنى. 

® حکیه: 


(لُجمل) لتعار الوم باراد من إلا عن طريي ازع ولا تجا 
فيه للاجتهاب فالأضل فيه الكَوقفُ حل يوجَد تفسيزة من جهة 
الكتاب والستة فان جد مستوق لا شبهَة فيه أنَقَلَ من وَصف 
(الْجمَل) إلى وَصف (الفر ) من أقسام (الواضح الدلالة)ء وإن بيه 
الشرعٌ بعْض البيانِمع بيه حَفاءٍ كان من قشم «لشكل) للاجتهاد 
فيه مجالٌ. 

وآغكَم اد ل ما ي بو الثكلي المَلْ ويلصل به الفة فال 


سو 


يَستَحيل أَسْتَمْرار الإجْمال فيه» فلا بد أن تكو الشُريعة بيه وإِنْ 


۷ 


كان قد فى معرفشّة عل بَعْضٍ أفراد العُلماءء فإ العلْمَ بحَقَيقَة اراد 
منه لا تخفى عل جميع الاأمَةَ 

© مسألة: 

قد یکو النَص جملا في بعْض معناه بے بنا ني بغضه» فيْعْمَل ب کان 
با من ويُطْلَبُ بيان الإجمال في سائره» كق وله تعالن: يا آنا الّذينَ 
اتر ناین ییات ما تشم وئ رجنام من الأزى) 
[البقرة: ۲۹۷] فهذا التَصّ واضح في وجوب الإنفاق من اللكاسب 
وما رجه الأزُ» نجْمَل في بيانِ مقدارِ الواجب فيْطلَبُ يانه من 

)٤(‏ المتخابه 

0 نتعریغه: 

هو الط ادي لا تد صب صيغشة عل اراو من ولیس له تَمَةَ قرائن 

هذا أفضصل ما عَرّفوا به (المتشابة)» وقد أضطرَبَث تعريفاث 
الأصوليين له مع َم جَعَلوه مابلا ل(الحكم)» وهذه مقاب 
صَحيحَة ني کتاب الله تعال» والقرآن يهد لصكة اللّعريفب المذكور 
وذلك أن الله تعالل قالّ: هو الذي انر عَلَيْكَ الكتابَ منة آياتٌ 


-۳°A- 


ەر 


حکاٽٹ م اَم الكتاب وأ حر مامات فام الَذينَ في فلو يهم ريع 
يعون ما تشابة منة يض اء اة وأإنغاء اويل ما غلم اوي إلا 
اله والرٌايخ ود في العم بقولود آم به كل من عن را) لآل 
عمران: ۷ فجعَل (الُحْک أ الكتاب» و (أءُ الشّئء ء) مُعْظَمّة 
وأككَرةُ آنا (الشابة) فجاء فيه بَفظ يدل عل القليل» وهذا هو 
اناب مع ما أنْرَلّ الله تعالل القرآنَّ لأجْلهء أن يكون أكَرةُ واضحاً 
لا لس فيه ولا إشكالّء ما حَفِي منةعلل فَرْدِ عَلِمَة الآَحَرُ» وهذا 
معن وَصْف لرن بالمداية والتبيان والتور والصياءِ وماء الحياة 
والاشتقامَة د ث إن اليه لث علل| الله تععال أَسْتَأةً تر ولم 
(المحشابه)» لا يذرك حَقيفتة فة حت العلهاء بل يقولُونً: امنا به کل مر 
عند ربا وما كان كذلك اتح جزما أن راد به التشريع م للأمة لأنٌ 
الله تعالل لا يُمْكنٌ آن يكلف العباد ما لا يُذرك معناهُ خاصََهُمْ من 
أل الذكرِ والعِلم الذي ينَ هُمُ الْمَرَعٌ معرفة الدين. 

فإذا ظَهَرَ هذا يمنا مداع دخول شيءٍ من الأخكام تحت معنئ 
(امشابه). 
إذاً تسأًل: ما مثال (المتشابه)؟ 
© متاله: 


صوص صِفات الله عر وجَلّ» لا مِنْ هة معانيهاء فإتًها بألفاظ 


۳۹۹ _ 


عة مُذْرَكة ا معاني» كصفات الذّات» مثل: (اليد والوَجه والعَين)» 
أو صِفاتِ الفِعْلِ (كتفخ الروحء وإنداع اع اء وإنزال الرّزق)ء فهذه 
بألفاظ عريبًّة ية لا فى الول اء وان الاشياةفي إدراك كيفياي 
وكنههاء فاللَهُ عر وجَلّ مح تعرٌّفه إل حَلْقه بأشمائه وصفاته إلا أنه 
أَحَجَّبَ عنهُم بذاته» وحدَرَهُمْ من أن يُقيمُوا لَه صورة في الأذهانء 
فقال: ليس كمنله مَيْء وَهُوّ السَّميم البَصير4 [الشُورى: »]١١‏ 
فهو مع سوه بعر وسائر فاته التي تدرك معان الفاظها وتغم 
فوارقٌ ما بها ني دلالاتهاء إلا أنه نه ليس کمٿله شيءَ فيهاء فليس سمح 
کَسَمعنا ولا صر كبَصرنا. 

والأمَرٌ في ذلك كله عل القاعدَة المالكية فقذ سيل الإمامٌ مالك 
بن ات رَه الله عن َس واءِ الله تعالل علل عَرْشه؟ فقالّ: الكَيْفُ 
غير معلوم» والاستواءٌ غير مجهول» والإيمان به واب والسوالُ عن 

ومن الدليل علل صِحَة هذا ا مثا ل(التشابه) حديث عائسَةَ رضي 
اللَهعنهاقالّث: تلا رس ول الله :لهو الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ 
الكتابَ) الاية إل آخرها [آل عمران: ۷]» قالَّث: قال رسول الله 
ا : «إذا رأيعُمْ الَذينَ يعون ما تشاب منة فأولئك الَذينَ سمو ١‏ الله 
فخَذروهُم» (متفقٌ عليه). 


۳٣۰ ۔‎ 


ومن الاس من رَعَمّ أن (اشابة) هو اروف المْطَعَة في أواثل 
بغ سور القرآن ولس هناك ما يمع ذلك حاصًة وآتها ل يذرك 
معناهاء وخا بعص العُلهاء فبها من غير فائد ولكتً نعلَمٌ يقي أذ 
الأمَةَ م ترق في اروف القَطّعَة فِرَقاً ولإ تبغ ذلك ليضل فيه 
ارڈ ہن الو ع ا قز ری اک اب ي 
فأينَ ا لحروف المطَْةٌ من قوله: فام الذي في فلوم رَيْعٌ فيتبعو 
مشاه مت یاه ات رایغا ال۲6 را هي س کنر سر 
الله كلار؟ ۰ 

هذا المققدار كاف لإدراك حَقَيمَة حَقيقة (الشابه» ولول أنه من 
با م مزل هللاي ارين كا جدرآ ب د 
يُذْكَرَ ني (علم أصول الفِفّه) فإنَه ليس من موضوعهاء لاله کا تقد 
صل به شيء من الَكاليفِ. 

© حکیه: 


الإیمان به کا ورد من غير َشبی و ولا تکییف ولا تغطیل ولا 
ریف کا قال تعالل: #والرّاس خود في الم يقولو ن متا به ل من 
عند ربا وما يذَكَرُ إا ولو الأْباب ٭ رَبّنا لا تزع فُلوبنا بعد إذْ يتنا 
وَهَث لَنا من لَذْنْكَ رح إِنَكَ أنت الوََابُ4 [آل عمران: ۸-۷]. 


4 


N 


SARE 


القسم الرابع 
گیغیة دة اللغخ على العنىی 
١د‏ قجارة النص 

6 المقصود بها: 

دلالة اللَفظ عل المعنی التباور قَهْمُة من تف صيعته. 

ويْسكى (المعنى الحرق للنَص). 

مثال: 

أككَرٌ احكام الشَريعَة مُستفادةً من عبارات صوص الكتاب 
والسنَةء والعلَّةٌ في ذلك أن الله تعالل أراة تشریعه أن یکو قانوناً 
متبعا ولا يتهياً ذلك إلا إذا كان مفهوما مُذْرَكاللمُكلف دالا عل 
اراد من بتي صيعَة الخطاب. 

فلؤ حلت له مغالاً بقوله تعال: #فألكحوا ما طابَ لَكَمْ مِنَ 
التساء مَثنى وَثُلاتَ وَرْباع فان خِفُم ألا عدوا قواجدة4 [الاء: 
[Y‏ ا دلّث بلَفْظها عل أحكام ثلاثةء هي 

-إباحَة التكاح. 
۲ تحدید تعد الرّوجات بأرْبع كد أقصی. 


۳-وجوب الاكتفاء بواحِدَة عند خؤف الجؤر. 


۔- ۳۲ 


۷د إغارة النص 
8 اإمقصود بها: 
دلالةالَْظٍ عل معنى غير مقصوو من يباقوء لكت لاز لاهم 
من (عبارة التص). 
وقذ يكون الكَلارْمُ بين (العبارة) و(الإشارة) ظاهرأًء وقد لا 
يدرك إلا بحث وتامل. 
6 أمثلة: 


رو سے ار ر 


١‏ -قولة تعال: أجل كم ليل الصيام القت إل نسايكم)» 
حلّی قالّ: (فالانَ باشروهُىٌ واوا ما كنب اللَة لَك وَكَلوا 
وَأشُرَّبوا حى يتبلَ لكُمٌ الَيَط الأبيّص من الط الأشودِ من 
المَجُر4 [البقرة: ۱۸۷] عبارةٌالنّص: إباحَة إتيانٍ الرَوجَة في ليلة 
الصيام ني أيّ وَفْتٍِ من الليلء إلى هور القَجْرٍ» وإشادة التَص: أن 
ا نابةَ لا تَر ها ني الصّزم وذلكَ أن من له أن امع وَلؤني آخ ر 
لحظة من اليل فاه قذ بُضبح جا فلازِمٌ الإباحة أن الجنابة لا أثر 
ها 

۲-قولة تعالع: #قأشألوا آهل الذكر إن نَم لا تَعْلّمود) 
[التحل: ١٤]ء‏ عبارة الَص: وجوبٌ سوال آهل الذكرِ عند عَدَم 
العم والإشارة: جوت إججاد أل ور ليُشألواء إذلا يكن سوال 


۳ 


آهل كر لا وجو د همْ. 
۳ قول تعالل: وله وَفصالّة تَلاتُونَ سرا [الأحقاف: ]٠١‏ 
مع قول ڪز وجل «رفصالة في عامَيّنٍ) [لقان: ٤‏ أشار إلى أن 


- قول تعالل: #[وعلل المولود له رهن وَكسونَ بالمعروف) 
[البقرة: ۲۳۳]ء دلالة العبارة: وجوب الََمَة لِوالدات علل الأب 
ودلالة الإشارة: جوب نََقَة الان عليه كذلك ليسيه إِلَبّهِ بمَوله: 
0ل فهر کا لا شارك أَحَدّ في الَسْبَة فلا شارك أَحَدّ في وجوب 


هذه النمََة 
٣د‏ دة النص 
6 المقصود بها: 
دلالة اللَفظ على بوت حُكم المنطوق (أيْ: عبارة الَص) 
لسکوت عنۀ لاشتراکهما ني عله ا لمکم 


هذه الله تُذرَك بجر هم اَي > لاتتوقفٌ عل بخٹث بحث 
وأجتهايي وتدلٌ علل كن امسوت عنه أول بالمكم من النطوقٍ» أو 
مُساوياً له. 


© أآمتلة: 
١‏ -قولةتعال: قل تقل كا أف [الإسراء: ۲۳]ء دلالة 


۳€ - 


العبارة: تحريمُ قول (أف) للوالِديْن» وهذا هو المنطوق» ودلالة 
اللالة: تحريم سَبّها وسَنّمه) وَلَعنهماء وهذا هو المسكوث عنه» فة 
مع الأدنئ علل مَنْع ما هو أو منه» وهو معن يُذْرَكُ من غيرٍ بخث 
ولا تظر. 

۲ - قولَةُ تعال: قاتلوا الَذينَ لا يُؤمنون باللّه وَلا باليَوْم الآخر 
ولا مود ما حرم الل وَرَسولّة ولا يَدِينود دين ا حي مالين 
وتوا الكتاب حى يُعطوا الجزية عن بد وَهُمْ صاغروة) [السوبة: 
۹ دلالة العبارة: أخْدُ الجزية من أهُل الكتاب صَغاراء ودلالة 
الإشارّة: أخذها من الوٿئي» لأته أؤل الصًخار من الكتاب» هذا 
الاشتدلال للالكة. 

وتقدَمَ ني (القياس) تسمية هان الصورَتيّن ب(قياس الأؤل). 

٣‏ قولّة تعالل: إن الَذينَ الود أَمْوالً الام ظلا نّا يأكلونَ 
في طونم ناراً وَسَيَضلَونَ سعيراً4 [الساء: ]٠١‏ دلالة العبارة: 
حُرمَة كل أموال اليتامّئ» وهُذا هر المنطوق» ودلالة الدّلالة: تحريم 
إحراقها وإغُراقهاء وهذا هو المسكوث عنهء فب بالمنع من الأكل على 
ل ما ُساويو في الإتلافي. ۰ 


وتقدَّم ني (القياس) تسمية هذه الصورَة ب(قياس المساواة). 


6 تنبیهان: 

١‏ كى (دلالة النص) ب(القياس) تجوّزاً لوجود معنا فيهاء 
وإن کان قَهْمُها لا يتقف عل آجتهاد. 

۲ ثُعْرَفُ (دلالة الَص) عند العُلاء بألقاب» هي: 

[ مهوم الوافقة» والوَجْه فيه ظاهر ما تقدَمَ. 

[] فخْرَى الخطاب» و(القحوَئ) المعنی» ویُسمّی بهذا إذا كان 
طريق الدّلالة بالأولوية. 

1 حن ا لخطاب» إذا كان طريق الدّلالة المساواة. 

]٤[‏ القياس الحلح» ووجهُة عَم ا لحاجَّة في فهر إل آجتهاد مع 


وجود صورة القياس فيه. 


٤د‏ اقتضاء النص 


e 


| -قولة تعالل: رمث ٿ علَيْكم أمّهاثكم4 الآَيةً [التاء: »]۲٢‏ 
عبارة التَص: تحريمُ آشخاص الأمّهات» وهُذا لا مغنئ له ولیس 


۳۱٦ ۔‎ 


مُرادا بالنض طعا فافض تقدير شيءِ في الكلام لتظهَرَ دلاله 
وذْلكَ التقدير مُستَفاد بمجرّدِ آمتناع دلالة العبارة» فكان المقَدَرٌ ههنا: 
(نکاحهن). 

۲ قول ل: «إه اللَةوَصَعَ َنأ می اطا والشسيانَ وما 
آستکرهوا عليه (حديتٌ صحيځ رواء أب ماج وغيرة)» فالعبارة: 
وضع تفي الحطإ والسيانِ وما يكره علي والواقع أن الخطاً 
والسيانَ وما يكَرَةٌ عليه أمورٌّ موجودة غير موضوعة» ولا ريب أن 
الشارع ما أراد هذا العنىء إلا نالك شيء بحب تق ديه في الكلام 
1 ضيه النص» وهوٌ: (إذ )ا والسسيانِ وما أكرة عليه. 

-٣‏ قول تعالع: قَمَنْ كاد منم مَريضا أو عل سَفَر فده من 
اام حر [البقرة: ٤‏ التقدير: قَمَنْ كان نكم مَريضاً أؤ عل 
سر (قافطر) َة من ام أعر. 

ومعْلّةُ قولّة تعالن: (فمَنْ كان نک مریضاً أو به اذى مِنْ رَأسه 
ففدية# الأَيةَ [البقرة: »]۱۹١‏ الدير: فمن کان منکم مَریضاً أو به 
اذى من رأسه (فحَلَىَ سَعْرَه) فَمذية. 


-۳۱۷- 


۵د مفهوم الخالفة 
8 | مقصود به: 
إثباث تقيض حكم المنطوقي به للمسکوت عنه. 
ویْسموته (دليلَ الخطاب) لان ا خطابَ دَلّ عليه. 


6 أنواعه: 

١‏ -مفهوم الصفة: 

هو أن يدل الَف اممك د بوَصف على تقيض كيو عند آنتفاء 
ذلك الوَّصف. 
آو لقب فهذه احمْسَة ساي بيان دلالاتها مستقلةٌ. 

مثالة: قولّة تعال: [فتخرير رَقَبَة مُومنة) [الّساء: ۹۲]» 
النطوق: وجوبٌ تحرير رَقَبة مؤمتةء والمفهوم: مَنْعٌ تحرير رَقَبة كافرة. 

ومن حديثٌ: «وفي صَدَقَة العَنَّم في سائمَتها إذا اث أربَعينَ إل 
عشرين ووتو شات سرجه الخ ار في حسدیث آي يكر في 
الصدَقات)» فء فعلقَت زکاة العَتّم صف (سائمة)» والسائمة هي التي 
ترعى بتقسها لا بُ هذا هر المنطوق» والمغهوم: لازكاةفي 


-۳۱۸- 


المعلوفة. 

۲ مفهوم الشرط: 

هو أن يدل اللَفْظ لبد بيرط علل بوت تقيضه عند أنتفاء 
الشرّط. 

مثاله: قله تعال: #رَآتوا لاء صَدقاتهنٌ نِحْلَة فان طبْنَ لَك 
عن شيءٍ منة فسا وة [التساء: ]٤‏ المنطوق: إباحَة ما طابَت به 
َس الرَوجَة من مَهْرهاء والمسکوٹ: حرم ذلك بغیر طیب تفي 
منها. 

۳-مفهوم الغاية: 

هو أن يدل اللَفْظً المقيَدُ بغاية عل تقيض حُكمه عند آنتفاء تلكَ 
الغاية. 

مثال: قول تعالع: #ققاتلوا التي بغي حى تيء إلى أمر الله 
[الحجرات: ۹] المنطوق: وجوبُ قتال الفعَة الباغية لغاية أن تفي 
والمفهوم: ترك قتالما بعد أن تَفيءَ. 

-مفهوم الحصر ب(اتًا): 
هو إلْباث الحم لتيءِ بصيعَة وَفْيْةُ َا داه بمفهوم تلْكَ 
الصيغة. ۰ ۰ 


e 


۳۱۹ - 


وهو قذ يع بغير (إتّ)» لكنْ هذا الذي يصح آندرا†جُة جة منها تحت 
(أنواع المغهوم). 

مغالة: قول بلاة: إن الأغمال باليّات» (متفىٌ عليه)» المنطوق: 
آغتبارٌ الأعمال بالتياتِ» والمفهوم: عَدَمٌ آغتبارها بغير الّات. 

٥‏ مفهوم العَدَدٍ: 

هو أن يدل اللَفْظً القَكَد بعَدَدعلل تقيض كيه عند آنتفاءِ ذلك 
العَدَد. 

مثاله: قله تعالل: فمن ا جد فصيامٌ ثلاث أي يام [المائدة: ۸۹ء 
المنطوق :جوب صيام ثلاثة آيام» والمفهُوم: ما َقَص عن ذلك أو زاد 


هو دلالة اللَفْظ الذي على اكم فيه بالاشم العَكَّم علل ناء 
ذلك الحم عن غيرو. . 
مثالة: قولةُ تعالل: # مد 
غير حكد لیس رَسولً اللّه. 

وقولة کا و: «ني الج شفاء» (حديتٌ صحيځ أخر جه أبو تعيم 
الأصبهاني في «الحلية» ٠١١/۳‏ پاشناو صحيح عن عب االله بن 
سَرْجس)» مفهومة: ليس ني عَيْرٍ الحجْم شفاءٌ. 


۰ - 


ر 


© حجية المغهوم: 

هَل مهوم الُخالَمَة حُجَة؟ في ذلك تفصيل» وهو وارد عل اة 
أقسام: 

١‏ - ليس بحْجَة عند جه ور العُلماء إلا ني قول شاذ قال به بغض 
الشافعية والحنابلة وهو (مفهوم اللَقَّب)» وفَسادُةُ ظاهرٌ. 

حجَة أتفاقاًء وهو أنواع ا مفهوم الأحرى (الوَضفبٌ والشَرْط 
والغاية وَالحضل والعَدَد) ني غير صوص الكتاب والسَنَةء أيْ: في 
ا ای ی ر 

فقول القائل: (وَقه كفت هذه الذَارَ علن طب اللوم الشرعية) 
في آختصاصهم بہاء مفهومة : ليث وَفْفاً عل غيرهمْ وإذا قالّ 0 
هذا لَكٌ) أيْ: ليس لغيرك. 


کے وہ 


۳ تلف فيه علل مذهبين مشهورَين: 

[ أَكََر العُلماء: المفاهيم الَمْسَة حجني جيع التصوصٍ لا 
درق ئي الاعداد با بن صوص الکتاب والس أو عبارات النَ» 
ومنهُمْ من يتردّدٌ ني بعْضِها كمفهوم (العَدَد). 

ومن الدًليل علل الاحتجاج مها: أنه المتبادز إل نَم من أسالیب 
العريبًّة» فقولَكٌ لإلسان: نتکل اخ شيخ دا هريو عل 
(إن لا تفعَل ار لا ثفلح)» وإلا فلا فائِدة من تعليتي ا جزاءِ عل 
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الشَرّط. 

وئ ملم عن عل نأي قال: قلت لمر بن اكطاع: 
وس عَليْكَم جناځ آن ت تَقَصروا من اللاة ولذ فم آن ي 
الَّذينَ كَفُروا) [السشاء: 1١‏ فقَذ امن التاسش؟ فقالً: عَجلْتُ 
عَجِبْت منه» فسأت رَسول الله ية عن ذلكٌ؟ فقال: داصق 
الله بها عَلَيْكَمْ فاقوا صدقت». 

فهذا ليل علل صكة الاستذلال بامفهوم عندَهّمْ» فان سَليفَّة عُمَرَ 
العربية جعانه يه نکی ن کا اکر سد یا گر لل رة ل 
الأضل عَم حى بي لال كل أ بقاء ا لمكم صدقة فمن 
تعالل علل المسلمينَ. 

1 الحنفية ووافَقَهُمْ بعْصُ العُلاءِ من غيرهمْ: ليس بحْجة في 
صوص الشَريعَة 

والسَبَبُ أمَُمْ رأؤا كثيرأ من ضور المفهوم غير مُرادة. 

0 الراجح: 

َة أن يكو المفه وم مُذركاً من سان العرَّب وأساليبهاء تدلٌ 

عل آله لا صا آعتباز الاشوذلال به في سار الكلاع العري دود 
صوص الكتاب وا لةه لكن يمب أن يُضْبَط ببَعْض الشروط 


ys: 


لإځراج ما لا يصح أن بسْعَدَلّ به له. 


۲ 


6 شروط صحته: 


١‏ - أن يَسْلَّم الحم من المعارض 

فمفهومٌ قوله لاة: «وني صَدَقَة اعنم ني سائمتها إذا كانّث أربعينَ 
إل عشرينَ ومئة شاة» (أخحرجه الثُخارئ» أن لا زكاة ني المعلوقة 
شط آن لا یکودَ الذَلیل تبت بوجوب الزكاة فيها 

فأشيّذلالٌ بض المالكيَة بمفهوم قوله : «الَبٌ حى بَفيها 
من وَليّها» أن البِكَرَ ر أسيَذلالٌ بالفهوم مع قیام الٰعارض» کا 
َشْعَرَ به سياق الحدیث بتامه» فان ال اة قال: «ال احق بتَفّسها 
من ولّهاء والبكَر تسْتَأمَرٌ ذا شونا“ (أخرجه مسلمٌ من حديث 
ابن عبّاس)» بل هو كذلك عند مالك في «موطیه» بَفْظ : الام احق 
بها من وليّهاء والبكر تسان في َفْهاء وإذْا صمانها»» فلؤ صح 
إجبارها ۾ يکن لاستئذانہا معنی» وثَبَتَ من حدیث آبن عباس وغیره 
أن جارية بكرا تت التي يا فذكرَٿ أن آباها زوّجَها وهي كارهة 
فختَرّها التب اة (أحرجه أبو داود وغبره» وهو صحیح). 

وا سقط فيه آغتبار ا مغهوم لقيام العارض قَصّة عُمَرَ بن الخطاب 
ا متقدّمَة ني فصر الصلاة. 

ومن ذلك قول اء ياه إا الرّبا في السيئة» (متفق فق عليه من حديث 
سات بن زيب الفط لم فكاد أبن عبايى رضي الله عنها بحت 


YY 


بمفهوم هذا الحديث بتفي الرّبا في غير التسيئة وحَصره في التسيئة 
وٳِتا خالَقَة غيرُة من الصحابَة كاي سَعي ي الخذريّ رضي الله عنه 
وغيره لاني صِحّة إفادة الحصر بهذ الصيغةء وإنّا لوت العارض 

Z7‏ 5 س ۶ ےه 
عندَهُمْ عن رَسول الله ي وهو ثبوث تحريم ربا القضل. 

۲ آن لا یکونَ َرَج َرَج الغالب. 

فيشال ما سَقَطَّث فيه دلالةٌ المفهوم مجيه علل هذا المعنى: قول 
- اا لا : ك 5 و رو م 
تعال: « رلا رهوا اكم علن اليا إن رذن حصنا [النور: 
۳] فهذا ث رط لامَفهوء لَه أن الإكراة لا يه َع عادة مح الرَعبة في 
يغه تع رف5 لي فالمن: لا جل كراهن عل الا 

. 3 ۱ رو‎ 5 L8 8 ےه‎ e 
DP 

ل ۰ ر ے ەە ۹ ٤‏ ۹ ےت کے ے 
الغالب لان بت الزَوَجَة تكون غالبا مع أمّها. 

و و ےک رر ا 4€ 0 

ومن ذلك قولة تعال: #يا أا الذينَ امَنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافا 
مُضاعَفَةَ4 [آل عمران: ۱۳۰]» فلا مفهو م لَه ني جواز أكل القليل من 
الرّباء واا َرَج هذا َرَج الغالب» فن أحَدَهُمْ كان يول لمن له عليه 
اليْنّ: ما أن تقضى وما أن تري» فان قصّى وإلا زاد حى يَصيرَ 


-- 


ذلك أضعافاً مُضاعَفَةً. 
۳ أن لا يفص به هویل الحکم وتَفخیمه. 


0 » ۹ سے ١‏ ا م وو 17 ا م وو 
کقوله تعالل: رمعون عل الموسع قَدَرُ ١وعَلل‏ المقتر قَدَرف 


ماعا بالمعروف حَقًّا علل المحسنين) [البقرة: ١١۲]ء‏ وقوله: 
«وَلِلْمُطلّقات متاح با روف حَمًا عل المَقينَ) [البقرة: ١۱٤۲]ء‏ فلا 
قال: لا هِب مُنعة اللا عل غير ڪين ولاه متي لان ا لمكم ني 
الأضل يتناو كَل مُكَلّفٍء | إل أن محاطَبَة ا لكلف برضف الإخسان 
والَقری تذکيڙ ليا بُ عليه بمُقتضى هدَينِ الوقن وني ذلك 
تغظيمٌ جانب الأنر والتهي وتقوية للباعثِ على الانشالء ولؤ قیل 
مشلم: (إِنْ كنت تتقی الله فافعَل كذا)» نه لا خف ار هذا الخطاب 
في الإشار رة إلل عَظَمَة ذلك الّيء الأمور به ورفعَة قذره ومنزلته مع 
ما يقترن به من رَجر المّلوب الخافلة ولا يقول الخاطَبُ حيتذ: (لا 
يماي الخطاب لاقي لت من المقينَ بمفه وم اللَفظ؛ ونا هذا 
خطاب لمكن حاص 

٤‏ ان لایکون حرج رح لواب عل سال ي 

مغل : قوله ا: «صلاء الل منتى من متو ( مته مسف عليه)» فهذا 
التَص لا مهو لَه فلا يقال : (صلاء غير اليل ليث مشن مشنی) 
بسب آل ا لحديتَ جاءَ جواباً عن صَلاة الليْلٍ خاصة فلا يتعدًاها 
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لإفاَة حم عَيْرِهاء فعَنْ عَبْدِ الَو بن عَمَرَ رضي الله عنهما: أن رَجُلا 
سال الس ا واناه وب الس ائل» فقال: يا رسو الل كف 
صله اللَيْل؟ قال: «مفتى منتى فإذا شيت البح فصل رَكَ 
وآجْعَّل آخِرَ صلاتِك ورا (متفقٌ ق عليه). 
أن ايكون أُريد به المبالغةً. 
کقوله تعالل لته َة في سَأنِ النافقينٌ: «اشتغفز هم آو لا تشتغفز 
ب إذ فيز كخ سبع مره لن بطر الله م [التوبة: ٠۸]ء‏ 
اعدد هنا لا مهوم له إن خر رَجّ عل سبيل المبالًغةء والمعنى: مها 
اَسَعْمَرت َم وهذا موي بحديث عُمَر بن الطاب رضي الله عن 
قالّ: لا مات عَبْدالله ب أي بن تلو دعي سول ال ابعل 
علیوء فلا قاع سول اله بل و١‏ لث إليه» فقَلْتُ: يا رَسولً الل 
الي عل اننأب وذ قال یوم گذا: ذا وَكذا؟ قالّ:أعَدّةُ علي 
قوھ قتشم سول الله ا وقال: «أخز عن يا عمره فل اكز 
CEI E‏ 
يعفر لَه ردت عليها»» قالّ: فصلل عليه رَسول الله اة نه أنْصَرَفَ. 
فل يمت إلا سيا حّی رلت الاَيتَانِ من براءة: ولا صل عل 
أحَدٍ منهُمْ مات أبداه إلى قوله: [وَهُمْ فاسق ود [الكوبة: »]۸٤‏ 
قالّ: عبت بعد من جُرأي عل رَسول الله لاف واللَهوَرَسولة أعْكَمُ 
(أخرجه البُخارئ)ء ففيه أن الي ية ن أن الحَدَدَ للمبالَّةء كا رَجا 


۲ 


أن ينَْعَ الاشتغفارٌ لو زاده عل السَبعينَ رَغبةً من في رة امه ل كا 
يدل عليه صَراحَة رواية عبْيالله بن عُمَرَ رضي الله عنهما هذه لقص 
حي قال فيها لاة: «وَسَأزيدةُ علل الكَبْعينَ» (متَفقّ عليه)ء فلا رلت 
الآيتان بعد ذلك تأكد الَو بان العَدَد كان للمبالَعَة. 

٦‏ أن لا يفص بالسّباق اللَبية عل معنى يلح للقياس عليه 
بطریق الُساواة أو الأولويّة. 

مثلٌ: قوله لا: « ل می الدّوات كله فاس لن في الَرَم: 
الغراتث والحدأة والعَقَرَّبُء والفأرَة والكَلْبْ العَقورُ» (مبفی عليه 
من حدیث عائشة)» فالعَدَد هنا لا مهوم له وتا جاء ذكر هؤلاء 
المي لأذِيتهِنًّء وقد يوجَدٌ هذا المعنى في غيرهنٌّ من دوابٌ الأزض 
أو الطّٔر بم بُساو ہن ني الأذية أو زیڈ علیهنٌ ما لا یون صَيْدا 
فیکون له حكمَهُرٌ. 

فمتى فقث هذه الشروطً كان الاحيجاج بالفه وم صحيحاً 
شترا جاربا عل سلوب آمل الان وإناتُذكر هذه الشروط 
لاحترازات شرعبة لا من جهة اللغة. 


KOS 


V۷ 


"د معر فة مقاصد التدريح 

0 ما هي مقاصد التشریع؟ 

مقاصد الشَريعَة هي الأغراض التي لا†جْلها شر رع الله الشّرائع» 
وليس يلو شيء شَرَڪه اله من عَرَضِ أُريدَ به وما ِن شيءِ من تلكَ 
الأغراضِ إل وهر عاد عل لكلف باع والضلّحةء وذلكَ حفن 
لني الدّنيا أوفي الآخرَ رة أو في الدّارين جميعاء وكَلّهُ من َة الله 
تعال به وإرايه ا حي ل فالّدي اة وصور وَل سنه وبَصَرَة 
أعَلَم با يصلحة وي نفع بل ُو عَم به تی من تفه الا يَعْلَمُ من 
حل وَهُوّ الأطيفُ ابيز ؟) [الملك: .]٠١‏ 


ك 


ولا خف أن التكليف لا علو من مَمََّة واردة علل المكلّف 
بامتغاله» لكر تلك المشقَة حكَمَلَة مقدورٌ عليها کا قال تعال: إلا 
يكلف الله فسا إلا وُسْعَها) [البقرة ۸ ولِذا فاته حينَ يَصل به 
الحال في بُلوغ تلك المشقَة ما لا َمل فلن التكليف ينمط َه إر 
امش القدور عليها تيلها لكلف رجاء الصلحة اللي تزبو في 
تفعها له عل تلك المشقَةء وهذا ني الحقيقة أحتالّ للصَرَرِ المرجوح 
لتحصيل المنقَعَة الرَاجحَة 
وتال شال ئي قول عر وجل في فض اله او: كيب علَيكُمْ 


Gn e 
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القتال وَهُوَ كَزةلَكمْ وعَسَی أن تڪرهُوا سيا وَهُوَ حير اكم وعَسَى 
أن نبوا شيا وَهُوَ شر لَك وَاللَّه يَعْلَمُ وَأنُمْ لا تعْلَمُونَ€ [البقرة: 
7ء وقوله في ذلك أيْضاً: ولا تهنا في أببغاء القَوْم» إن تكوئوا 
اون فم یاون کا تلود وبرج ود من الله ما لا رجو وَكانَ 
الله علے حَکے [الساء: .]٠١٤‏ 

والمقصود آدَ جيعَ شرائع الدينِ i‏ ريد مما منْمَعَة الْكلَمَينَء وهذا 
ظاهر مدرك في جگم الشريع وعِلَل ارائ وموافقَة جيعها 
للحعقول المستقيمَة ا لجارية عل تست العَذلٍ. ۰ 

ومن حاصل ذلك إدراك حقيقتن عَظيمَتيْنِ: 

الأول: أن راع الله عر وَجَلّ كُلّها حكْمَة وعَذل» ليس منها 
شيءَ حارج عن ذلكَء لافاً ن ين من ا لخا رجي عن الل الي 
شريعة الإشلام ما هُوَ حارج عن العَذلِ والحكّمَةء فان ذلك منهُّمْ 
إضيتق عُقوليم عن فَهْم مرا الله تعالن مع ظَهوره والكُفْرٌ أو التاق 
ججات عَظيمٌ دون إذراك ال 

والثَيَة: أن شَرائعَ الدينِ كامِلَة لا تَفْبَلُ الاسْيّذراك ولا الزيادة 
ولَقَذ كان من آخر ما أنْرَلّ الله تعالى عل تبه ية من الوحي قولة: 
ازم ملت م وی ونت يني روب م 


الإشلام دين [المائدة: ۳]. 


-۳۲۹- 


وهذا شامل لما ينَصِل بالعبادات أو المعامَلات وسائر التَصرٌّفات» 
فن الدَينَ لظ يع جي شرائع الإشلام. 

وقذ غلائ تدم ني ادل الأحكا) أل جي الأدلّة (ومنها 
الاجتهادية) راجعَة إلل الرّخيء إذ طريق الاجتهاد لس هو بمَحْض 
اقول الي قذ صي باضحاءا إل لاع ائ والا و بأصولٍ 
الشريعَة قسهاء فليس من شَيءٍ يصح أن نْب إلى شَريعَة الإشلام 
إلا وعليه دلالة من تفس أدلّة السَريعَة. 

فإذا كانّت الخاية في الشر يع تحقيقّ مَصالح العبادِ فيجِبُ الاتقا 
باه مُستوعبٌ لأحكام جيع تلْكَ المصالح: ما يوجدها وحَصلهاء وما 
وھا وبديها. ٠‏ 

6 أنواع المصالح المقصو دة بالتشريع: 

من أغظّم ما بحب عل اليه معرفًة إدراك ما تزجع | ليه المصالح 
اني جاءَت جيم شر ائع الإسلام لتخقيقهاء وذلكَ لأمرين: 

الأؤل: معرفة الوجوه الي ورد عليها الشريع من ا يكم والمعايء 
للإباتة عنها وتبصير التي بهاء وذلك بإظهار حاسِنِ هذه ريع 
العَظيمَة ومَزاياها وصلاحبّة ية أخكايها لجميع الأزمتة والأمكتة ك 
واقاتة اة عل أ شاود اللي يب نوک والبزان الذي 
يهب آن يصب والعَذل الذي بُ آن يام ومن اخسن من الله 


۳ _ 


كا قوم يوقنون؟ 4 [المائدة: [0٠‏ 

الثاني: مر اعاعا عند الاستنباط والتظر في الْستَجِدًات والحوادث 
فيا طريقَّة الاجتهاد. لان القَضد إل موافَقَة فقَة الح لا يُمْكِنْ من غير 
غبار نؤع مُطابقَة في ذلك الاجته اد لمكم الله عَر وَجَلء ويِلْكَ 
المطابة آْسَّث بمجرَدِ الألفاظ بل بالمعاني اي تستعْمَّل الألفاظٌ في 
اقيقة إل لاډبائة عنهاء ويلك العاني هي جم الشريع» وهي عل 
الأخكام» وهي مصالح العباد. 

وحلَةٌ ما تَرجِع إليه الصالح ثلاثةٌ أنواع لا رابع ها تقدّم ذكرها 
موجَزة ني (دليل المصلحة الرْسَلة) وهذا مام بيانماء فهي 

:تایرورقلا-١‎ 

وهي كل مر لا بد من ليا م مصالح الد ين والدّنياء بحي إذا فمَدَ 
جر مصالح الذيا علن أشيتقامة بل علن فسا ولاك وني الجر 
عل زي وتدامَة وَحشران مُيين. 

ولك الضروراث كمس: الدين والتقش» والعَقفْل» والمالء 
والعزض 

جاءَتٍ الشريعة حفظها بأمْرَيْن: 

و و 


الأول : ما يقم اراتا ويثبّتٌ قواعدها. 


ت 


والتاني: ما يَذْرَأً عنها الاختلالً الواقعَ أو الوقع. 


۳ 


وعليه؛ فشَرَعَث 

[1] حيفظ الدين: قَرْص الإيمان والتّوحيد والصلاة والزكاق 
والصًيام» والحج» وما أشبة ذلك وفَرَّضَتِ الأمُرَ بالمعروفي والتهي 
عن امك الها ليكون الذّين لل ويقابلٌ ذلك ريم الكُْرٍ» ورك 
الَرائع المذكورق والزيا5َفي اَن بالايداع فيه ا لا جع إلا 
أَضل في الكَزْع» وإ يجاب كنل ارد وا لمحارب. 

بل اکت الَريعَة حِفظ الدّين بها زیڈ ني الات عليه من 
مُكمّلات الصّرورةء قَصرورة الإیمانِ شَرَعَ ما ما يزيدها ثبي بكشرَة 
# 
لكر كتنييع وتهليل تيد وأشيفايء وخر وة الا شرع ها 
من م م ت حفط شسَعيرَة الأذانِ لإظهارهاء وصَلاة ا اة 


ولا فى أل حفط اين هو فط سب الرة في الذنياء والقَلاج 


[] لحفظ التفس: مَرَعَّت الواح ليفظ هذا التوع وتكثره 
بالشاشل» وأباحَت الأطْعمَة والأشربة والألبِسَّةَ والمساكنَ» وما به 
یام ا یاو من الأشہاب ودواُهاء ورت ما بوك بایں» تاياي 
السموم الفاق ومن ذلك تحریم نل التمیں بالانیحارء کا قال 
تعالن: ولا فوا أنفْسَكمْ4 [النساء : ۹ وما يُضعفها كتعاطي أو 


-- 


القصاص من القاتل وذ قال تعال: ران لتم ای ا 
أولي الألباب لَعَلَكَمْ مون [البقرة: ۱۷۹]» وحَرّمَت الاغتداء على 
العبر ني تفه أو بعْض أغضائه بغیر حَیٌ٬‏ کا شَرَعَّث أحكام الديات 

رقرعٹ نكويلا حف هذه وروح ما يحول دو نيق 
حفظها عل انم وَج فلِذا أو جب التائ في القتلن معا للذرٌع في 
حالّة عَم الال بين القاتِل والمقتول إل تكرّر الاغتداء الذي من 
أجل إبْطاله وَجَبَ القصاص. 

والتَفل سَبَبُ الدّوام والبقاء إل أن يرت الله الأزص ومن عَلَيّها. 

7 حفظ العَفْل: إباحة الأشباب التي يدوم بها وييقى با 
الإنسانِ مُشتغولا له فيا يعد عليه بلع في الذّنيا والآخرة وتخريم 
ما كان سَبَاً ني إزالَّه أو إضعافه ما للمُكلّف فيه آختيارء كإزالته 
و 
حفط ذه لورت ولك ل لار ةة 

والعَقل سَبَبْ التكليف وأساسُة» كا أنه سَبَبْ للعذل في جيع 
الَصرٌفات. 


۳ 


[] اظ المال: باح آشباب إنمائه عل وجوه حمق الرَكةً فيه 
وحَرَمَ الاعيِداء عليه بالإٽلافِ, أو أكَلَهُ بالباطل» كا قال تعالل: يا 
أا الذي اموا لا تأكلُوا واكم بكم بالب ال4 [الشساء: ۲۹]» 
وین ذلك ا بالربا کا حر حَرَمَّ س سَرفََة أو عَصَبَه وأوْجَبَ و لم يد 

والمال سب ج قبام اماق کا قال تىال: رلا تۇتواالسّمَهاءَ 
مُوالَّكمْ ي جل الل قياما [النساء: .]٠‏ 

[] سیفظ الوزو: ّث عل ہاب وقاییو من تعاط الزن 
و الفجور مبينة مب رَه َلك المعاطب في تدميره وإفسادي ومِنْ هذا 
جاءَ تحريم الرناء واجات ا لحد فيه وقاية للتشل» وإيجابُة بالقَذف عل 
القاذفي التطاول علل الأغراض البريئة. 

والعِرْص سَبَبّ ني اسك الَجكَمَم لسم اميه وَطهارته. 

0 
ليه التَاس رفع احرج عنهم» ولَيْس بمَواته 
فوات ضرو ا کیب بوا لش راي غ عل 


e 


ومِنْ مبادیءِ هذه الشَريعَة ہا جاءث بالتيسير وَرَفْع الحرَج» كا 
قال تعالى: وما جَعَلّ عَلَيْكَمْ في الذين مِنْ حَرَّج) [الحج: ۷۸]» 


€ 


وقالً: #ما يريد الله لجَُلَ ليك من حَرَج4 [المائدة: ١]ء‏ وقالً: 

بريد اللَّهْبكمُ انر لا يريد بكم العُنْر4 [البقرة: ٥‏ وقالّ: 
يريد الله أن حَمَّفَ عَنْكَمْ وَحُلقّ الإسان ضعيفا) [الساء: ۲۸]. 

ومن امي ما شَرَعَنه لتحقيتي هذا التوع من المصالح: 

1 في العبادات: شَرَعَت حص محم كاش عل اء 
وتزك القيام في الّلاة للمريض» ورك الحمُعَة لاء وقَصْر 
الصلاة وللسافر و الجنع بن الصَلايَنٍ للحاجَةء وإسقاط الصلاة 
عن الحائض والتمساء والفطر للمُسافِر والمريض» وَرَمْي ا مار عن 
الساء لشتني وخر ذلك أشي لحني في وبادا 

1 ني العادات: شَرَعَت إباحَة الَمتّم بالات من غير إشراف 
ا شجلا فطاعم والشارب دالکاہیں ارایپ والساکن وسار 
النافم» وأباحَتِ اليد والنزة الله روا لي وَدَفعا للها 
وسامَتهاء بسر ط آن لا ُعارض ضروريًا. 

في العاملات: رمث في أثواع من الق ود آشيغناء من 
القواعد العامة كإباحَة ب بع السَلَّم والاستضناع» وهما من قبل بع 
الإنسان ما ليس عنده» ونا رخص فبهما روط معي مُعَيَةَ للحاجَة کا 
أباحَتٍ الطّلاقّ واخلْعَ لاء عَفْد الروجية فعا للحَرّج والصَرَرِني 
عشْرَة غير مرْغوبة. 


_ Y0 


]٤[‏ في القوبات: شَرَعَت (دزء الحدود بالشَبّهات)» وجَعْل الدَية 
علل عاقلَة القاتل في قل ا لحخطٍ. 

۳ التحُسينيات: 

وهي الأخحدٌ بمحاسن العادات والأخلاق» وتجنبُ مساوئها. 

وهذا باب جاءت الشَريعة في بأل المعاني وآهاء ولا كات 
الغقول الرَاحِحَة جِحَة نبل عل كثير من تلْكَ الخصال بطَبْعِها جاء قانون 

شَريعَة الإشلام فيها يإقرار ما كان عليها الاس منها قبل الإشلام 
غير آنه أجریٰ عليه ا التّعديلّ والگَحسنَ الله ذیبَ ب جَعَلها ندرج 
تحت مواد هذا القانونٍِ العَظيم عل أتَمٌ ما ِب أن تكو عليوٍ. 

وني هذا يق ول الي ككا: إا بعت لام صالخ الألخلاق» 
(حدیثٌ صحیځ روا مد وغیرة)ء کا قال الله َر وَجَلّ: (وّلكن 
بريد هركم وليم نغمكة عَلَيْكُمْ4 [امائدة: .]١‏ 

ومن أميَة ما جاءث به الشريعَة لتحقيق هذا التوع من المصالح: 

[ ني العبادات: شَرَعَّث إزالةَ الّجاسَة عن القَُوْب والبَدَنِ 
وَسَْرَ الحَورَة وأخد الزيتةء والتّطوٌعات في الصّلاة والصيام 
والصدَقة» وس سن الطّهارات والصلوات وآداتهاء تحر ذلك ما خش 
َمل 

[۲] في العادات: َرَت أََبَ الأفل والشُزْب واللبَی» ور 


-- 


أكل التجاساتِ وشُزبهاء وتوقي الكبيرء ومُلاطَمَة الأطفال» وبر 
آختلاط الرّجال والنساء لغير حاجَة» ورل الخَلوَة بالأجِيًّاتِ» 
والتَّحيَّة وآداهاء وَطَّلاقَة الوَجُه عند اللاي وإماطة الأدى عن 

في المعاملات: شَرَعَث مع بم اة وا-فنزير» وَجَبِ ت المرأة أن 
رج تفتهاء وتنکٽ بح لجل علل بنع خي وليك علن طب 
أخيه» ومَنَحَتِ الغش والخديعَة في اليم وسائر الُعاملات. 

]٤[‏ في العقوبات: شَرَعَٿ مَنْعَ ّل النساءِ والصَبْيان في ا ليها 
کا حرمت المثلة والعَذرَ. 


0 ترتيب المصالح: 

أنواعٌ المصالح القّلاث لا فی ماوت درجاتا بحسب ياء 
وهي عل ما سَبىَ ترٽيبها عليه: 

الضروريًاث فالحاجِيًاث» فالكَّحسينيًاث. 

ومُراعاءةٌ هذا الترتيب في غاية ية الأهميّة للمقيه فإ التََر ني المسائلي 
يجب أن قا س يا صل به من هذه ا لمصالح» »ف كان له صله 
بالشرورات انی بتي عليه تخصیلها انها فل لقا الال في 
الاغتبار» وإِن ت تعلقّث بار حاجي كعُنر آمتعال علل الكلَّفِ صح 


TY 


آغتبارۂ إذا ا بطل ب صروری من ا میں وان تعلق باب کان 
الشَرْط لاعتباره أن لا بطل ضروريًا ولا يورد حرجا وعَسرا 
رَيْلاحَظ أ الحاجيّات رَالتَّحسينيًات کا لمات للضروريّات. 

والصرورات التمس متقاوتة فيا بيتها في قرّة الصرورة» فحفظٌ 
الین برص لاأَجُلِه الَقْس والمالء وحفظ التفیں مُقدّمٌ عل جفظ 
امالء فما دى بالمال والال يُمْكنْ دراك ما يفوت منة بخلافِ 
ای وحِفظ العرْض بالعمَة من الڑنا بُفْدی با مال بل بالتقیںء 
وحِفظٌ الحَقَل يحَفرٌ فيه ما لا يعقر ني عَيْرهِ من الصرورِيًات بالعُذرِ. 

ودرجات ذلك متفاوتة بأغتب ارات ندرك من أحكام الإكراي 
وحال الضرورة. 

واللَحقیق أن ترتیبَ الصروريًّات لیس له قانودٌ واضح بُعَوَلٌ 
عليه» وهي ک) اشرت تتفارَث باغتب ارات فلذا لا يندَرٍج تَرتيبُها 
ضمَْ أصول المقاصل وإنًا الَرتيبُ صَحيح في ترتيب المصالح من 


و‌ رد 


حيث الحملة. 


8 القواعد المبنية على مراعاة مقاصد التشربع: 
بمُراعاة مقاصد التشريع المعقدّمَة أستفيدث جلَةٌ من القواع د 


والصوابط العامة عا يتحفَّق به تفع لكلف وهي في الحقيقَة قواعدٌ 


5 . 
ر ر 


-TTA- 


ك 4 


فقهية عامة ساعد الفقية علل الاستدلال والترجيح بين المصالح» من 
س : 

١‏ -(الضرَ ر يُزالٌ). 

وهذه قاعدةعامَة يندرځ تحتها فروع كيرف منها: أشتحقاق 
التعويض للعَبرٍ عند إتلافِ ماله وثبوث حى الشفعَة للشّريك أو 
ا لجار» جوب الوقاية من الأمْراض» ومعاقبة المجرمينَ با دود أو 
التعازير. 

۲ - يدقع الصَرَر العام بتحمّل الصرَ ر ا لخاص). 

ويْمْكنْ التَعبيرٌ عن هذه القاعدة بصِيعَّة أخرىئ» هي: (آغتبار 
المصَلَحَة العامة معدم عل أغتبار المضلَحَة الخاصة). 

ومن فروعها: القصاص من القاتل لحفظ حياة الناس من التهاونِ 
في الاغتِداء عليهاء وقَطْمٌ يد السارق ليفظ أمُوال التاِ من مَدّ 
الأندي إليهاء وجَلْدٌ الق اذِفِ لقَطع الألْستة دون قَذْف الْخْصنات» 
وتدخل الدَوْلَة في ب تسعير السلّع عند الحَلاءِ بفغل الشّجّار عا يضر 
بالتاس» وإجبار الاجر المحتكر علل اليم لحاجَة النَّا. 


و d.§‏ ّ ه ت ص 
یرد تكب حف الضررين لاتقاء أسدّها). 


\ 


e 


ومن فروعها: صَلاة فاقدِ الطْهورَيْن الماءِ والتراب أو العاجز عن 
تعاطا بعيْرٍ طَهارَةٍ والتكاح وإنجابُ الأطفالِ في بيشة قَذ كر فيها 


۹ 


ا حرام والشّبهاث في ا لحاسب وَل ا لال ودر فلا رك صرورة 
حِفظ التي بالتكاح والتشلٍ لأجْلٍ ورود تلك اة وكؤن 
الإنسانِ بي آختيارين: َب الوم في موضع يَرَى فيه ا المكرَ 
ويشسکٹ» أو ترك ذلك والبقاء علن امهل والأميةء فالأول مُقدَّمّ ني 
الاختيار» فان طَلَّبَ العلْم من صَرورَة جِفُظ الذّينِء والسشكوتَ عن 
إلكار اثر فيه نحص ة في أخوالء وينه الؤقوع في الكذب هة 
ملم من الأدّئ» كان الإشلام أؤ ترك إظهار اللَديْنِ لو قاية التي 
أو الل أو الال من الأدّئ. . 

٤‏ -(الصّروراث ثيح يح المخظورات). 

وفروعُها لا تنتهي» وهي قاعدة عَظيمَة بباح بها ا لرام لعْسرٍ 
اخھال اکب ترآ یو علیو من ار ما لا ڍو علفوه دمن 


وو 


نزم ٠‏ 
وقَهْمُ هذه القاعدة بحتاح إلى تصور قَذرِ الصَرَرَيْنٍ: الضَرَرٍ الوارد 
مع ضر مُواقعَة الخحرام» وهذه كتاج إلى تأمل ديد من قبل الفقيوء 

فأیٌ الجانيين كان أرْجَحَ فلكم ل 
شر E E‏ 


۳ _ 


فت دير صرورته أو حاجَتِو يعوة إلى تزجيح أَحَف المفسدتين» فتَظَرَ 
فوج في الجن بلاء يخاف منة عل وينه من خِلطة السُمَهاءء أو عل 
وة أو دة حاف صَياعَهُم من عدو أؤ تخو ذلك من الأشباب» 
ونَظَرّ فيا يقابل ذلك فوج الَف دة في قَرْضٍ الرّبا غايتها أن بُعِنَ 
آكل الرّبا علل معْصِيَة معْصِيَة الله وبزكه الاقتراص منة فإِلَةٌ لا يجرةه عن 
لد اموي دبای اشاو ن قر اوا باون حا قتراضه أو 
ِو فيظْهَرٌ ل من ذلك ترجيخ آزتكاب أَحَفبٌ الف كتين آم 

جا اة ایی کا ی انل اوم مت فاا صاجت ال 
الشَنازلٍ عن مَظْلَمَيه وإنا الاغتبار حى اشر وهو في َظرِه قَذ قاب 
صرراًأبلَع. 

فان قي : وف المسَدَة كيف يساوي الس دة؟ فال جواب: أن 
حف المفسدَة يكن لَه حُكَمُها في هذا الاب وباب الإكراء إذا كان 
خحؤفاً راجحا قذ عَلِمَ رُجحائة بالقراِنِ. 


gl و‎ 


٥ -‏ -(الصروراٹ تقدر ر بقذر ها). 
هذه القاعدةٌ كالمَيْد للتّي قَبلّهاء والمقصود بها: أن يكتفى في 
أشتباحَة الحرم للصّرورة بالق ذر الذي دَقَعَث إليه الصرورة من غير 
مجاوَرَق لقىۈله تعال: «قَمَنِ ضط عَبَْ باغ ولا عاد قَلا ِم علَيّيٍ) 
[البقرة: .]١۷٣‏ ّ 


۳٤١ 


ففي المعال المتقدم لا يحل لَه أن برص إلا بوفدار عَرامعه اي 
القَرْض عل القَذر الذي ينفُص ع عنْده. 

وكذلك تفي القاء عَدَة أذ الإذنَ باق ما قي الخُذْرُ زائِلّ برواله. 

٦‏ - لمق ْلب التيسبر). 

وهذه تع ود إل أضل رفع ارج وإليو تزجع مصالحٌ 
(الحاجبات» ويندرح تة احص التي شرعَث يفا عل العباد. 

وقَذ سبق في (أقسام الحم الرضعي) بيان أب اب الرْحَصص 

۷-(إذا ضاق الأمر أنسَعَ). 

والمعنى: إذا ظَهَرَّث فيو اة التي لا مَل إلا بالصَرَر الرًاجح 
فاه رخص فيه ويْوَس. 

وهذه القاعدَةٌ من باب التي يلها 

۸ا أحْتَلف عَلَيْكَ أَمْر ان فان يسرم هما قرت إل الحىٌ). 

القصود بذلكّ ما وَقَعَ فيه ححفاء ا لمكم رعا ني الأمْرَبْن 
والقاعدَةَ جاءث علل آغتبار أن الأضل ني الكَّر ائع السهولَة واليرُ 
وَرَفْعٌ الضيتي والعَتَتِ. 


۳ - 


ولذ صح عن عائكَة رضي الله عنها قاّث: ما خير رَد شو 
ا بين ارين إا أَحَد أ ُسَرَھما ما ا يکن إن“ فإف كان إا كان أ بع 
الاس منه (متفق ی عليه). 

ذا کا الآنران لی یوما حك في الع ونرد نیو غر الَقيه 
ألحقَه) بالأضل» وهو عَدَمُ الائې د ثم برج الأخد بأيْس رهما ناء على 
الأضل ني قواعد ار وهذي الي ب. 

ولَيْس هذا فيا وى فيه جانِب السَبْهةء فإ ما كان كذلك قري 
الققيه فيه الإمساك عن إِبْداء الرّأيء إِذ 1 


ا 


e‏ ت 


السَبهة لأنہا ليست حا وآمّا في تمه تسه فار ك السْبُهات وَرَعاً ما وَجَدَ 
إلى ذلك سبيلاً. 


6 منافاة البدعة لمقاصد التشريع: 
تعاب الشريعَة للأحكام» وتجيءٌ جيم يلك الأخكام على 
الكحَذل والحقّء مع قد التيسير ورفع الحَرّج» يناني الزيادة علَيّها 
والاستدراك. 
الالح الْرْسَلَّة أو الاشتضحاب راجِم إلى ِلك الأحكام» وهر منها 
ليس بخارج عنهاء ومَْناسبٌ مع مقاصد هذه الشريعَة لَحقيتق 


Er 


رھ 2 SS:‏ 0 ص 0 
مَصلحة المكلفِ ورفع احرج عنة. 


وهذا بخلاف البذعَةء فإتّها: إخداتٌ آغتقاٍ أ حُكم لَيْس لَه مثالٌ 


که 


سابقٌ. 
ون قرت هذا بادلّة الأخكام الاجا دي وَجدتها تفارقة: 
فالقیاش: إلا هُوّ قياس على التص» فهُوَ علن مثا سايق ثم نه 


ينيع تصؤرة في الكقايد والوباداتِ الَخصة لحَدَم إذراك د علّلهاء 
وعُمْدَة القياس عل علَلِ الأخكام. 

والمضلَحَة الرَسلة: إا هي آغتب ار لاص د د الشرع في حفظ 
العرورات ورف الَرَح» فهي صورة من القاس عل وثالي ساييء 
وهي غير واردة إلا في مر فيه جال للع ولا يكن ذلك إل بإذراك 
المعاني والعلَلِ والمناسَبات» وهذا متَِعٌ في عَقَيدَةَ أو عبادة حَضة» 
فالعقيدة ىہ عبر اله تعال أو وله إلا عنة فيا لا بيط بو الوب علا 
إلا عن طَريتق ابر وأمًّا العباداث الَحْصة فَيء فصا به الابتلائ 
والله عر وَجَلّ راعی بر حه قرات لكلف وماجَعَل الصَلاة من 
سين ني الد في اليسوم واللياة إل كني إلا تيسيراً علل الوب اد 
وفيفاً لذلكَ الابتلاءء وما جاءت الوْ حص في العبادات إل هذا 
العنئ» والمصالح بُقَص د بها فع م امكلَفينَ بالّحْفيف والتیسیر ر وفع 
ا لحرج» فكيّف يصح تصوَر إلباتِ عِبادَة زائدة يات با التشري أنها 


٤ 


کرو ر ر 


حمق مَقْصَد الشَرْع في نَع الكلّفين» مع أن الأصلَ في زيادة التكليف 

الخرح؟ ۰ 

والاشتضحابُ: أْتمْرار العمل بالدًليل الثابتِ من الشَرْع لعَدَم 

ورود ما بيرف فاكم فيه ني ا لقيقَة حُكم التَص. . 
وسائڙ ا بات الاخكاء ل دي الصو من لتاب واشت 
فأينَ مَوْقَع الذعَة منها إذاً لإثبات عَقَيدَة أو ځکم؟ 

راح ایا کا ال ی اتم ونی ان اشرق نه 

ذلك بين بذعَة ويذْعَةء فإ صاجب الشريعة يع م ي يسن منها سيئاً. 


E 
(متَفق عليه من حديث عائسَة) وفي رواية: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيْه‎ 
مرن هو رَد (أحر جه مسلةٌ).‎ 

وقول ية ني خطبه: «أَمَّا بعد فان حَبْرَ ا لحديث كتاث الل 
حير اهڏي مذي مي وَشَرّ الأمُور حخدثامماء وك بذعَة صَلالة 
(آخرجه مسلمٌ عن جار بن عَْدٍاللهِ). 

وإ يقع العَاَطُ في تصور البدع ومَعناهاء وما يذل فيها وما 
رح منها بِسَبَبٍ تعريفات صَعيفَة ليس مُوافَة في ية راو 
الشارع بهاء فهذا يقول: ليدع أفسامّ منها المقبول ومنها المردود ومنها 
ا لسن ويها القّبيح ومهم من قَسَمَها حمس أفسام على الأخكام 
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الكليفية الحَمْسةء فقالّ: اليدَعٌ: واجٽ٬‏ ومَندوٽ ورم ومکرو 
ومباځ» ومهم من قالّ: هي حَقيقية وإضافية إل غير ذلك. 

وربا شرس في إذراك معنى اليذعَة: لوسم ني إلحاق ور كثيرة 
بالبع» وكثيدٌ منها من قبي الصالح الرسَلَة كصّلاة التراويج عل 
إمام واحد بعد العشاءء والأذان العا ومع الْضحَف» و نین 
اللو أو ا يلْحَقٌ بدليل الاسْتَصضحاب كقاعدة (الأضل في الأشياء 
الإباحة) كصرر كثرةٍ من العف مل الريا5ة في اللَحبَةَ علل لظ 
السلا والتَهنة بالعيدء ومنها مايوجَدٌ عل خلافِ صورَة کن 
عليها العادةٌ اويه كالأذانِ بين يدي الإمام» والزيادة في المنر عل 
َلاث دَرَجات» وتخو ذلكٌ. 

وهذه اضر في ا ية إلحاُها باليدع حصا لابا جيعاً تَعودُ إلى 
أصول صَحيَحة في الّزع ولس منها ما هُوَ من قبي الاغتقادِ أو 
العبادة الحْصة. 

ولا بص اويش بقل عُمَرَ رَضِي الله عنة في شأنِ صَلاة 
الراويح: «نِعْم البذَعَة هذه»» فاته لا يتقح لظ (البدعة) لذاتي 
وإنا العنرَة بمَعنافُ واّذي وَقَعَ من عُمَرَ رضي الله عنه جميعة لَه أصل 
في الّرع فان من تام القصة الي قال فيها عُمرُ ذلك وَجَدَها به في 
ئه أراد ديم صَلاة الاراويح بَعْدَ صَلاةٍ العشاءء فهذا يله سول 


- ۳ 


الله اة بالتاس في هدي إا حرج فصلل بهم بعص اللاي من آخر 
اليل وهذا الذي أخده عُمَر رضي الله عنة له ضلّ في ازع وإن ۾“ 
كن صورَتة موجودَة علل عَهْرِ التّشريعء وهو کون یع اللي رقت 
للصلاة فب من بع الوشاء إلل الجر فكائت المضلَحة الفتِية تفع 
الاس أن كلها َم من أوقات اللي بعد الوشاي لهأ سر عليهم 
ولذ كا لها من آخر اليل أْصلء وهذا قال مها علن هذا امعنى: 
ِم الوذعَة هذه» والقي ينامو عنها فصل من التي يقو موت يري 


Staff < 


آخِر اليل وكادَ الاس يقومود أله (أخرجه البُخاريئ). 

فتشمية عمَرَ هذا الفِعْل (يذعة) تحصو بكقديم الصلاة أل اليل 
وحيت أن التب بلاة ا ٍيمَعَلهُ كذلكَ ذ فهو دت من هذا الوه فهذا 
التَقديم ليس له مثالٌ سايق على صِفَته من الفعْل التبويّ كن لَه مال 
سابقٰ مِنْ جهة صحَته في هذا الوَفّت من حَيْتُ الحمْلة وهذه الصورَةٌ 
لا يلح أن ُلْحَیَ بالبدع السَرعية كا تقدَم في أَسثناءِ ما يفاد من 
أحكام الحوادٹ ث بالقیاس أو المصالح المرسلة آو الاشتصحاب؛ لأَنّها 
راجمَة إل اللي من لكاب وال ولا يقي ءاره م ؤ رفي 
الألفاظ إذا َرَت دلالانا. 

والَّذي ين ينبغي مَطلقاً أن لا تعمل لظ يقَعٌ فيه الإمام واللَبْس 
ن غبر ندبد الراو یی وای قزمت کاش حاب خر رضي اله ناي 
إدراك مراوه فما كوا قول علل حالَمَة الُموم لقَوله كي: «وكل بذَعَةٍ 
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صلل بل كائُوا يُذركودً أن لا مُعاعة ني الألفاظ إذا أحتَمَلَتِ 
امعان الكَحيَحة» فأَذركوا أن مُراد عُمَرَ ب(اليذْعَة) غير مراد التي 
اة بہاء وحيْتُ آخمَلفَ القصود فلا يُعَْرَّض علل غُموم الحديثِ 
بالگْصيص فيال جّرى ذلك رى الغالب في البدع» أو بُصادءُ 
ديت بال ول: اذَه منها ما هو خسن وما هو ييح وإل ْم 
كلام الب اة عل الوَجْه اللائ به وَغريفُة للأشياءِ هو اندم على 
تعْریف من سواه. 

وحاصل القَول: 

أن الدع ما لا َجة لني القيا» أ لا ندرج تخت أضلِ عام من 
سول اریم آو بقع بو من زياد التگلیفی ما یی مراد لر 
لقَضده الَحفيفَ عل الْكلَفينَء وليسَّث ا ص بکؤنہا ا رَد به لیل 
الشرع. 

وأمأخها في العقائِد: الكَلام ني صفاتِ الله عَز وَجَل بالتاويلِ 
والتغطيل واللّشبيهء وحمل صوص الوَعْدِ والوَعِيِ واليَوْم الجر 
والَة والنَار علل غير الحقيقة والقَول في التوراة والإنجي ل والقرآنِ 
اها لٹ اا ال والطَْنٌ علن صح اب الي لا بسب بسَّتٌّ أو 
سیت أو تفي وآتق اد ليد أصحاب الگبائر من ال ودين ني 
الَأرء وتف عم الله الاب للموجودات» وعَْرُ ذلكّ. 
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وأمثلت أ في العبادات: خصیص ليلَة من اللَيالي بالقيام أو يوم 
والانقطاع للتعبدِ مح الإغراضِ عَنِ اهاد والأمر با معروفِ والنهي 
عن لكر وش الرزي والاخعاع لر الله مق رونا بالأفين 
والمعازف كَضَرْب الفوف» وعَمَل المواسم بعد موت المت 


ر 
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كأسبوعيَة وأزبعينيّة وسَنويَة» وغيرٌ ذلك. 
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٣‏ تعارض الأدلة 

© حقیقنه: 

يراد بالّعارُض: الكَاقَصُ والاختلاف بين الدّليلين الابتين. 

وهذا المعنى لا جود له حََيقَةٌ ني الأدلّة المَرْعبةء لان الله تعال 
تَصَبها عَلامات يدي بها الْكَلَّف ود في الطريق إليه والتَّعارّض 
مناقض هذه احَقَيمًة وَقَد فى الله عر وَجَلّ ذلك عن كلامه» فقالّ: 
«أقَلا يده يبرو القرآ؟ وَلَو كال من عند عَبْرٍ الله لَوَجَدوا فيه 
آخلافاً كثيرآ4 [التساء: ۸۲] فَسَلِمَ من الاخحتلافِ وعْصِمَ من 
الباطل کا قالّ: ونه تاب عَزِيز « لا أيه الباطل من بن يديه 
لاهن حَلفٍِ زيل من کیم بيد [فْصلّت: ٤١‏ - ولا 
تیه 6ا سالمن التعاژض كسلاة القرآن» فكلةُ حي الل تعالن 
ْريع کا قال سُبْحاتة: وما ينطق عَنِ اهَرَى # إن هو إلا خي 
يوئ [التجم: ۳۔٤].‏ 

وإنّا يوجَد التّعارض في تَر الْجْتَهد لاء العِصْمَة» ورود 
خط والقصور في القف وحفاء الأدلّة وؤجوهها عليه» عا هو طبع 
البنر إلا المغخصوم بيا. 

فلا كان يمَيْعْ التَعارض حَقيقة في أدلّة الشَرْع فعل المجته د إذا 
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ظَنّ ذلك بين دليليْن أن يَسْلَكَ باولا وَس سْعَهٌ مايو صل إل الحقيقَة 
الرادة للشزع» مع أشتخضار أذ التَّعارص في ذِهْنِه وَظَتّه لا ني الأدلَة 
لقّصوره وکانما. 

0 ترتيب مسالك النظر: 

المنطقكة المخناسقة سِقَّة مع هذه المقَدَمَة تمل في الرتيب 

۱ -ٳغمال الدليلَين باي طريي مکن. 

۲ - فإ تعَذَرَ فالبَحْتُ في إمْكانِ التَشخ. 

۳ فان عدر فالَرْجيح بالقّرائن 

وإليك بيان تلك المسالك» مع التفصيل ها بم ياسبُها. 


ا 
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١د‏ إعمال الدليلين 


6 المقتحود به: 

أن يبد الْجَْهد وْسَعَةُ للجَمْع والتَؤفيق بين الدَليلَيْنِ التعارصين» 
جَرياأمعَ الأصل في ي التَّعارض الطارىءِ و حقيتی مَقَصود الشارع 
بخطابه. 


وني (قواعد الاشتنباط) ما يُساعدٌ ا مجه د لتحقيق ذلك وأَمَم 
ذلك ثلاث قواعد: 


الأولل: بناءٌ العام عل الخاص. 
فينظَرٌ إِنْ كان أحَد النَصَيْن عامًاء وكا الآَحَرٌ حاصًاء فرج 
ذلك الخاص من العُموم بهذه القاعدَة. 


والثانية: حمل المطْلى عل المَيّد. 
وذلك أيْضا بالنّظّر إل ما بين الدَليلَيْن من الإطلاق والتَييدء فون 


ر ر 


وج حمل الى عل المد وسَبىّ من متها والّتي قَبْلَّها ما فيه 
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كفاية في مبحَكي (الطلق والمَيّد والعام). 


والثَلة: تاويل أَحَدِ الذَلِلَين عل معنى مُناسب مِنْ غير تكلف 
كتغليقه بظرفي أو صِفَة. 

مثاله: ما وَرَدَ في كتاب الله تعالل من آيات الأمْر بالإغراض عن 
امش ركن وما جاء بَعْدَ ذلك مى الأمر يقالي فظاهرٌ الصورَتين 
اللّعارضُ» وَلِذا صارَث طائمَة إن آدُعاءِ الخ لآيات الإغراضِ باية 
اقتال التي أصطَلَحُوا عليه ا ب(آية السَيْف)ء وهي قولّة تعالى: «قَإذا 
أنسَلَحَ الأشه ر ارم فاقوا ارين حَيْثُ وَج ذموهُم) الاي 
[التوبة: ١]ء‏ قَدَغوّى التّشخ بهذه الآية دغْوَى صَعِيمَة مَردودةً ونا 
هذه مََحَلة غير الأول فإذا أفتضى العرْف حُكْمَ الإغراض فهو باي 
کم وإذا آقتضی السَيْفَ فهو باق كم 

وحَديٿ ابي هُريْرَةَ رَضى الله عنة قالّ: قال رَسُول الله لاة: «حَبرُ 


Af gsTofs ر ر وه‎ ch “° : ي‎ J 
مي القَرن ال ذينَ بُعئث فيهمْء ثم الُذينَ يلوََمْ» واللة أعَلَمُ كر‎ 
القَالِتَ اَم ل قالّ: لم لف قوم بون الساتة يسه دون قبل أن‎ 
يُسَضهَدٌوا» (أخرجه مسلمٌ)» مع حدیث رَيْدِ بن خالِد ا جنر أن‎ 
e ۹ ر‎ ٤ 4 o SG: ۹ * لاله‎ 
الى اة قال: «آلا ركم بحَبْر الشهداء؟ الذي يأ بسهادته قبل‎ 
آن يُناها» (أحر جه مسلة)» فالاو َم من يَشْهَ د قبل آن يسال‎ 
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الشهادة بها يفي عَنه ا يريه والُاني يبت لن قعل ذلك الحبرية 
وهذا تعاش ظاه لكو الثَقية لا يعدم جو با عل به ارين 
الصَحيحَين» فتاوَلَ اَهَل العلْم حَديتَ رَيْدِ عل واحدِ من مَعَْييْن: أن 
يكود من السهادة إصاجب حَىّ لا بعلم أنَكَ شاه لبايك فياك 
فتغهد لهل أن نال اهاد صني حَقِّ» أو يكو في قوق 
الله تعال الي يُرْجَّى فيها اتاب عنده لا للاَدَمينَ. 

وما كاك من هذا الَّمَط من الأدلّة فإِنً العَمَل بكلا الدَليليْن 
حاصل فيه» ولو من وَجه» وهذا وجب ما وَجَدَ إليه الفَقية سبيلاً. 
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۲ الضاسخ والمنسوخ 

© تعريف النسخ: 

لَعَة: الرَفْعُ والإزالة ومنة يُقال: (نَسَحَت الشَمْس الفل) العف 
و(نَسَحَ الكتابَ) رَفَعَ منة إلى غيْره. 

وآضطلاحاً: رفع حم زعي َمل جُزئ ي كت بالنص بكم 
تزعو َمل زئ لت بالَّص ورد علن جلاف ماسر عنهفي َف 

فالرَفْعٌ هو (الخ)» والحكم الشرعية المرفوع هو (المنسوخ)» 
والحكم الشرعي المتأخُر هو (التاسخ). 

0 ثبوت النسخ في الكتاب والسنة: 

اّنح واقعٌ ني صوص الوَّحي بدلالة الكتاب والسنَة» فمن ذلك 
قله تعالع: 8ما نس ِن آي أ نها تَأتِ َر نها ا لها أل 
َعْلَمْ أن اله علل كل مَيْءٍ قَدِير؟) [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقولة: «وَإذا 
بدلا آي مَکان آية واللَ عَم بم يرل قالُوا إا نت مف بل أككَرْهُمْ 
لايغلّمود ٭# فل رل روخ الذي من رَبك بان ّت الذي منوا 
وَهُدّى وبُْرَّى للْمُسلمينَ4 [التحل: ٠١١‏ -١٠٠]ء‏ وقولة: يحو 
الله ما شاءٌ وتء وعِندة أمٌ الكتاب) [الرّعد: ۳۹]ء وقولّة: «وَإذا 
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ا عَلَيْهم آي م ينات قال الذي لا يون ل لقاءَنا آئت ِمُرَآنِ عبر 
دا اوی لي ن أله من تِلقاءِ تيء إن بع إلا ما 
يوحَى إ € [يونس [٥‏ 


والأمثلة الآتية قريباً من الكتاب والسة عل الخ قاطْعَة بصحَة 


قوع ذلك فيوما وتار عن أضحاب التي يا كر التشخ» وذَهَبَ 
إل القَول به عامّة نة الإشلام من الكلفي واللفي» إلا شِرَذمَة 


عرقت باليذعة. 
© حكمة النسخ: 


اتح جار عل مقا الدع في قبتي ضح الكل قذ 
يرل ا لحم ني أف ر شدي يَسْیّ عل المؤمنينَ يراد به آختب اهم 
وآمْتحان صذق إيانيم› > کا في نزول قولِه تعالى: وإ دوا ماني 
انوكم او موه جاسكم به الله يعفر لن شاء ذب من يَشاءٌ# 
[البقرة: ٤‏ حقى إذا طهر الشسليم والاقیا انر اللَهْعَرَ وجل 
تَضدیق ما ني قلورم: آمَنَ الرس ول ب أل اليه ِن رب امنود 
کل امن الله ومَلایکته ونبو وَسلهء لا فرق ب أحَدٍ من دسل 
وَقالوا سَمِعْنا وَأطَعْناء رانك ربا وَِلَيّكَ المصيرٌ4 [البقرة: »]۲۸١‏ 
ورت الاَيَةٌ بغ دها بالٌَخْفيفِ» وتارة يراد يه الكَّدرْح في اللَشريع 
حدائة الاس با جاهليةء فيراعي الشَّارع اسْتعْدادَهُمْ لذلك کالدرج 


_ 0 


في الصلاة في قلَة الأكعات والأؤقات إلى كمي في الوم واللَيَة 
بأوقاتا المعلومة» والتدرج ف الصيام بقَرْض صم يوم واجِ ولا هو 
بوم عاشورای ثم یځ وز هر کایل ر دکضانه وهگذا. 

وهذاکاقالّعَز وَجَل: ليت الذي آمنوا وَهُدّى وَبْشْریٰ 
للْمُْلمينَ) [التحل: .]٠١١‏ 

حَقة حَقيقَة التشخ تير للأخكام ب عر الأحوال والظروفِ» من 

2 مصالِح حقو ارك وتعال» ول ا آمَََعَ أن يکود للعُلاءِ من 
الإحاطَة بالمصالح واماد في أخوال البشّر كإحاطة عم الله تعالء 
مع الول اشغ الاجته ان لاي ب من إنْطال أحكام الذَرع 
اميق بالظن لکن للعلاء الاهتداءٌ بمبد! راشع ف مراعاة الظروف 
والمناسبات في تجاه الاجتهاد من الأخكام في فيفتي أحذهُم في المسأكة 


ي ظَرْفي يک ون عل خلافه في طرف آَخَرَ. 

0 شرو ط النسخ: 

فاد تعريفُ الخ التق دم الشروط التي لا بد من توفرها للقَوْل 
» وهي ۰ 

١‏ انیود الان زین 

۲ أن يکونا عَمَلْنْ. 


0۷ - 


٤‏ - أن يکونا ابن بالتّص. 

- أن يکونا مَناقصَيْن ني المعنی. 

- أن يکونا منفَصلین. 

۷- أن كود التاسخ ماخر عن المنسوخ في ريو 

تة أجتتكث هده الشرو طني ححين صح لول بشخ 

وني هذه الشروط مع منغ قوع التشخ في ياء هي: 

١‏ ۔التوحیڈ والصفاٹ وسا ر الحقائد لامناع النافضِ فيهاء 
ولَيْسَّت أحكاماً عَمَلة. 

١‏ الأنحبار الي ل يُفصذ بها الطب كالإنب ار عن الأتم 
الاضِيَّةء والإخبار عا سيكو ن كأشراط الاعَة لال حبر الصادق 
SD E‏ 
الواقع في أَحَدِ ارين فان من قالّ: (جاء رَن) ته بعده: بعده: ( 
ج ناما تو عل جلي ارت جزم کل اوزغ وا 
الله وَرسوله اة مر عن ذلكَ. 

ولا يتقغي الكَجَبٌ ِن قول بض من ينْسَبٌ إل الستة في مسا 
(أمٍناع التشخ في الأب ار): أن الح ينع ني الأب ار إلا أخبار 
الوَعيء فاته جوز فيها السَح. 


-۳0۸- 


وهذا القَول فة من قالَه فان خر بر الله تعالن وَرَسوله ية ني وغد 
آز وعید خی کہ اوزنا ب وُر واقع کا جاء بو ال ولا بتكل 
أن الله تعالل قَذ لا مد الرَعيد لألّه آ٠‏ خبرنا أن وَعيدٴ بمَشيّه» فون 
شاء عب وإ اء وحم كا هو الأ ني عصاة ودين وأخبرن 
أن قريقاً من وَجَبَ عليهمُ الوَعيد لا آنفكاك َم عَنه َه بحا کالكمار 
ي نا جَهتم» فاي تشخ سَيقَع ني الوعيي وهو إا م مجر وإمَا مُعَلَقٌ 
بتفیں دلالة الیر؟ 

۳ - صوص الأخحلاقي والمضصائل» فإتا لا صر َر ني مثلها 
لديل فالقضيلَة لا بقابأها إلا الرَذيلةء والصلَة ثقابلُها القَطيعَة 
والإخسان ثقابلَة الإساءة والكَرَم يقابل البْخْلٌ» وهكذاء ومن شَرْط 
التاسخ التقابل بين الاخ والمنسوخ» فإمًا هذا أؤ ذاكّء لا معان في 
التكليف. 


-القواعد الكَلَبَه ومقاصة التفريع لأا كلَيّات» و ليقع ني 
جي ماكر يا وقع فيه لن من صوص الكعاب داشتو ن 
لقاعدة كيت إا يها واردّني جُزئياتِ الأخكام رعاية للمقاصد 


۶٤ سے‎ 


الكل كا سقفت الإشارةٌ إليه ي (حكمة النَشخ). 


تشریعُها با دل عل تأبیدهاء کقؤله تعالل 
ي حديٿِ قزضِ الصَلواتِ ليل الغراج: «هي کس وهي مسو لا 


م م 0 


٥ -‏ أخکامٌ جزئة أ أقترَن 
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يدل القَول لدي (متفی علیه)» وولو ل: «لا نقطِعٌ اجره حَنّى 
(حديثٌ حَسَنٌ أخرجه أبو داود ويره عن مُعاوية). 

كما دلت الشروطٌالمذكورَءٌ عل مع قوع الخ بأشيايء هي: 

١‏ قول الصحاي: (هذا لَص مَنسوح) حى يَذكر التَاسخ 
ويمَسَرَّ ذلك بها ينطق ومَعْنى التّخ» وذلكّ از أن يعني بالتشخ 
الَخْصبص أو ظكَه كلك باجتهادى فیک ون من قبیل مذاهب 
الصحابة وهي واردَة بعد النص. 

والقؤل يعدم بول الخ بهذا الطّريتي عليه جهو الخلهاء. 

۲ الجاع الدّعى ني كثير من المسائل والذي سَبى بيانة ني (دليل 
الإخماع) بأل القَول الذي لا يُعْرَف له حالف فان هذا الإجماع لس 
بج سی فم إل جاء بغة التَص» وين لازم بوت التاصخغ 
والسرخ بالَص آن يكو قزل بالخ د آقح بزب الي به 
لاقطاع الصوص. 

وني هذا إنطال لذْكَب من قال بشخ بض التصوص بالإجاي 
كتشخ تل شارب الخمرٍ في الرَابعة. 

َعَم البعغصُ: أن الإجاع عل ترك العَمَلٍ بالّص يدل عل جود 


۰ 


وهذا ڪا جرم ي عل َي ووي ذلك آله تضكى الاغيقا 
بصياع ٿَيءِ من الدّبنِ وحِفظ ما عارص وهذا صَلال وَجَهُل من 
فائله فاد الله ادي امل دا لين تع فظو ون كاد فى 
عض علل الأفراد فلا جوز أن فى جيعُة عل جميع المت فإ 
آثفاقّها علل تَضييع ص من صوص اشع تماق منها علل الصلال 
فكي يصح هذا وهي مَعْصومة منه» وما هذا القؤل في ا ية إل 
ليل علل فَساد هذه الدَّعاوَى ني الإجُاع الموهوم. 

۳ القیاش, لال من شط صكَته البناءَ عل الَص» فإذا ناق 
صا حر فاختال التّخ وارد بين التّص الذي شتفي منة حم 
القیایں» والنص العارض له لا ب ص وَقیایس» عل أ القاس لا 
يَصِح وْرودُهٌ بخلافِ النَص. 

كا دل اللّعريفُ المنقدّمٌ علل: 

أن ما ثبّت دلي (آشتضحاب الإباحَة حَة الأصليّة)» ثم جاء َد 
مَل عن تلك الإباحَة فليس هذا من قبي ال ال 1 


علل دلبل بحُصوص َلك ا لجرتيةء إا ليقث بتليل عام وقاعدة كيه 
تزجع إلى عدم الّص فليْست ( حا شَرْعيًا فرعي تبت بالتص). 
08 أنواع صا بقع به النسخ: 


كان مر (التنخ) قذ فرع من لازتباطه بزولِ الوّخيء بت 


۔ ۳۱ 


بأسْتقراءِ ضور الخ أنه واقعٌ بأزبعة أَشياء: 
یل روو ى ر ر 
الأؤل: نسح قران بقُرآنِ» كتشخ قوله تعال: كيب عَلَيْكَمٌْ إذا 
رر ٤ر‏ دوا 8 9 . ر 
حَصَرَّ أحَدَكَم الث إن ترك حيرا الوَصِيَّة لِلوالِدَيْن وَالأفَرَبينَ 
بالروفي» حَقًا عل التقينَ) [البقرة: ]۱۸١‏ بآيات المواريث من 
سورَة الساءِء وصح عن التب اة قولة: «إِنٌ الله قد أعْطًى كل ذي 
حَقّ حَقَه فلا وَصِيةَ إوارث» (أخرجه أصحاب | لسن“ وغيرهم)» 
o o aT ©‏ ه2 1 : 
وصح القول بنشخهاعن جماهير السّلفِ» كابنِ عباس وغيرهء وإن 
کاو قَدِ آختلّفوا في التاسخ: هَل هو آياٹ المواريث ام ا لحديثُ؟ 
ه2 وک وک ے ےت ت :د ا ae‏ 
والثاني: تىخ سنة بسنةء كقصة التطبيق في الركوع» فعن عَلقَمَة بنِ 
قيس والاأْسّوَدِ بن يَزيد: آنا دخلا على عَبدالله (هو أبن مَسعود)» 
ror E‏ » سه چیا سە ر رر ٦‏ ٤رر‏ 
فقال: صلل مَنْ خلفكم؟ قالا: َعَم فقام ياء وَل أحَدَهما عن 
یّمینه والاَحَرَ عن شماه تم رَكَعْناء قَوَصَعنا أَيْدِيتا عل ركبناء قَصَرَبَ 


ر 
و‌ ت 


که ر و ر رە رە و o‏ 4 ص س ت 
.ا *ھ م ۰ * ٠‏ ۰ ۱ ۰ 
ایدیناء بين يڌيهء ٿم جَعَلها بين فخذيهء فلا صلل قال: ھکذا 


l6 u‏ و ر و ر ا 
فعل رَسول الله ي (رواه مسلم)» تسخۀ ما في حَديث سعد بن آبي 


ر سه od 0 ٠‏ وھ fy‏ ر ںو ر م 
وَقاص رض الله عنه» فعن آبنه مصعَب قال: صَليْت إل جنب أبي» 
2 کا سے P‏ » 0۰ 


ت 
i‏ ص و ر وء ٥و‏ 0 ے r‏ 
فلا ر كعت د شَبْکت أصابہ وجعلتھا یں ر کرک ضر ب يی فلا 
: 2 ي ky‏ ٣ک‏ فصر د ٍ 


KT: 2 


aT ء٤‎ 0 e 
صلل قالّ: قذ كتا نعل هذاء فك أمِرنا أن نَرْفَحَ إلى الركب (متفى‎ 
عليه).‎ 


. 


۳ - 


والثالكُ: تسح فُرآنِ تة وَهُوّ واقعٌ ني مَذْهَب طائِمَة كبيرة من 
أل الوم جلاف للشاؤعي وأخت ويا يذكروة له وعالا: تح قول 
تعالن: كب عَلَيْكَمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكَمُ الوت إن ترك حيرا الوَصِيَة 
لِلوالدَيْنِ رَالأَفَرَبينَ با روفي حَقَّا عل ين4 [البقرة: ]٠۸١‏ 
بمَؤله ياء المتقدّم ذكرْه قريباً: «لا وَصِيَة وارث». 

ووْقوع اتخ في الال المذكور هذه الصورَة هر واللَة أعَلَمُ. 

وكَون القرآن والستّة وَخيا لا بتع فوع التشخ بنتهاء لأنّما 
جيعاً من عند اللّ. 

ولیخ نع برآ تع آنوفبال بت الفریں بانيغال 
الكَغْبق فالأولُ ثابت باس وهو الخال التي كان عليه ا سول الله 
يا وا لمؤمنون مَعة ني مَك وبعْدَ الجْرَة مانا َة بالكتاب» فَنْ 
َبْدِاللّه بن عباس رضي الله عنها قال: كان رَسول الله لا يلي 
وَهُوَ مَك نحو بت القدِس» وَالكَعْبَة بين يديه وَبَغْدَما هاجَرَ إل 
مدي 


سے ت 
سشة 


َة عَسَرَ سَهْرا َه صرف إلى الكَعْبَة (أحرجَة أحد بسند 
صح وڪن ارا بن عازب رضي اله نها :کان رسو اله 
صل دحو بت ادس سكَّة عَمَرَ أ سبع عََرَ ق سهْراء وَکانَ 


رسول الله اة بحب أن يوج إلى الكعبة, فأنرل اللَّه: قد رى تَقَلَّبَ 
وَجهك في السّاء» [البقرة: [٠٤٤‏ فتوجّة نحو الكَعْبة وَقال السَمَهاءٌ 


- 


من التاس وهُم اليَهود: ما وَلَاهُمْ عن قبيهم التي کاٺوا عَلَيها؟ فل 
لَه اشرق وا مغرب يدي من يَشاء إلى صراط مُشتقيم) [البقرة: 
۲ (متفیٌ عليه). 

© الوجوه التي يقع عليها النسخ فيي القرآن: 

النسْح في القرآنِ واقٌ علل وجوه هي: 

١شح‏ الحم مَحَ بقاءِ اللاَة. 

مالة: قَوْلّة تعال: اللاي يَأيينَ الفاجِشة مِنْنٍساثكم 
فاشتشهڏوا َيه اربع منک قن شهڏوا امځ وهن ي البيوتِ 
حٌى يواه الوت أو مَل الله هَن سيلا [التساء: »]٠١‏ ثح 
يقلو تعال: لاز زاي فاجلشوا گل راح متها و6 جلا 
داو5)» وعَنْ عُباَة بن المت رضي ل قال رَسولٰ الله 
ياو: « ڏوا عي ڏوا عي قَذ جَعَل الله هَن سبيلاء لبر بالبكر 
جلد مه وَتفئ سََةء وَالَيبُ بال جلد مئ وَالوَجْمٌ» (أحرجه 
مشلم). 

٤ه‏ 3م قا 

۲ تشخ التلاوَة مح بقاءِ ا لمکم 

مفانما: آي الم فعَنْ عُمَرَ بن الطاب رَضِي الله عنقا قالّ: إن 
الله قَذ بَعَتَ محمدا ية بای وَأَنْرَلّ عَلَيْه الكتابَ» فكانَ ما زل 
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مووا ارچ راما ووکت ام وعقل ر ر سول الله لا 
جنا بعد فا نکی إن طا بالتاس رمان ن ول قائل: مانجد 
ارجم ف داب اللہ یر با ریش ترا اله ررد لخم 
تاب الله حَیّ عل مَن رَنئ إذا حصن من الرّجال والتساءء إذا قامَتِ 
اله أو كان ابل أو الاغتراف (متمَقّ عليه)» وكذلك رَوَى بَعْض 
مَعتى ذلك سعيد بن المسيّبٍ عن عكر فدًكر الاي ا مسوحة: «السَيْح 
والشَيْحَة فار جموها اله (أحرجه مالك في «الموطًا»). 
۳ن اللاوة واكم 
مغالة: ما أفادةٌ حَديثُ عائشَة دفي الله عنها قالَّت :کان فير 
من القرآنِ: عَشْرٌ رَصعات مَعْلومات رمن ثم نحن حمس 
مَغلومات (أخرجه مُسلة). 
© طريق صعرفة النسخ: 
يعرف اسح بطّريقينء ها: 
١‏ لاله اللَفْظ عَلَيّه صَراحَة, بلَفْظ رول الله لى كَمَرله: 
«َهينكُمْ عن زِيارَة القّبور فزوروهاء هنكم عن وم الأضاحي 
قوق تلاث فام گوا ما بدا لكي وينم عن اين إلاني قاي 
فاذ شربُرافي الأشية كلها ۷5ا تشرَبوا مرآ (اح رجه مسلم من 
حدیث ريده بن ا لحصَيْب)» أو قول الصَحاابيٌ راوي الحديث» 


۳0 


کحديث عل رضي الله عنة قالّ: كان رسو ل الله لا امنا بالقيام في 
ا لجنارة ثم جَلَّس بَعْدَ ذلك وأمَرَنا با لوس (حديثٌ صحيح أخرجه 
اد وغيره ومعناءٌ عنڌ مُسلم)» وحَديث جاب بن عَبدِاللّ رَضِي الله 
عنها قالّ: كاد آخِر الأمْرَيْن من سول الله ل ترك الؤضوء ى 
مَسَبٍ التارٌ (حديثٌ ضحي أخرجه ابو داود والتسائ). 
۲-قَرِيتةفي سياق التصء كَقَولِه بلا ني الحديث المتقدم قريباً: 
« دواعي دواعي قذ جَمَل الله يياه الحديت فهذا 
يشير إل النسوخ» وهو قَولةٌ تعالل: اللاي ياين الفاحكَّة مِنُ 
سانكم قاشتشو دوا عَلَيونّ اربع نكم ن سه دوا فام وهن ي 
الوت تی یر ُن الوت أذ بعل الله هَن ريل [الاء :10« 
مله ؤل لاو ني شخ آية الوَصيّة : إن الله قذ اغى كَل ذي حى 
حَقَه قلا وَصِيَةً إوارث»» فيه قَرينةٌ واضِحَة في إرادَة آيات المواريث 
۳ م ريع اقم وافائي بكو داشر اة لار 
کا هو اني تشخ الب من َب ای إل الگغبةء وذ سبق 
ويا يندَرځ تحت هذا: انكام الوا في كك ارد ا 
اھاب عارش آخکاما غر علوت اریم فا ردن لك ا 
أو بها ناس لِلْكَ الأخكام لأن في يلك ا لج ة كال الدينء 
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وجي الأحكام لْسْتَحْاَصَة منها حَكَمَة وما وَقَعَ بعد الحجَة أْضاً ئ 
عارش ما بها قرت عل إنعال اخم لكاي وطلك تن 

ويُمِْنٌ أن يكر لكل من هاتينِ الصورَتَيْن مال 

11 صح عن التي اة التي عن الشرْب قائ من جوي» منها: 
حَديث أي سَعيدِ الخذريّ وای بن مالك رضي الله عَنْهُا: أن السَيءَ 
زَجَرَ عن الشَرْب قائ (أخرجه مسلة)ء فهذا جاء الفِعل اللوي 
عل جلاف في حب الداع فن أبن عبایں رع الله عن قال: 
سَقَيْتُ رسو الله ي من رَمْرَم فَتَرب وَهُو قائم (متفق ي عليه). 

1[ وعَن اني بن مالك رضي الله عنه: أن رَسولً الله َة سَمَطّ 
ن قرو فجُدٹ ساف أذ کف آل ِن نساب هرا فجَاَسَ في 
مشر ب له جنها من جُذوع» قاتا أضح ابه يع ودوت فصل م 
جالساًومُم قبا َل صلم قاّ: إا جل الامام لیو به فإذا کر 
فکرواء وإذا رک ع فازگځواه ذا سج ة فاش چوا ورذ صل قايا 
فصوا قياما» الحديت (متَفقّ عليه)» قال ا لحمي دى فيا نله عنه 
تلميذة البُخاريّ في «صحيحه» في هذا الحديث: «هوَ في مَرَضه 
القديم تم صل بعد ذلك الي بل السا الاس حلْمَه قياماً ل 
يأمرْهُم بالمَعُود وإنّا بوخد بالآخر فالآخر من فعْل التي بي 

نى صلاتة ية بالتاس في مَرَض4 الذي مات فيه» والقصّة في 
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«الصحيحينٍ»» حي صل اعدا وأبو بكر رضي الل عنة يأنَم به 
قائ والتَاس ياعون باي بکر. 

اما الح بتأحر إشلام الرّاوي دي مَن تقد مني الالام فعَيرُ 
ضحي 

© مساتل في النسخ: 

الح َير (الخصيص) في الاضطلاح» وذ جَرى الط 
بيتهما في طَريقَة التق دمن ووَقََ ذلك في كلام بض الح ابة في 
اللسير يُطْلقون (الَشحَ) وقذ بريدود به الَخْصيصء فلَيْلاحَظ هذا 
من طريقتهم» ولا يسْتَعْمَلُ إطلافُهُمٌ اتح إلا بعد تفسيرهم للمُراد 
به. 

مغالة: قول عَبْدِاللّه بن عباس رضي الله عنها: «وَفٌل للمؤمناتِ 
يَعْضَضْنَ من أصارهل الآيةً [النور: ]۳١‏ فتسَحَ تى من 
ذلك: «والقواعد من التساء اللاي لا جود نكاحا4[النور: ]٠١‏ 
(أخرجه أبو داود بسند جيّد). 

فسكی الگّخصيص نَسخاء ولا حَرَ رج في الألفاظ في هذا ٳذا يدث 
معانيهاء لكنْ عليْكَ أن تَعْلَمَ ذلك وإذا كان الاضطلاح جَّرى عل 
معنى معن فلا يصح أن يُقَحَمّ في ما ليس منة» حاصة في أحكام 
الشّريعةء وهذا من أغظّمها. 
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وقذ تدم معنى اللخصيص والثشخ جیعاً عل ما جر علي 
الاضطلاح؛ وفي الجملّة فن الكَّخْصيص من باب الان للممراد 
باللَفظ, آم اتح فهو إظْهار لا يناني رار اشک الاؤر ل کل 

الا ماح من قوع تنخ الحم مرَتین» کتحريم فاب اځ 
فتخری گا ّث طافة من ال الوٍ إل قوع ني نكاح لشت 
فقڏ حرمَٽ في عَزوة خير أبيحث بَغدَهاء فمّ حرَمَث إلى الأب في 
عام القح» وني ذلك صوص في «الصحيحين» وغير هما تستفاد من 

۳ مع قور معرفة الاخ والشسوخ لله للفقيهء إلا ا 
كَفْرَة وجود ذلك في أدلَة الشريع» وقد اأ أَمَّث فيه مُصَفات 
OT ERIE‏ 
غیرها ما لا صح فيه القَولُ بالتشخ» فن عَلل حَذَرِ من اليد فيه 
من غبر نقيت ولاج ظ نطب اق شُروط الخ قبل الق ؤل بو كا 
عليكَ ملاحَظة صِكة الَمْلٍ لا عة عل الرواية ب قبل فيه ناح أ 
مسو فد القَولّ بالخ شدي لا فيه من إنطال العَمَل بتص من 
صوص الشَرْع. 
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٣د‏ الترجین 

0 تعریغه: 

هو إثباث مَرتَبة في أحَدٍ الدَلييْن علل الَخر. 

ورای بن اگلائ ن جه الشف لر اي 
یکونانِ مُتَضادَیْنِ لا سبل لإغمایا معا ولا سیل للقَولِ بالتشخ» 
فالققية مُضطرٌ لاختيار القَوْل بأحَدهما وتَرك الآحر. ّ 

6 بين النظرية والواقع: 

ليخ طرق آجته ادي والرجُحاث قران شتغولها الققبة 
لوزن الدَليلينء فاا رَجَحَث فة بالقريتة فا ىكم لَه ويَسْمّط الأَحَر. 

لكن أن مَوْضِعٌ هذه الصورَة من الواقع؟ 

إهّ حقيقة الاضطرار إل الّر جي بين دليليْن تع ذد الح بيت 
وتعذَرَ العلْمُ بالشخ فیه)؟ َم ناد الورود والؤجود» وإذا وَقَعَ فلا 
يدم الجته د سبيلاً للرّجي» وذلك با حَقر حَقَيمَتَّة التَضعيف لأحد 
الدليلين: 

١‏ ممن ج هة تقل الرٌوايتينء فتكونٌ إخداهما فوئ من الأخرى 
في حِفظ رُواتما وإثق انم أو بكَفْرَعِمْ مع الإلق ان فيُحْكَمُ للذَليلٍ 


۷ *_ 


الُخالف بالشُذوذ. 

وما من جهَة ظَهُور الدّلالة فتكون في أحَدهما أظهَرَ منها في 
الآخرء فيخم للمُخالِف بضغف وَجْهه ني الاشتنباط. 

والزچیخ بالقرة ضعي يف ورد للدّليل الُخالِفِء وحيتَذٍ لا تلح 


آَمَا أن يوجَدَ ذلك ني مين تكافَا قُوَةَ من كل وَجْه تَفُلاً ودَلالة 
ووَقَعَ التضاد بينها علل وجه > جه شتحيل الثروح منة إلا بإشقاط أحَدِها 
فهذا جرد دَغْوَیٰ لا یوجَد ما مغالٌ صَحيح» والتَأصيل مح ستحالَة 
القريع عبت وهو بمنزلة من يَزرَع بذرَة مَيسَةء ونصوص الدَينِ 
العَظَمَة منرّهَةٌ عن ذلكَ. 

ويس من باب (الأرجيح) الَيبَة تمع ني الأ ر الستبَوِ ني جل 
وحرمَته» فان ٤‏ هذا لیس من باب الأخکام» کا تقدَمَّت الإشارةٌإليه 


O 
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١د‏ الأحتهاد 

© تعریغه: 

:افراع الوشع في أي عل كادّ. 

وأضطلاحا: أستفراء افيه َة ني طَلَّب العِلْم بالأخكام 
اللَرعبة بطريتي الاشينباط من اة الذّزع. a.‏ 

ومن التعريف تن صفَةَ الاجتهاد وفيه القيود التّالية: 

| وْجُوب ذل الجهد إلى مُنتهى الَا 

۲ - جوب أن يكو الباذل جُهْده فقيها تحَقَقَث فُذرئة على 
أَسَيفادَة ا لحكم. 

٣ن‏ يكون المطلوب التَوصلَ إل الأخكام الشَرْعبة العملية 

- أن یکو التّوصل بطريتي البَخث والتَظرء ع يل به الْجْتهد 

٥‏ أن كود ذلك اتر ني َة الشَرع. 

وهذا فيو: حراج من حفط اساي بفظ الحون اليفهيق اومن 
يأخُد يلك المسائل م من التي أو يلها مِنَ الكَثّبٍ» فه ذا لَيْسَ 


_ ۷0 - 


0© حکهه: 


تقدَّمَت الإشارَةٌ غر مر إل أن حاجات الاس لا تناهى» 
0 لا تنقَطعَ» مِنْ ن أجل ذلك جاءَٿ أحکام ثَ شريعَة الإشلام 
يتعلّیٌ با لحوادث ممَتة عل صِفَة اسب أن تُستفاد منها ا لحلل 
ا مار صل مَصالح الْكلَفينَء وتلْكٌ الق وانين مكَمثلة 
بأدلّة الشريعة ة الُسزعبة اللَامة وهي ب أصوص عامة لَص 
بواقعَةء أؤ قواعدَ عامَّةء يُمَْكنٌ أن يَسَعْلَّها الفَقيةُ لجميع العَوارض› 
يج ما الأخكام الناسبة. 
فلعلَة بَقاءِ الحواوث وحاجَة لين إل معرَة أحكاع دينوم فيها 
فإ ْب آن يون فيهم من حمق الكفاية َم ني ذلك» وهذا هُو قول 
عرَجل: ازل تقر ن كل زق نهن عة هوان لذبن 
وَلينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا ر جَعُوا يهم لَعلَهُمْ درون [التوبة: [YY‏ 
والأمَّة ويها ل بين أظهُ رها كان إليه مَرْجعُهاء فکان الحم 
رل می الگماء أو يع باجته ا سول الل ب في فْسَدهة اللَهُ تعال 
فيو فلا مات التب لا صار مرجع التاس بده إلى علمائهم والفقهاء 
فيهم ينود م ما آشكل» وحيبوتمْ ع آغْصَلّ» وَلَيَرَل تاريح الأمَة 
شاهداً عل شيار جود آل الاججهاد فيهاء ون كان يقَصَرٌ ذلك 
في أحيانِ لته يعدم فالاجُتهادُ باق ما بقِيّتِ بيت الحاجَة إليه» وإيجاد 


َو 
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الجتهدين فرص عل الأمّة الْسلِمَة حى حمق كفايئهاء لا يمك 
أحَدّ من التي أن يلي ذلكَ. 

ولَقَذ كاد مِنْ اَل النَاسِ قَوْلا من َعَم أن الاجتهاد قَذ أغْلِقَ 
باب بل هذا القَولُ من الصلالِ الب مه أَلْصِىَ به من الرّرات. 

6 الخطاً في الأجتضاد: 

كان الاجتهاد تتزيلاً للقَواعِدِ والعُمومات الشرعبة على المسائل 


العيَة بنظر جني فال هما قرت مكمه وفذرئة وله غي 
تغصوم یجو علو الاه وين أجلي هذا َة قَعَّ الاختلاف بين 
الفقّهاء إلا آنه کا كان قَصدٌ اجه إصابة الحقٌ من الدينء کان 
حطۇه مَعْفورأًء بل لاله قَذر الاجُتهادِ فاته ل جار جرد العذرفي 
اط إا ثيب عل ما بل من ا مهد في الاجتهاد كا قال السر4 ة: 
ذا گم الحاوم فاج د ثم أصاب له جرانء ذا حكم فأَجْتَهَد 
م أخطا قله اجر (متَفق عليه عن عَمْرِو بن العاصِ رَأبي هُرَيْرَة). 
ومن لازم هذا: ضَرُورَةٌ رار طب احق في المسائل املف 
فيها جزصاً عل إصابة وَجههء فإ ان واج لا يتعدَّفُ ولا يكن 
آن يراد ني حكم الله وَرَسوله اة المَولان الختلفان. 

ومن لازمه أيضاً: بطْلان الحَصَبيّة للمَذاهب الفِقهيةء وأمتناع ظَنّ 
العصمَة لأحد من الفقَهاءِ. 


ر 
ًه 
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8 سما یمتنع فه الا جتهاد: 


ا دم هني توضيح معنى الاجُتهاد والْجتهد دال علل حطر 
الاجتهاد فيا بك به صوص الكتاب والستف فينقى فيه جال 
للتظّرء ما القضايا والأخكام الي قَطَعَث فيها النصوص فالأضل 
فيها الَوقفُ عند الَص من عَبٍْ ية ولاش ذراك ولا وجو من 
الَغيير» وعليه فرج من الاجتهاد امور هي: 

١‏ العقائث فهي كلها توقيفڳة وهذا آمستعَ قاق الأشماء 
الحشنى من صفات الأفعال» فإ الله تعالى هُوّ الذي سَكَى نَفْسَةُ ني 
کتابه وعَلل سان رَسوله اة بها شاء مى الأشماء ولَسنا ندرك ا لحن 
فيها لصح نا القياس» فلا سى الله تعالل: راضياً ولا ساجطاً ولا 
غاضباً ولا ماكراً ولا مهلكا ولا غير ذلك من الأْسْاءِ أشتقاقاً من 
صفات فعْله: الّضى» والسَحَط والعَصَبٍ» وا كر والإهُلاك. 

کا يَمَْبْعٌ القاس لصفا بصفاتِ حلمو بأيّ وجه من الوجوي 
قول مَّن قالّ: (للّه عَبنان) على الكنبة سذ لالا بأد الب ية قال ني 
المسيح الدّجّال: َه أغْرَرُ» وإِنّ ربک يِس بأغْرَرَا (مسَمَقّ عليه من 
حدیث اس)» والعَوَرُ ني اللَعَة: روال حاسّة البَّصّر في إخدى العَيْين 
فحيت نَا عن الله تعال فَقَذ دَلّ علل أن لَه عبن صَجِيحَكَيّن» فهذا 
القَولُ زيادةٌ علل الأدلّة بتفسير آشتفية من العُرْف في اغلوق وإنّا 
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تی الحديث عن الله تعال العَوَرَ وإِنْباث لازم بمب أن يكونً 
بالتص» والتّصُ انا جاءَ بإثبات كال البَصر لله رب العاكينَء فيوقفُ 
عة من غر زیاکق وف لله الع که خب عن تيو مال ولا 
يقال (له عَيّنان) لحَدم و ورود ذلك صرحا ني النصو ص إلا ني حَديث 
مۇضوع. 

۲ -القطوع بحكمه ضرورة وهو ما أنْعَقَدَ مَدَ جاع الأمَة عليه 
OPE‏ 
وشزب الحنر وَقتلِ التفیں بعبٔر ا لیے فن هذه وشبْهه اشر 
نمت عل ا مل کا سے نکی اا لاسا و 
ا جاتب المعلوم منها. 

-المقطوعٌ صك ة قله ودلالمي» كألف اظ الخاص التي هي 
صوص قطعيةٌ على ما وَرَدّث به ممل دي عَدَدِ ا جداتِ في الرنا 
والقَذف» وقرائضٍِ الوَرَنّة ونَحْر ذلكَ. 

وهذه الأنواعٌ هي التي يقال فيها :ل َجتهاد ي مضع الَص)» 
اراد به النَص القطعو# في ثُبوته ودَلالَيهء لا مُطْلَى التَص. 

0 ما يجوز فيه الاجتهاد: 

يع مالا ينرج تت صورة من اللات العقمة فل بسع فيه 
الاجْتهاد وهو غود ني جملته إلى صورَتين: 
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١‏ -ما وَرَد فيه النص الظَّ. 

وحَيْثُ أن الظَيّة واردةٌ عل التقل والبوت في صوص الستة 
خاصَةء وعلل الدلالّة علن الحم في صوص الكتاب والستة جميعاً 
فمَجال الاجتهاد في الأمْر الأول أن يبدل ا لهد وُسَعَةُ لوصول إلى 
في بناءِ الأخكام 
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8 2 ا ص اا 2 0 
بوت تقل ابر عن رَسول الله لاء بها يزيل الشَبهة 
علل الأحاديث الضعيفَةء فلا يبْبِي ويُمَرّعٌ علل الحديث قبل العم 


وتجال الاجته او في الأمر اللّاني وهو دَلالَة الّص عل ال 
فلك بالتظرٍ إل ما يدل عليه ذلك الَص من الأحكام وههنا ياي 
دور (قواعِ الاشتنباط)ء فيتيين الْجُتَهدٌ ما أُريد بالعاءٌ ي هذا المؤضع 
کل هو باق علن مولو جي راو َم حص وامطاٌ؛ ل هو باق 
عل إطلاقه أ فيد والْشكَرك؛ ما السبيل إلل تزجيح المعنى الُراد 
والأمر والتهْر؛ هَل هما ني هذا لَص علل الأضل في دلالتھ) آَم 
مَصروفانِ عنهاء وهكذافي سائر القواعد. 

۲ ما لا نص فیه. 

وهذا يَسْتَعْمِل فيه الْجَْهِدٌ قواعد التَظَرِء كالقياس» والمصالح 
الرْسَلّة والاشتضحاب» ومَقاصد التَريع» كلا بأصولِه ليل إل 
آشتفادَة الحم في الواقعة التازلّة. ۰ 
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6 المجتهد وشروطه: 


ما تدم يَظْهَرٌ أن الْجته د هُوَ الفَقيه وهُوّ: من كانّث له القُذرَةٌ 
عل اشتفا5ة الأخكام الَرعب العمائة من ادأها ل لفصياة. 


وهذا وَصفٌ يکر آن يضف به کل من حَصلَ آل لاص 
به أَحَد دون خد إِنّا العنرهٌ بان کون اهلا لَه ولاتتحقَیٌ مو تلك 
الأهلية إل بمُذَرَة ذايكة عل الاشينباط والنظر معمثة بط دكاو مع 
و ٍ 
توفر شروط صروريةء تلك الشُروط صَوابط أستفيدث من أدلَّة 
الشرع وقواعده لٰحفظ الدّين من أن يقولّ فيه مَن شاءَ ما شا وهي: 
رو ر ص 

١‏ مَعرفة اللعَة العَربية. 

وذلكَ عل الوَجه الذي يتمكَنْ به من د فم الکلا رَتزکییے 
ودلالاته علل المعانيء ويتطلَبُ على الحديد مَغرَة أصولِ اللوم 
اللغوة ية التي ها آتصال بکلام الله وَرَسوله لاف وهي: 

1 عِلْمٌ الخو با سن بو الإغرابَ علل الأصول السات 
والرٌاجحاتِ من بر آختياج للع ني جلاف الثحاة. 

۲ ءلم الكَرْف پیا حي به ما تود إليه أصول الكلهات مع ما 
يغ به ضصَبْطّهُ ا بسب الاشتق اق لا يقَع لَه من التأثير كثيراً على 
أختلاف الدّلالات والمعاني. 
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[٣]علمُ‏ البَلاعة بالفدار الذي تكن فيه من مَغرةَةٍ وجوه 
اللعاني» وما تتخرَج عليه الأساليبُ العرببَةٌ من الاشتعالات 
كکڌدلالات الخبر والإنشاء و تأر القديم و التأخير والحخڏف 
والتّعريف والتنكير وَالإطلاق والسَقييدِ والوَصلِ والقضَل والإمجاز 
والإطناب والحقيقة والجاز والشبيه والاشتعارة وغير ذْلكٌ. 

وهو عِلْمٌ عَظِيمُ لعرفة ارا القُرآنِ والسْتَن. 

ولا يتاج الْجتَهد إل المعرفة بم البديع منهاء إا حاجَة إلى 
علْمَي (العاني والبَيانِ). ا 

]٤[‏ عِلْم الحروفِ. 

والمقصود به الحروف التي هي من أفسام الكلام كخُروف الجر 
والعطف» لا الحروف الي تركب منها الْرداث. 

وهمذا عل يجب علل القَقيه أن يدرك منة ما تدل عليه الحروف من 
العاني ليُذركَ وجوكها ني صوص الكت اب والسنة كمعرِفَة معاني 
روفي القطفي وما لضيو مي الَضايةٍ بي الغطوفي والطوفي 
عليه» أو الاشتراك أو الّرتيب أو اللّراخي» أو عَبْر ذلكٌ. 

وقَذ عُني بهذا المَنٌ طائمَة من أئمَّة العرببّة والأصول فضمنوا 
الكلامَ في معانيها بهم ومهم من أَفرَدَها بالتَضنيف» فالوقوفُ 
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هذه الخُلومٌ من علوم العرببة التي بمب عل الْجُتَهدِ أن يلم بالقذر 
لے صا ن“ مء ميا أا مى فة الم وال وض ةذ 
الذي يتصل بنصوص الشرّع منهاء أما معرفة الشعُر والعَّروضِ فلا 
َلْرَم الْجتهد. 

وكذلك معرفَةٌ معاني القْرَدَات فاته يفيه أن يكون عِندَه مرجم في 
شزجها ممل (ِسانِ العَرَّبٍ) لابن مَنظور أو غبْرهء يَعُودٌ إليه عند 


۲-مَعْرهة القُرآن. 

والمقصود أن يعرف كَيْفَ يميد الأحكام من تصوصه» وهُوّ 
يتطلَبُ مَعْرِقَةَ َة علوم من عُلومه علل الكحديد: 

[1 أخكام القرآنِ. 

وذلك بمعرقة الآيات التي دَلّث علل الأحكام منه وقيلّ: هي 
أو مل من القرآنِ» لکن عليه آن يَعْرِفَ ما لَه عَلاقَةٌ ظاهرَةٌ بالأخكام 
من وی يُساعدة ني ذلك أن طائفة من العُلهاء أغتتوا بآيات الأخكام 
خاصّة فأفْرَدوها بالَّضنيف» ككتاب (أحكام القرآن) للجَصاص 
ا حتفي وله لأي خر آبن العَريٌ الالكي ومن الجوامع فيه (ا جاع 
لأخكام القرآنِ) لأبي عَبْداللّه المُر طب وهذا الأحير عَظيُ المقَعَة 
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زير الِلْم. 

[علْم نزول القرآنِ. 

أجل معرفة أشباب الثزول» وفيه الوقوفٌ علل جكم الَشريع 
ماص القَريكةء وإذراكٍ الَو الذي يكون عليه معن الآيق 
وال به مورد لزل فی لقم وضع لات في زر ل وذ 0ه 
مغالاً: 

فن يد بن عَبْدالوخن بن عَؤفي: أل مَ زوا (وهو ابن ا لكم) 
قالّ: آذْهَّبْ يا رافعٌ إل أبن عباس فَفَلّ: ین کان کل آمریءِ ما قرح 
ا اتی وَأحَب ان مد پا بعل مُعَذّباً لنعَدَبَنٌ اعود قال بن 
عبّاس: ما لَكُمْ وذو الآية؟ إا رث هذه الآية ني اَل الاب ثم 
تلا أبن عك اس: وذ اح الله ميشاق الَذينَ أوتُوا الكتاب نة 
لاس ولا موت هذه الاي [آل عمران: ۱۸۷]ء ونلا آبنْ 
عکاس: لا كبن الَذينَ يَقْرَحُون با توا بود آن دوا ا م 
َفْعَلُوا) [آل عمران: ۱۸۸]» وقال أبن عباس: سأَكم النبي ا عن 
ٿيٰءِ نموه إياهُ وأخبروةٌ بعرو قَحَرَجُواقَذ وهن قَذ اخ وه با 
سام عنة وَأَسَْحْمَدُوا بذلك إليه وَقَرځُوا ب أتوا مِنْ نانيم ياه ما 
سَأَهمّْ عن (متَفقٌ عليه). 


و < . e7 e<‏ 
ومنة معرفة امكو والمدن» ومن فوائده: معرفة أحكام آختلاف 
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الذَارَيْنِ» ومُراعاة الظروف والناسّباتِ وأخځوال الْكلَفينً. 

عَلْمُ التاسخ والمنسوخ. 

وهو ليل في القرآنِ إلا ان معركّة لا بُدّ مها للمُجتهد لا ينبي 
عليه من إبْطال العَمَلٍ بص وبناءِ الحم عل جلاف 

[4] علمٌ آختلافِ القراءات. 

والّذي يحتاجُه منة هو الوْقوفٌ عل وجوه القراءات الَابَة لآياتِ 
الأخكام» فلّها تأثرٌ عل سيفادة الحم تاره بالإباة عنة وإيضاجى 
وتارَةً بإفا5ة حم جَدییی وبعير ذلك 

[] علم التفسير. 

یرف منة ما صل بقاعي يرج ثي منها ني الحقيقَة إل 
(علوم العربية بة) و(أصول الفقّه)» لكن مله جوانِبُ خاصة به كمعرفَة 
رُجوء الَبايْن ني أقوال المْسرينَ وما تزجع إليه» ومغْرقة هله 
والعارِفين به ويز الإشرائيليًات حر التأذرٍ بهاني آشتب اط 
الأحكام. 

ويا ني ملاحظتة: ا فغ القرآن حن للخجتوء لکتّه لیس 

برط في الاجتهادء لأ المطلوبَ هو أن يَف عل الآية الله على 
ا لحم فإذا أمكتة ذلك بأيّ ريت لذ تخل القصو. 
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ر و ب 

٣‏ -مَعرفة السنة. 

والواجِبٌ أن يَعْرفَ منها: 

[1] مار يمز به الصحيح من السقيم» وهذا يتطلَّبُ معرفة علوم 
مُصطلّح الحديث» والجزح والتعديلء وعلَل الحديث. 

كن لَه أن يَعْتَمدَ عل العارفينَ المتخصَصينَ فيه ويكفيه ذلك عن 
النظر بف فيه وأَجْتهادِهِ في تفاصيل هذا العم فياخ مكلا تَصحيع 
اليب لخ ادي وشنلم للدي ال او رها من اف هذا 
المَنٌ إذا تبن لَه اهم من المتسينَ فيه. 
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غير أن آغتادَهٌ عل أصحاب الگَّحْصَْص لا يُعْفيه من أن يکود لَه 

من الهم ني قواعدِ هذا العم ما ير جُح به عند الاختلاف. 

ومن ذلك أن يمير المتواتر ر من الآحاد. 

ل م ا کک و 9 و هو و .1 3 

[] الا حاديث التي تدوز عليها الاحكام» ويحسن به حفظها اؤ 
ما یسر منها ولا تجبْ. 

و ا اغتناءٌ بأحادیِ اک دون اکن النَافعة 
اظ آل كلمتلا" 

مدر به أن يعرف مَوارد الأحاديث» فان ها من المنفَعَة للمُجتهد 
ما لأشباب نزول القرآن» كا عليه أن يُلاحظ زيادات الثقات في 
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اون في يغتبي بتتبعها وَجمعها وقي بوتا فلها من التأثير في الفقّه 
والاشتنباط ماست سَبّبْ أختلاف العلاءِ كثيرا. 


-مَعرَةٌ علم أصول الفِقّه. 
هذا العلْمُ القاعة الظمى للمختهر للتوصل إلى الأحكام. 
وتقدَمَ ني نايا هذا الکتاب ما يُذرَكُ به ذلك فهو بج بجَّميع تفاصِيلِ 
أنواعه واب التحصيل للمُْجتَهد. 


٥‏ مرق مواضع الإحاع. 
والمقصود به الجاع الصحيح لذي تقدَمَ شر ةۀ في (أدلّة 
الأحكام)» وذلك للا يفضي بخلافه. 


وما ينقى بعْدَ هذه الشروط فَضلةٌ وَلَيْس بلازم للمُْجْتَّه د فلَةٌ أن 
یَضربَ بتصییه منھا کا يشا حاصًة آراء المجتّهدينَ مى لكلف في 
القرُون الفاضلة لينْظْرّ أساليبهُمْ في لتر والاشتب اط ويرف 
ا لحلاف وَأَدَبَ کا سن به أن يعرف رَأي من سَبقَة من العُلاء 
الُجُتهديَ في الَسائِل التي يتعرّص اء ويکحرئ آقواهُم قب الَصير 
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إل وٍفاقها أو خلافهاء كا بحسن به أن يكو لَه تَر ني الشعر والأدب 
روي اللّسانِ بََة العَرَبٍ. 

کا بحسن به أن يعرف مَّبادیءَ في ا لساب تساعدة ي جساب 
الواريث» ويُمْكِنُ أن يعو فيها إلى من نها فيا يتعلَی با لساب 
الْحض. 

أمًا فون العم الخارجَة عن العُلوم الشّرعيَة وما يلْنَصق بها 
كالطَبٌ واهنَدَسة والرراعَة والصناعَة فلا صله كا بالاجتهادء وإن 
عَرَصَ للمُجْتَهدِ من ا لحوادث ما تاج إليها فيه فانّه يفيه أن يرع 
إل اهلها يسام ويغتمد قَوْكمْ. 


مسالتان: 

١‏ هَل الاجتهاد يفيل التَجَزؤ؟ 

اللقص وذ بذلك: القَدرَةٌ علل الاجتهادٍ في بَعْضِ المسائل دون 
بض أو بغْضٍ الأبواب دود بعْضٍِ, أَختَلَفَ العُلاء ني جَوازِ ذلك 
عل قَولينِ: 

1 يقل الى فمن أن هة الإنسانُ بأخكام المناسك 
لإحاطه وعنایته بہاء دون سائر الأحكام ومد عد الطحابة كان 
هذا شائعاً ي الْجْتَهدينَ. ۰ 
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لا بء لان الاجيهاء لک قشل الور کتوه ا 
مُعيةء وهذه اللات إذا آجَمَعث ٿث تمك بها من التظر ني اَي مَساً 
ااام ا خاۋ س 
فيها روط الاجتهادء فإذا وجدث فيه كان لَه الاجتهاد في سواهاء 
ولس المفصود بالُجْتهٍ أن يكو قد اجه هد ني كَل قَضيَةء إن ا لته 
من کته أن ٤‏ نهد في كَل قَضبة لتملّكه للّة الاجتهاد. 


ص 


I ع‎ 


هذا مع أ لهد قذ يتوق عن ا واب لعَدَم ظهورِ وجه 
ا لحم له لا لقص ني الالّة أو قصور في الشزطء وقذ حَصَل مِنْ هذا 
و ت a‏ ت رر e ٣‏ 
شىء كثيرٌ لكثير من أئّة الأمة المقَتَدَى هم في الدين. 


۲-الاجتهاد لا ينْقَّض بمله. 


والعنى: أن الْجَْهدَ إذا داه اجتهادةٌ إلى حكم ني قَضيّة باًجُتهادي 
م بدا لَه الج جوع عن ذلك الاجتهاي فلا يَش حُكْم الاجتهاد 
الأول بالاجتهاد الثانيء لضي عل ما َقع ويكون الاجتهاد 
التّاز ي م تة فيا صقم لان ا من الاجته كين ق َع بالف 
اراچ فاختو رکا خو ایق ی 5ن 

ومن هذا ما حدَتَ به الحكَم بن معو د اَمَو قالّ: شهڏت عَمَرَ 
ای ایر یی اوو لای ل اشوین ا 
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الل فقا لَه رَجُلّ: قَصَيْتَ في هذا عام أو بعبر هذا قالّ: كيف 
قَضَبْتُ؟ قالَ: : جَعلنهُ لاوحوَة من الام و1 َل لاحو رة مِنَ الأب 
الام ياء قالّ: تلك عَلل ما قَصَيناء وهذه عل ما قَصَيْنا (أخرجه 
یعقوبٌ بن سُفيان في «الّاریخ» ستل ص صجیح إل الحکم). 

وکا لا نمض الحم التَافدٌ بالاجتهاد السّابتي بأجتهاد ماخر 
لتفیں الجتھد فكذلك لاقم ذلك باجتهاو ماخر مجه د آکى 
وإتا يْضِي أَجْتهاد اله الأول علل ما مضى عليه ويرم اهاد 


۔ ۹۰۹ 


۷ہ التقلید 


© تعربفه: 

هو باع الإنسانِ عَبْرَهُ من يقد فيه الي والصلاح والِلْمّ ني 
قول آؤ عل معدا للحَقيقّة فيو ِن عَيٍْ عم ليل ذلكَ العَيرِ عل 
قۇل أو فعْلهء وكأنٌ هذا الع جَعل قول العبْر أو عله لاني عُنه. 

هذا التعريف برح متابعة التي لاف لان قول وفِعْلّة دلي لذاته 
واا ندرج تحت مت ابعة مَنْ سواه من يعقر قله أؤ عله إلى الدّليلء 
فيابحة للد ِن عير عم با نة الي تند إليها في ذلك القَوْل أو 


الفغْل. 

© حکمه: 

الاس في هذه المسألة على حُصومَة شَدِيدَةٍ واراءِ عَدِيدَةٍ والامرٌ 
فيها سَهْلّ قَريتٌ فد القْمَةَ عل (الَقلید) لا تلق أن كود بسب 
اللَفْظ ما بعلم بالاتفاق أ الْضطلَحات بحسب ما صد بها 

فإذا كات حَقَيمَة (التقليد) متابعَة الجْتَهدينَ من عُلماء الأمُة 
ومفتيها في آجتهاداتٍمْ مِن َير عِلْم بادَهمْ عل تلك الاجتهاداتِ مِنَ 
الكتاب والسُنَة فلتحاكم هذا المعنى بأدلة الكّريعَة تَفُسهاء فن 
حه اللي ناء وإلا أنكَرْناء. 


۔- ۳۹۱ 


وللجواب عن ذلك أَذكَرُ بمْقدٌماتِ سَبقّث ساعد عل معرقة 
حكم هذه القَضيةء منها: 
تعريف اليو بأل َم اللبل» وان اله تال ۾ كفي التاس 
جيعاً أن يكووا فقَهاء منقَطِينَ لذلك وإِنّا أَوْجَبَ تحصيل الكفاية 
من القهاء اة العا وا طرق ار يالاد يست م از 
أَحَي؛ إلا ما عَلِمَة النَاسُ بالصّرورَة من دينهمْ وهو حارج عن 
موضوع الاجُتهاد والتقلي وأ للاجتهاو شروطاً لا يشصوز أ 
كلف پا الَريعة الرحيمة کل اح رَهي الي من آغظَم مَباِئها رَفْعُ 
ا حرج َنْ عُموم الْكلَفينّ. 
إل غير ذلك من المقدّمات السات السالفة ني عِلم الأصُولء 
والتي عل اسمن صقن بالصرورة هما: قارعلل فهم اللي 
واققء ی نوو لانباب الغو وآیو آز عاج عن ذلك فالاو 
لا عدر لَه أتفاقاً ني ترك الاجتهاد في أمكه فَهْمُة بالّيه» فان عجر في 
َء لتقل ليكون في التب الاني» وهو العا وذ الاي حال 
بار الله تعال له عل اقم اء الْجْتّهدينَ القادرينَ عل أسينْباط 
الشرائع کہا قال عز ز وَجَل: فاشألوا أل الذَكر إن كَّمْ لا تَعْلَمُودَ) 
[التحل: ]٤١‏ فهل للكقليد صورَة في الحقيقة إلا هذه؟ 


مء 


فإذا ظَهرَ هذا فمّذ دَلّ عل أن اللي للعاجز عن الاجتهادِ مَأمُورٌ 
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به ني الشرع. 

وآما ما يڏكَر من تي الاأئَة عن تقلي دهم فكان هنهم خطاباً ن 
يظنوله اهلا للاجتهای وإلا فالأخبار لا حَصْرَ اني مسال العامة 
لها الصحابة والتابعينَ وأتباعهمْ من طبقَّة الفقهاء الأربعةء وهم 
اَستفادوها. 

هذا؛ والواقِع أن السَفْليد ضصرورَة حاصلَة َكل الاس يحتاجُونَ 
إليه في بَعْضِ أخيانهم والعلّة ني ذلك أن اللَه َر وَجَل جَعَلَ عل 
الإنسانِ تحعدوداء فيخفى عليه من الأمور ما لا جذ مئه رجا إلا 
قلي من يدم ني الوم والدّين» حى من المجته دين الكبار 
انفسهب فام موصوفون بالاجتهاد الطلقي بح ومَعٌ م ذلك فريًا 
ضط أحد مم للتفليد في المشالة والمسائل لقاء الع فيها عَلَيِ 
فکیفَ یکون حال العام ۶؟! 


© تقليد الفقهاء الأربعة: 

الأئَة الأربعة: آہو حَنيفةء ومالك بن یں والشافعوف وأحَد بن 
حَنبل» ر جَهّم الله من سادة الأمّة وأغلام الأئمّة َة كب الله تعالى م 
البو ني فوس آهل الإشلام» وجِعَلَهُم فُذوَةٌللأنام على م مر العصور 
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في فُروع الشَريعَة كا جعَلَهُمْ مع إخحوانيم من معام من الأئكَة 
كالتُؤْريّ والأوزاعي وآبن عيينةَ والحمَي دي وإسحاق بن راهرَيْهِ 
وغيرهم أئة الاس في أصول التَريعَة. 

ول يكن الاجتهاد مقصوراً عل هُؤلاءِ الأربَعَة ولك الله تعالل 
ص هم مِنَ الأضحاب مَّن قامُوا بففَههمْ وَمَسائلهمْ» كا أن التَاليفَ 
من بعْضهمْ في الفف 4 كالك والس افع كان مِنْ أسباب حفظ 
مذاهيهمْ. 

وما قَصَدَ واج من هُؤلاءِ السَادَة أن يكو ن مَذْهَبة بمثابة الشريعَة 
الغصومَة» ولا قَصَدَ واج منهُمْ أن حمل الاس عل رأيه وأجُتهاديء 
بل أرادُوا التَّصيحَة لهل الإشلام بم آتاهُم الله من آلّة اله والنظّ 
وبقَيَّث مذاهبْهُم واراؤهُمْ في آغتبارهْ صواباً َمِل الخطا. 


وتوضِيح الدّلائل بتوا علل ذلك فوَقَعَ منَ العنابة بمسائلهم تفصيلاً 
وتأصیلاً ما لا ينقضى من سَعَته العَجَّبُ. 


A ^ 


وكا الأَمْرُ حتّى في حى مَنْ بل رُتبةَ الاجْتهاد من أتباعهمْ أن 
تخرجوا من مدارسهم ولوا من علومهمْ» وصار من راد تلقي علوم 
افقو لا يشتغني عن سلو سَبيلهمْ والانتفاع بهم وإن فاتثة علومُهُم 
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ولي في هذا الذي عَلِمْت س٤‏ يدم لکن الذي لا رضي 
الأئكة أنفُسَهُمْ أن ْمَل آراوهُمْ بمنزلّة النصو ص بل إل اص 
بضدها يبل التَحَ والتَاويلَ كا صرَحَ بذك بعْصُ المتعصَبينَء أو أن 
يوجَبَ الالْتَّزامٌ با دون غيرها وَنحرَمَ التَطَرٌ ني أدلّة الكتاب والستة 
أو لها تكون سَيباني تفريقي المسلمين قعل في المج الحرام في فر 

من الزَمَن أزبعَة عة ماريب أو أن نجل من فُروع المذْمَب بُطلان 
الملا للحنفي لف الك افعو» ومو سوئ ذلك من الرَيْغ 
والصلال وا روج عن الد والصراط المستقيم ما جَعَلّ كثيرآً من 
العلاء يسن عون عل الكقليد والمذ هة غاي لكشن »فجاً هؤلاءِ 
بڌؤْرهمْ كثيراً من ا لال علل الگلام في أخكام اين عب عِلْ 
وهکذا اسان ني كَل مَسلَكِ نجاور الاغتدال. 

فحاصل اقول ا س ک دتم انه ع تهت رماي 
قل فأمًا لهد فقذ قد آم مَسَتََّ عليه الَمَليدٌ ما دام قادرا علل الاجتهادء 
ل ماسر سوا من یز مل سوال س آمل لای ول 
يقد بمذهب من اذاهب الأزبَعة ولا هُرّ كا يقولٌ بعص العُلاء: 
(مذهبُة مذْكَبُ من يسْتفتيه)» وعَلل هذا اتر اهل العلْم. 

َك الم لن بقع د تحصيل آل الاجتهاد علل مذكب من هذه 
اذاهب لأجْل ماوَقَعَ من العناية بها مشروعٌ صحيح؛ تظراً لا می 
من المصالح العَظيمَّة في مراتب العلْم» ولا ضرورَة لتشميته تقليدة 
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فإ كان في ماحل الم فل بغ الحال يغب َة العام فيأحدٌ حكمةُ 
لمذكور آنفا» وله حال ي يشب المجتهد فيأحذ حُحْمَه كذلكٌ. 


ما الانتساب بس سب اللي إل واج من هذه امذاه؛ فرط 


- ۳۹ - 


[هر العجتاب 


وقع الفراغ منه ليلة الأربعاء وهي ليلة عرفة سنة ١ ٤١١‏ 


ا موافق للسادس عشر من شهر نیسان سنة ١۹۹۷‏ 


سبحانك الهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
والحمد لله رب العا مين 
وصلل الله عل نبينا عمد وآله وصحبه وسلم 
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التشمي - وزارة الأوقاف - الکویت .٠۹۸٩‏ 
۸-الفقيه والمتفقّه ا لخطيب البغدادي - تحقيق: إسماعيل الأنصاري - 
مصوّرة دار الكتب العلمية -بیروت .٠۱۹۷٩١‏ 
۹-فوائد في مشكل القرآن- العز أبن عبداللام - دار الشّروق - جدّة 
۲ 
(ق) 
١٠-القواعد‏ والفوائد الأصولية -علاء الدين أبن اللَخّام الحنبلح - تحقيق: 
محمد حامد الفقي - مصرّرة دار الكتب العلمية -بیروت ۱۹۸۳. 
١-القول‏ المغيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد - السّوكاني - تحقيق: عبدالرّحن 
عبدالخالق - دار القلم - الکویت .٠۹۷٩‏ 
(ك) 
-الكشّاف ‏ الز حشري مصرّرة دار المعرفة -بيروت. 
۳ كشف الأسرار عن أصول البزدويٌ -علاء الدين البخاري - مصرّرة 
دار الکتاب العربي-بیروت .٠۹۷٤‏ 


.٠۹۸۲ -الكلَبّات - أبو البقاء الكفویٌ - وزارة الثقافة - سوریا‎ ٤ 


¥ 


(( 

٥-ججموع‏ فتاوی شيخ الإسلام بن تيمية - جمع وترتيب: عبدالرّ حن بن 
قاسم - تصویر بیروت ۱۳۹۸ . 

1-المحصول في علم أصول الفقه - فخر الدّين الرَازى - تحقيق: طه جابر 
العلواني - جامعة محمد بن سعود ٠۹۸۱‏ . 

۷-المحمّق من علم الأصول في| يتعلّق بأفعال الرسول -أآبو شامة 
المقدسيّ ‏ تحقيق: أحمد الكويتي - دار الكتب الأثريّة - الأردن .٠۹۸۹‏ 

۸-المختصر في أصول الفقه علل مذهب أحمد-علاء الدّين آبن الام - 
جامعة ا ملك عبدالعزيز -مكة المكرمة .٠۹۸۰‏ 

4-المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل -عبدالقادر بن بدران- 
تحقيق: عبداللّه التركي - مؤسسة الرّسالة .٠۹۸۱‏ 

 يطيقنسلا مذكّرة أصول الفقه عل روضة النَاظر - عد الأمين‎ ٠١ 
المكتبة السّلفية - المدينة النبوية.‎ 

۱ مذکرة علوم القرآن-عبداللّه بن یوسف انديع .۱۹۹٩‏ 

-مراتب الإجماع - أبو محمد أبن حزم -دار الآفاق الجديدة- بيروت 
۸ 

۳ -المسائل الأصولية من كتاب الرّوايتين والوجهين -أبو يعلل الحنبلي - 
تحقيق: عبدالكريم اللاحم - مكتبة ا معارف - الرٌیاض .٠۹۸۵‏ 

- -مسائل الإمام أحمد- رواية آبنه عبداللّه - تحقيق: علي سليمان امهنا‎ ٤ 


- 6A 


مكتبة الدّار -المدينة البويّة .٠۹۸٩‏ 

٥‏ -المستصفى من علم الأصول -أبو حامد الغرًالح- تحقيق: محمد 
مصطفى آبو العلا مكتبة الجندي - مصر ٠۹۷۱‏ . 

١-مسند‏ اللإمام أحمد بن حنبل - مصؤرة المكتب الإسلامي -بيروت 
۸ 

۷ مسند الذّارمي (المنشور بأسم: سنن الدارمي) - نشر: مصطفى البغا- 
دار القلم - دمشق ۱۹۹۱. 

۸ -المسردة في أصول الفقه -آل تيميّة - تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد - مطبعة المدني- مصر ۱۹۸۳ . 

4 -المصالح المرسلة - محكد الأمين الشنقيطي- الجامعة الإسلامية - المدينة 

_-٠‏ معجم مقاييس اللْغة - أبو الحسين أبن فارس - تحقيق: عبدالشلام 
هارون-مكتبة الخانجي _ القاهرة .٠۹۸۱‏ 

١-معرفة‏ السّنن والآثار - البيهقي- تحقيق: عبدا معطي قلعجي - دار 
قتیبة وغیرها ۱۹۹۱ . 

١-امعرفة‏ والًاريخ- يعقوب بن سفيان الفسوي- تحقيق: أكرم 
العمري - مكتبة الذار -المدينة النبويّة ٠٤٠٠١‏ . 

۳ -_المغني -آبن قدامة المقدسي - مكتبة الرياض الحديثة. 

٤‏ -_المخني في أصول الفقه - جلال الدين البازيٰ - تحقيق: محمد مظهر 


4 _ 


بقا- جامعة آم القرى-مكة المكرّمة .٠٤١١‏ 

٠-مفتاح‏ الوصول إل بناء الفروع علل الأصول- عد بن أحمد 
التلمسانيًٍ امالك تحقيق: عبدالوهاب عبدالاطيف - دار الكتب العلمكة - 
بیروت ۱۹۸۳ . 


١-_مقاصد‏ الشريعة الإسلامبّة محمد الطاهر بن عاشور الشركة 


. ١۹۷۸ التّونسية‎ 

۷ -المقنع في علوم الحديث - سراج الدين آبن ال ممن - تحقيق: عبداللّه 
بن يوسف ا نديع - دار فرًاز للتشر - السشعودية .٠۹۹۲‏ 

۸ ملحَّص إبطال القیاس - آبو حكّد آبن حزم - تحقيق: سعيد الأفغاني 
دار الفکر -بیروت ۱۹۱۹. 

۹-منتهى الوصول -أبو عمرو أبن الحاجب -دار الكتب العلمبّة- 
بروت ۱۹۸۵ . 

6 --_المنخول -أبو حامد الغزًالي - تحقيق: حكّد حسن هيتو. 

١-منع‏ جواز المجاز في المنزل لللَعبُد والإعجاز- كد الأمين 
الشنقيطي -عالم الكتب -بيروت. 

--_المنهاج في ترتيب الحجاج - أبو الوليد الباجي - تحقيق: عبدالمجيد 
ترکي ‏ دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۷. 

۳ -الموافقات في أصول الشريعة -أبو إسحاق الشٌاطبي- المكتبة 


التجارية الكرى-مصر. 


~~) 


٤‏ -الموطًاً -الإمام مالك بن أنس-نشرة: محمد فؤاد عبدالباقي - دار 

إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
(ن) 

٥-التاسخ‏ والمنسوخ -أبو جعفر التخاس - تحقيق: محمد عبدالسلام 
محمد مکتبة الفلاح - الکویت .٠۹۸۸‏ 

07-الثبذ في أصول الفقه -أبو محمد أبن حزم تحقيق: أحمد حجازي 
السا مكتبة الكلَيّات الأزهربة .٠۹۸۱‏ 

۷-نشر العرف في بناء الأحكام عل العُرف - أبن عابدين (ضمن 
مجموعة رسائله) - مصرّرة دار إحياء الراث العربي-بيروت. 


۸-ناية السول في شرح منهاج الأصول - جال الدّين الإسنويٌ- 
مصورة عام الكتب ۔بيروت ۲ 


۹-نواسخ القرآن- أبن الجوزيّ - تحقيق: محمد أشرف الملباري - 
الجامعة الإسلامكة -المدينة السو .٠۹۸۴‏ 
(و) 


٠١‏ -الوجيز في أصول الفقه - عبدالكريم زيدان - الذار العرببة للطّباعة- 


بغداد ۱۹۷۷ . 
کے 
& 


٤)١ 


فهرس اموضومات 


الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهيn YT n‏ 


مباحث الأحكام 
f-16‏ 


٤٦ المباح...‎ ٥ 
Ve OY accesses الحكم الوضعي‎ 
or السبسب....‎ - ١ 


۳ 


درجات الخد پالڑً٘خقض N e.‏ 


هل يُمنع الأخذ بالرخحص WV esses‏ 


فرع في الأداء والقضاء و|lإعدق YQ e‏ 


آنواع الفعل المكلّف به بأعتبار من يُضاف إليه VA sss‏ 


Qe esses enan العَتَه‎ ]۲[ 


- ٤ 


AY e e|زغڼږپJ الوم‎ 187 
QF assesses المرۆض‎ ]0[ 
QO sss اوت‎ [۷] 
ELA an عوارض‎ - ۲ 


أدلة الحكام 

o10 
Vea VV sss تمهيد‎ 
YEN sss الدّليل الأول: القرآن‎ 
1۹ cesses مسألة تأخبر البيان‎ 
ed1 sss الدليل التاني: الس‎ 


€0 


FV esses أقسمم السّنن‎ 


قاعدة الروك الِويّة N sss‏ 


طرق ورود السّنن VEE esses‏ 


أنواع الأحكام الواردة في الستَّة JOA cess‏ 
دلالة السّنن علل الأحكام wessssssssssssss‏ 10% 


الدّليل الرّاإبع: شرع مَن قبلا VISIWV cesses‏ 
الّليل الخامس: القياس VATSNVY cesses‏ 


AAS VV cesses أركان القياس‎ 


٤ - 


2 -العلة...‎ ٤ 
VQ cscs حجُيّة القياس‎ 
VATA sess مسألة الاستحسان‎ 
YoY cesses الدّليل السادس: المصلحة المرسّلة‎ 
Ves ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة‎ 
PASTY sss مسألة سد الذّرائع‎ 
FQ sss مسألة في آحكام اليل‎ 
VESTN الدّليل السابع: العُرف‎ 
IA css الّليل الثامن: مذهب الحا‎ 
۹ تفسير الصحابة لنصوص القرآن والسة حجّة‎ 
YT css الدليل الناسع: الاستصحاب‎ 
YE خلاصة القول في الاحتجاج بالأدلة امعقدّمة‎ 

قواعد الاستنباط 

VI-۷ 

\-القواعدالأصولبّة PIVA cesses‏ 
القسم الأول: وضع اللَفظ للمعنى YAELTTNY cesses‏ 


YLT cee. ضاخkا-‎ | 


٤۷ - 


هل التهي يقتضي الفسساد؟......... 


الأمر بالئيء نهي عن أضداده.... 


صيغة التفي.... 


۲ العام................ 


n كشnl‎ ° 


القسم اللّاني: آستعمال اللَفظ في ا معن e‏ 


۲-الصريح والكناية................. 


القسم الّالث: دلالة اللَفظ عل المعنى enn.‏ 


١‏ - الواضح الدلالة................. 


(۱) الظاهر................... 


- €۸ 


۴ 


YAY _ 1۲ 


1۹ 


YAY 


۹۲--۵٥ 


YAO 


14۱ 


۳11-۳ 


۰-۳ 


14۹٤ 


۲ غير الواضح الدّلالة.................. 
(۲) المشکل ۰ 
(۳) ا لمجملا 


esses 0 المگشاپه‎ )€( 


القسم الرّابم: كيفيّة دلالة اللَفظ عل معن e‏ 
١‏ - عبارة التص ۰ 


۲ إشارة الت ٠.٠.٠٠... ٠...۰‏ 
۳ دلالة ات۰۰۰ 


٤‏ - آقتضاء التَّصّ........ 
شروط الاحتجاج بالغهوم................ 
۲ -معرفة مقاصد التشريع Seeceeesesesesanseeeeeneeeeneeeeennnn‏ 


أنواع المصالح المقصودة بالتشريع ees‏ 


- ٤۹ - 


۳11-۱ 


۲ 


1۲ 


1۳ 


1€ 


1١ 


YY-۸4 


۲۳ 


۳44-۸ 


TV 


۳۳١ 


٤ 


ثبوت التسخ في الكتاب والستة س ۴۵ 


۳ 


الوجوه التي يقع عليها الخ في القرآن PVE sss‏ 


FO assesses طريق معرفة اللخ‎ 
Ve sss. 
Sse الترجیح‎ ۳ 


الأجتهاد والتقلبد 


۹ 


[1] معرفة اللْغة العرية.... ..٠‏ 


[۲] معرفة القرآن......... 


[۳] معرفة الستة......... 


[] معرفة مواضع الإجماع......... 


- € 


eeccesenvnes 


۱ 
AY 
۳۸٦ 
AV 


TAV 


